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(للإقراء 


إلى أمي التي تُنافس الطهر نقاء. وتسبق البرق عطاعٌ .... 

إلى أبي خدُنِ الطفولة. وهوى الشباب. وغذاء القلب والروح .... 

إلى عمي صنو أبي. الزن القراح. الذي حنى علي صغيراً. وغذاني من علمه 
کا (أ.د. مازن إسماعيل هنية) .... 

إلى شقيقي عبد الله الذي شد الله به أزري. كي نسبحه كثيراً. ونذكره 

إلى طلبة العلم الأبرار. الذين أسهروا الليل. وأظمأوا النهار. وأبوا أن يكونوا 
رقماً على ثوب. أو إناءًّ فارغاً من الفضل .... 


إلى هؤلاء جميعاً أهدي هذا البَحث المتتواضع. 
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شثر وتقربر 


اعترافاً بالفضل» وشكراً لأهله» متعظاً بقوله ئ : (لآ يَتْكُرُ الله مَنْ لآ يَتَكُرُ النّاسَّ)(" . 

فإني أشكر أستاذي الهمام» العالم المقدام» حبي الذي يزاحم والديّ مقاماً من قلبي» فضيلة 
الأستاذ الدكتور: مازن إسماعيل هنية - حفظه الله - على ما أولاني به من عناية» وغذاني من 
علج ودراية» زينت فكريء وأُثْرَت ثفافتي» وقومت رسالتيء فجزاه الله عني خير ما جزى أستاذاً عن 

كما وأشكر أستاذيّ الفاضلين العالمين الجليلين 

فضيلة الأستاذ الدكتور: ماهر حامد الحولي -حفظه الله- 

وفضيلة الأستاذ الدكتور: ماهر أحمد السوسي -حفظه الله- 

على تفضلهما بقبول مناقشة جهدي المتواضع هذاء ملتزماً بما يبدياه» غير مُضيع لما يُلَحُطاه. 

واني أسأل الله ضارعاًء ومتوسلاً بأسمائه 0 يرزقني الأدب مع السادة العلماء» والتواضع بين 
أيديهم, واكرام ؤدهمء والدعاء لهم بالخير مدة الحياة. 


)1( أخرجه: أبو داود/ سننه (كتاب الأدب» باب في شكر المعروف)(:/”7٠ E‏ وقال الألباني: صحيح. 
رب) 


عقرعة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 
أما بعد : 
إن الله تعالى أقام أحكام شريعته المحمدية على السماحة والسهولة» وبرءها من الآصار 
والأغلال التي كانت في الشرائع من قبلهاء فما من حكم تكليفي إلا وهو مقدور مطاق لكل أحد في 
ظرفه العاديء قال تعالى: الا يُكَلَّْ الله تَفْسَا إِلّا وُسْعَهَا ها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما اْتَسَبَتْ رَبَنَا لا 
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توًاخذتا إِنْ تيتا أو أخطاً 
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تا رتا ولا ھل علا ضرا کا مه ی الَذِنَ من قبلا ربا ولا نَا ما ل صَاة 
لتا بو وَاعفُ عَنَا وَاغْفرُ لا وَارْعَمَْا أَنْتَ مَوْلَاَا كَنْصْرْنَا عَلَ القَوْم الكافربنَ 4 "ء إنه سياق فريد»ينفي 
التكليف المُشقّ الذي يَعْلِب طاقة الإنسان ومكنته» ويرفع الإثم حال النسيان والخطأ نعمة من الله 
وف 

وقال تعالی: وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدينِ مِنْ حرج يله أيكُمْ إِبرَاهِيمَ4 » خبر لا يحتمل إلا 
ا ا ا کک .ردن و کے ا 
قوله: لا يُرِيدُ الله بكُمُ المُْرَ وَلَا يُرِيد بِكُمْ الُشْرَ 4 (©. 

على أن التيسير سمة هذه الشريعة المباركة» وشعارها البارزء الذي لا ينفك عن أحكامهاء وان 
تغيرت الظروف» وتبدلت الأحوال» وطرأ على العادة ما يغيرهاء فإن الله جل وعلا شرع للظروف 
الطارئة ما يتواءم معها رعاية للمكلفين أن تبقى مصالحهم قائمة على فواقة واتقان» إن كانت دنيوية 
أو أخرويةء قال الله تعالى: #قَإِنَّ مَعَ العر بسر إن مع العشر برا4( فقا أن :بطر العسن إلا 
وتقوم أحكام ترخصية تراعي مصلحة المكلفين في ظروفهم الطارئة» لتحقق اليسر» ويتبدد الحرج» 
وتقومَ السهولة» وتندرسّ الحزونة . 

ولقد كان النبي #٤‏ يحرص على تقرير هذا الأصل ليأخذ موقعه من فقه علماء الصحابة الذين 
كانوا رسلا عن الله ورسوله» يُعَلْمُونَ الناس في الأمصار أحكام الشريعة من غير تطرف ولا تشدد 


.)585( سورة البقرةء آية‎ )١ 
.)78( ؟) سورة الحجء آية‎ 
.)١85( سورة البقرة» آية‎ )۳ 

( 


.)( سورة الشرح» الايتان‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 





ولا تفريط ولا تضييع يتحرون نصح النبي ييه الهادف ووصاياه الخالدة (بَشّرُوا وَل تَقَرُوا وَيَسَرُوا وَل 
تُعسّزوا)!'. ولقد كان يحذرهم من التشديد ويعتب عليهم فيه ولو جنحوا إليه بقصد حسنء كما كان 
منه في حق معاذ قال: (يَا مُعَاذْ أَقَئَانَ أَنْتَ أَفَتَانَ أَنْتَ اقْرَأ بكَدَا افر بكَدًا)ء وكان يقول : (ِفَمَنْ أَمَ 
النَاس فَلْيَتَجَوّرْ فإنّ خَلْقَهُ الضّعيف وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَة)!" . 

وإن من جملة الأسباب المُحْرِجَة التي رعاها الشرع سبباً في التيسير والرخصة حوادث البيئة 
التي قَدَرَهَا الله تعالى على خلاف مجاري العادة من نحو الزلازل والبراكين والأنواء والأعاصيرء 
والماء والثلج والبرد» واضطراب البحر وارتفاعه؛ وغير ذلك مما أقامه الشارع الحكيم سبباً في تيسير 
العبادات» وتخفيف أحكامها بما يناسب مصالح الأنام في أنفسهم وأموالهم» ولقد تَرَعْتْ إلى هذا 
الموضوع لِأُجَلّي فيه أحكامَ الشريعة المتعلقة به» ليعقلها الناس ويتفيئوا ظلالهاء مستدفعين بها 
المشاق» ومستجلبين لأنفسهم البلسم والترياق» فاخترت أن يكون عنوانه : 


أثر التغيرات البيئية فى أحكام العبادات الشرعية 


والله أسأل التوفيق في جميع مكونات هذا الموضوع» ولقد آثرت قبل الشروع في أجزائه أن 
كذ اللا عن هك وأبنيات اكتياري ل راه ل رد الساقين فده وقد -وضهكا له حطله 
مفصلة تحوي فصوله» وفروعه» والتزمت فيها منهجاً حددت ماهيته» وذلك وفق البيان الآتي: 
أولاً : أهمية الموضوع : 
تتجلى أهمية الموضوع في البنود الآتية : 
ا إند من العباذات» ومعلوم أا حق الله على ,الاد ١‏ فسارعت لأجلئ بعطن أحكامها من 
خلال هذا الموضوع لأنتفع والناس بها . 
.١‏ إن العبادات أهم أحكام الشريعة» وإن إتقانها يقود إلى إتقان ما عداها من أحكام التكليف 
المتعلقة بمصالح الأنام . 


.)١51/5()ريفنتلا أخرجه: مسلم/ صحيحه (كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسيرء وترك‎ )١( 
.)١57/١()َلَّوَط ؟) أخرجه: البخارى/ صحيحه (كتاب الصلاة؛ بَابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إذّا‎ 
1 جر ر2 صن‎ 
.)١557/١()َلَّوَط أخرجه: البخارى/ صحيحه (كتاب الصلاة: بَابُ مَنْ ثَكًا إِمَامَهُ إِذَا‎ )۳ 
! جر رو من‎ 
(۲) 





ثانياً : سبب اختيار الموضوع : 


.١‏ رغبتي في السهولة واليسرء وتشوفي دوماً إلى تذكير الناس ودعوتهم إلى التيسيرء ومجافاة 
الشدة والتعسيرء دفعني أن أبادر إلى هذا الموضوع المليء بأحكام الرفق التي تسعد الناس» 
وتهنئ حياتهم . 

؟. كشف اللثام عن حقيقة الأحكام في حال تغيرات الجو » وحصول النوائب ٠»‏ كالأنواء 
والأعاصير » والفيضان » ونحو ذلك حتى يُهدى المرء إلى رخصة الشرع في ذلك . 

۳. موافقة سادتي الكبراء» وتاج رأسي العلماء » شيخي فضيلة الأستاذ الدكتور: مازن إسماعيل 
هنية» وشيخي فضيلة الأستاذ الدكتور: ماهر حامد الحولي ٠‏ وشيخي والدي الحبيب» 
فضيلة الدكتور: سلمان نصر الداية - حفظهم الله تعالى جميعاً -» على هذا الموضوع» 
زادني ابتهاجاً وانشراحاً » وعزيمة واصراراً أن أمضي في هذا الموضوع رجاء أن أُسهم في 
وضع لبنة في صرح المكتبة الإسلامية الهادفة. 


ثالثاً : الدراسات السابقة : 


لقد تأملت في الدراسات السابقة » فوجدت في ذلك كتاباً وضعه الشيخ: علي بن حسن 
الحلبي» بعنوان ( أحكام الشتاء في السنة المطهرة )» وعُني بذكر الأحاديث التي تتعلق بالشتاء» من 
غير البحث المقارن لها › واستيفائها قديماً وحديثاً . 

ثم إني لم أجد مَنْ تَعَرَضَ للأحكام الشرعية التي تتعلق بالكوارث من الفيضانات والأنواء 
والزلازل واضطراب البحر وشدة الظلمة وتراكم الثلوج ووحل الطين ٠‏ وتَعَلّقٍ ذلك بعبادة الصلاة 
والزكاة والصيام والحج . 


رابعاً : خطة البحث : 


قسمت موضوعي هذا إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة . 
الغعل (التععيدو 
الرخعغ وحلاقتعا بالتيسير ورفع الحرج 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : حقيقة الرخصة ومشروعيتها . 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حقيقة الرخصة في اللغة والاصطلاح 
المطلب الثاني: مشروعية الرخصة 
)۳( 





المبحث الثانى : علاقة الرخصة بالتيسير ودفع الحرج . 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حقيقة التيسير ورفع الحرج في اللغة والاصطلاح 
المطلب الثاني: الرخصة وعلاقتها بالتيسير ورفع الحرج 


المبحث الثالث: علاقة الرخصة مقاصد الشريعة. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حقيقة مقاصد الشريعة في اللغة والاصطلاح 
المطلب الثاني: الرخصة وعلاقتها بمقاصد الشريعة 


الغحل الثاني 
التغيرات البينية وأثرهقا فى أحقاح انصعارة والح 


وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول : مفهوم التغيرات البيئية . وعلاقتها بالرخصة . 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حقيقة التغيرات البيئية 
المطلب الثاني: الرخصة وعلاقتها بالتغيرات البيئية 
المبحث الثاني : أثر التغيرات البيئية في أحكام الطهارة . 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: حقيقة الطهارة في اللغة والاصطلاح 
المطلب الثاني: تسخين الوضوءء وتنشيفه عن العضو بسبب البرد والصقيع 
المطلب الثالث: التيمم في شدة البرد 
المطلب الرابع: تغير ماء البحر 
المبحث الثالث : أثر التغيرات البيئية فى أحكام الصلاة . 
وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: حقيقة الصلاة في اللغة والاصطلاح 
المطلب الثاني: أحكام الصلاة في المطر 
المطلب الثالث: حكم صلاة الفريضة على الدابة 
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المطلب الرابع: حكم الصلاة أمام المدفأة أو السراج 

المطلب الخامس: حكم صلاة المسدل» ومشتمل الصماءء أو من لاث الثوب على أنفه 
وفمه» أو من لبس القفازين 

المطلب السادس: حكم تعجيل صلاة العصر لعذر المطر 

المطلب السابع: حكم الصلاة في الأمصار التي يطول فيه الليل طولاً يكاد ينعدم معه 
النهارء والأمصار التي يطول يكون فيها العكس من ذلك 

المطلب الثامن: حكم ترك الجماعة والجمعة عند نزول الغيث 


الغعل قار 
التخيرات الجينية وأئره فى أحقاح الزكاق والعياح والحح 


وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول: أثر التغيرات البيئية فى أحكام الزكاة. 
رة اة مظاك ْ 
المطلب الأول: حقيقة الزكاة في اللغة والاصطلاح 
المطلب الثاني: زكاة الحبٌّ والثمر إذا مقي بالمطر 
المطلب الثالث: زكاة الحبٌ والثمر إذا سق بعضه بالمطر 
المطلب الرابع : زكاة ما اجتيح من الثمار والزرع بمطرٍ أو بَرَدِ أو ثلج أو سيلٍ أو نحوها 


المبحث الثانى: أثر التغيرات البيئية فى أحكام الصيام. 
وفيه ثلاثة E‏ 1 
المطلب الأول: حقيقة الصيام في اللغة والاصطلاح 
المطلب الثاني: حكم ما إذا سُترت السماء بالغيم» فأكلَ المرءُ يظن أن الفجر لم يَطْلْع؛ وقد 
كان طالعاء أو أفطر يظن أن الشمس قد غربت» فبانت طالعة. 
المطلب الثالث: إن حال دون منظر هلال رمضان غيم أو قتر ليلة الثلاثين فما حكم 
صيامه ؟ 


الملبحث الثالث: أثر التغيرات البيئية في أحكام الحج والعمرة. 
وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول: حقيقة الحج والعمرة في اللغة والاصطلاح 
)٥(‏ 





المطلب الثاني: حكم من خشي على نفسه العنت من شدة البردء إذا هو تجرد عن ثيابه المخيطة 
المحيطة بالبدن» أو بعضو منهء فلبس عند إحرامه من الثياب ما يحقق له الدفء»ء ويدفع الضرر. 

المطلب الثالث: حكم من مات مُحْرِماً لشدة بردء أو حرٌء أو دفعه السيل من عُلوٍ إلى سْفْلٍ 
فقتله» أو دفعه إعصارٌ عن رأس جبل فتردى فمات. 

المطلب الرابع : حكم الحج والعمرة» على من تعين البحر سبيلاً له إلى البيت الحرام» 
وغلب على ظنه الفوت بسبب اضطراب البحرء وعلو أمواجه. 

المطلب الخامس: حكم من أُحصِرَ في الحج بسبب السيول» والفيضانات» والانهيارات 
الأرضية من جراء الزلازل» والبراكين» وغيرها. 
وخاتمة : وجعلتها لأهم ما انتهيت إليه من نتائج وأحكام راجحة في المسائل التي أبسطها في 
رسالتي بحثاً ودراسة . 


خامساً : منهجي في البحث : 


١‏ . رجعت إلى المصادر الأصلية من كتب الفقه وأصوله» واستقرأت النصوص المتعلقة 
بالموضوعء واسترشدت بفهم العلماء في فهم إدراك المعنى المراد منهاء بُغية الوصول إلى الأحكام 
التي تصيب كبد الحقيقة أو تكادء وأجمعها بعد تحليلها للوصول إلى الأحكام الكلية. 

١‏ . عند عرضي لمذاهب العلماء في المسألة الواحدة قارنت بينها موضحاً أدلة كل مذهب 
فيهاء وما يرد على الدليل من مناقشة واعتراض ٠‏ ووازنت بينها بتجرد وموضوعية » واخترت ما 
يغلب على الظن أنه الأرجح مع بيان سبب الترجيح . 

۳ . اعتمدت في عرضي لمذاهب العلماء في المسألة الواحدة تأخير أَوْجَهِهَا مقروناً بالدليل 
غالباً. 

.٤‏ حرصت قدر استطاعتي على توثيق المعلومات المقتبسة ونسبتها إلى مصادرها في 
هوامش الكتاب . 

5 . اعتمدت في الحاشية منهجاً التزمت خلاله الترتيب الزمني بين المذاهب الفقهية الأربعةء 
مراعياً في ذلك ذكر المؤلف ثم الكتاب. 

5 . قمت بعزو الآيات القرآنية » وذلك بنسبتها إلى سورها وأرقامها . 

۷. خرجت أحاديث الرسالة من مظانها » وحرصت على بيان أقوال علماء هذا الفن في الحكم 
على الحديث من حيث القوة والضعف باستثناء ما كان للبخاري ومسلم . 

۸. حرصت على بيان معنى الألفاظ الغريبة من معاجم اللغة» وغريب الحديث والأثر. 

والله المستعان 


0 


الفصل التمغيدى 
حقيقه الرخصة وعلافتها بالتيسير ورفح الخرج 
وفيه ثلاثة مباحث: 


د المنخت الذول ا و وور ا 
٠‏ المبحث الثالث: علاقة الرخصة بمقاصد الشريعة 


(¥) 


المبحث الأول 
حقيقة الرخصة ومشروعيتها 


وفيه مطلبان: 


٠‏ المطلب الأول: حقيقة الرخصة في اللغة والاصطلاح 


٠‏ المطلب الغاني: مشروعية الرخصة 
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المطلب الأول 
حقيقة الرخصة في اللغة والاصطلاح 
أولاً: الرخصة في اللغة: 


اليّخْصَهُ: من رَخْص بفتح فسكون» أو رُخُْصٍ بضم فسكون» وتجمع على رُخَصٍ بِضّم فَقَنح أو 
رُخْصاتء والأول أكثر استعمالاً (). ٠‏ 

وتأتي في اللغة على عدة معان: 

٠‏ نعومة الملمس: يقال: رَخْصّ البَدَنُ رَخَاصَةَ إذا َعم وَلَانَ» فهو رَخْصٌ بفتح فسكون؛ 
والعرب تقول: امرأة رَخِصَّهٌ البدن أي: ناعمة الجسم. 

٠‏ انخفاض السعر: تقول: رَخُْصَ الثنَّيْءُ رُخْصاً بضم فسكون فهو رَخِيْصٌ إذا قلَّ ثمثة. 

ه التيسير والتسهيل: يقال: رَخّص التدّرِعٌ لَنَا في كَذَا تَرْخِيْصا وَأَرْخَصّ إِرْخَاصاً إِذَا يَسَرُ 
وَسَهُلَهُ (')؛ واليُخْصَةُ: تيسير الله للعبد في أشياء خففها عليه (). 


ثانياً: الرخصة في الاصطلاح: 


من خلال استقراءٍ متواضع لمعنى الرخصة عند الأصوليين رأيت أقلام العلماء سيالة في 
تعريفها تعريفات قد التقت في المعنى إلى حد كبير» وإن اعترى اللفظ بعض الاختلاف ويحسن بي 
أن أعرض تعريفها عند كل مذهب من مذاهب العلماء حريصاً على إبداء معناه» وذكر محترزاته» 
وبالله تعالى التوفيق. 


أولاً: الرخصة عن الحنفية: 


عرفها الكمال بن الهُمام بأنها: ' ما شرع تخفيفاً لحكم مع اعتبار دليله قائمَ الحُكم 
لِعذْر 9( 


.)0315/١1( انظر: الزبيدي / تاج العروس‎ )١( 

(۲) انظر: ابن منظور / لسان العرب (7/9١5١)؛‏ الرازي / مختار الصحاح (١/5517)؛‏ الزبيدي / تاج العروس 
(015/1)؛ ابن فارس / مقاييس اللغة (؟/٠50)؛‏ الأزهري / تهذيب اللغة (5/7١١)؛‏ إبراهيم مصطفى ورفاقه 
/ المعجم الوسيط .)۳۳١/١(‏ 

(۳) انظر: ابن منظور / لسان العرب )١51>7/9(‏ 

." انظر: ابن الهمام / التحرير (۲۲۸/۲)؛ وعرفها من قبله البزدوي بأنها: " ما يستباح بعذر مع قيام المحرّم‎ )٤( 
" انظر: السرخسي/ أصوله (١/8١١)؛ انظر: البزدوي /أصوله (١/7١١)؛ بينما قال العلامة علي حيدر هي:‎ 

0) 
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محترزات التعريف: 

قوله: " ما شرع تخفيفاً لحكم " احتراز من العزيمة؛ لأنها لم تشرع تخفيفاً لحكم؛ بل شرعت 
ابتداءَ من غير عذر. 

قوله: " مع اعتبار دليله قائم الحكم " احتراز عن خصال كفارة الظهار؛ لأنها مشروعة لعذر 
فالصيام - مثلاآً - مشروع لعذر» وهو عدم القدرة على الإعتاق» لكن المحرم غير قائم؛ لأنه عند 
فقد الرقبة لا يكون الاعتاق واجباً» لاستحالة التكليف بالمحال؛ وإذا لم يكن واجباً لم يكن محرمُ ترك 
الإعتاق قائماً (. 

قوله: " لعذر ' ليعلم أن قيام المحرم إنما يكون على تقدير انتفاء العذرء لا على تقدير وجوده 
لأنه عند وجود العذر لم يكن المحرم قائماً. 

ثانياً: الرخصة عند المالكية: 


عرفها الشاطبي بأنها: " ما شرع لعذر شاق استثناءَ من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار 
على مواضع الحاجة فيه . 
محترزات التعريف: 

- قوله: " ما شرع ": يتناول الفعل والترك. 

-قوله: ' لعذر شاق ' قيد خرج به ما شرع من غير مشقة موجودة» فقد يكون العذر مجرد 
الحاجةء فلا يسمى ذلك رخصة كالقراض مثلاً» فإنه لعذر في الأصل وهو عجز صاحب المال عن 
الضرب في الأرضء ويجوز بحيث لا عذر ولا عجزء وكذلك المساقاة والقراض والسلم» فلا يسمى 


هذا كله رخصة وان كانت مستثناة من أصل ممنوع. 
-قوله: " مستثنى من أصل كلي " يبين أن الرخص ليست بمشروعة ابتداءًء فلذلك لم تكن 


كليات في الحكم. 
-قوله: " مقتصراً به على موضع الحاجة " خاصة من خواص الرخص وهو الفاصل بين ما 
شرع من الحاجيات الكلية وما شرع من الرخص» فإن شرعية الرخص جزئية يقتصر فيها على 


هي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناءً على الأعذار مع قيام الدليل المحرم توسعاً في الضيق ". انظر: علي 
حيدر / درر الحكام في معرفة الأحكام .)5١/١(‏ 
)١(‏ انظر: ابن الهمام / التحرير .)١78/5(‏ 
(۲) انظر : الشاطبي / الموافقات (١/517)؛‏ وعرفها القرافي بأنها: " جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه 
شرعاً ". انظر: القرافي / الذخيرة .)721/١(‏ 
)030 
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موضع الحاجة؛ فإن المصلي إذا انقطع سفره وجب عليه الرجوع إلى الأصل من إتمام الصلاة والزام 
الصوم» وكذلك سائر الرخصء بخلاف القرض ونحوه مما يشبه الرخصة؛ فإنه ليس برخصة في 
حقيقة هذا الاصطلاح؛ لأنه مشروع أيضاً وإن زال العذر فيجوز للإنسان أن يقترض وإن لم يكن به 
حاجة إلى الاقتراض (". 


ثالثاً: الرخصة عند الشافعية: 


عرفها الآمدي بأنها: " ماشرع من الأحكام لعذر مع قيام السبب المحرم 7 » وتبعه فيه ابن 
الحاجب مع اختلاف في اللفظ. فقال في تعريفها: هي " المشروع لعذر مع قيام المحرم لولا 
العذر 197 
محترزات التعريف: 

- قوله: " ماشرع من الأحكام " يشمل أحكام الرخصة والعزيمة. 

- قوله: " لعذر " احتراز عن العزيمة» فقد شرعت أحكامها من غير عذر. 

-قوله: " مع قيام السبب المحرم " احتراز عن خصال الكفارة المرتبة كما في الظهار وقد تقدم 
بيانهاء واحتراز عن المنسوخ تحريمه إذ لا قيام للمحرم حيث لم يبق معمولاً به» واحتراز عن مفردات 
النص العام المخصوص التي لم يشملها المخصصء فلا يظل حكمها قائماً؛ لأن التخصيص يفيد 
أنها غير مقصودة في الحكم ابتداء () . 


ق“عرفها البيضاوى > بأنها: 'الحكم: الفابيك على كلاف الذليل :لفقي 17. 


محترزات التعريف: 


- قوله: 'الحكم" جنس يشمل كل حكم رخصة كان أو عزيمة. 


.)٤٦۸ - ٤٦٦/١( انظر: الشاطبي / الموافقات‎ )١( 

(۲) انظر: الآمدي / الإحكام .)١۷۷/١(‏ 

(۳) ابن الحاجب / المختصر (١/١٠٤)؛‏ وقد عرفها السبكي بأنها: " حكم شرعي اقتطع لعذر تسهيلاً عن أصل 
قائم السبب ". السبكي / الأشباه والنظائر (1۹/۲)؛ وعرفها الرازي بأنها: " ما جاز فعله مع قيام المقتضى 
للمنع ". انظر: الرازي / المحصول .)١55/1١(‏ 

)٤(‏ انظر: الآمدي / الإحكام (١/88١)؛‏ الأصفهاني / بيان المختصر (١/١١4)؛‏ البدخشي/ مناهج العقول 
(۳/۱). 

.)٠۲١/١( انظر: البيضاوي / المنهاج‎ )١( 

(۱۱١) 
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-قوله: 'الثابت" إشارة إلى أن الترخص لابد له من دليلء وإلا لزم ترك العمل بالدليل السالم عن 
المعارضء وليس بجائز. 

-قوله: "على خلاف الدليل" احتراز عما أباحه الله تعالى من الأكل والشرب وغيرهماء فلا 
يسمى رخصة؛ لأنه لم يثبت على المنع منه دليل. 

وأطلق المصنف الدليل ليشمل ما إذا كان الترخيص بجواز الفعل المخالف للدليل المقتضي للتحريم؛ 

كأكل الميتة» وما إذا كان بجواز الترك المخالف للدليل المقتضي للوجوب أو الندب؛ مثال الأول: جواز 
الفطر في السفرء ومثال الثاني: ترك الجماعة بعذر المطر أو المرض أو غيرهما. 

-قوله: " لعذر" يعني المشقة والحاجة. قال الإسنوي: " احترز به عن شيئين؛ أحدهما: الحكم الثابت 
بدليل راجح على دليل آخر معارض له الثاني: التكاليف كلها فإنها أحكام ثابتة على خلاف الدليل؛ لأن 
اكفاك هف الغاليقة و a‏ 

-ولا يقال: إن التعريف منقوض بالدليل الناسخ» لأجل المشقةء كعدم وجوب تبات الواحد للعشرة 
في القتال المستفاد من قوله تعالى: ل اي 8 


مو 


صَابرَةٌ يَغْلِبُوا مات ين وَل ين نكم الف غيب َلمَينِ بإِذْنِ لله وَاَهُ مع الصَّابرِينَ» '' ا 
لايعتبر رخصة مع أن الحد منطبق عليه؛ لأن تسمية المنسوخ دليلاً إنما هو على سبيل المجاز؛ إذ 
باعتبار أنه ملغى حكماً. وما يقال في المنسوخ يقال في العام المخصوص؛ لأن المخصص يبين 
أن اخ کن ا و ا 


رابعاً: الرخصة عند الحنابلة: 


عرفها موفق الدين بن قدامة: بأنها: 'ماثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض 


Sa‏ 4 نحن زا 
راجح" وتبعه في ذلك الطوفي »2 » وابن النجار ٠‏ . 


)١(‏ انظر: الإسنوي / نهاية السول (١/15)؛‏ القرافي / شرح التنقيح (ص 655687)؛ البدخشي/ مناهج العقول 
(۰۹۲/۱). 

.)55( سورة الأنفال آية‎ )١( 

(؟) انظر: الإسنوي / نهاية السول (١/55)؛‏ البدخشي / مناهج العقول .)11:37/١(‏ 

)٤(‏ انظر: ابن قدامة / روضة الناظر (١/١٠)؛‏ وعرفها ابن النجار بأنها: " ما ثبت على خلاف دليل شرعي 
لمعارض راجح ". انظر: ابن النجار / شرح الكوكب المنير (رص5786). 

(5) انظر: الطوفي / شرح مختصر الروضة .)457/١(‏ 

(5) انظر: ابن النجار / شرح الكوكب المنير .)٤١۸/١(‏ 

(1۲) 
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محترزات التعريف: 


-قوله: 'ماثبت على خلاف دليل شرعي" احتراز عما ثبت على وفق الدليل» فإنه لا يكون 
رقصيةاككل و 

-قوله: 'لمعارض راجح" احتراز عما كان لمعارض غير راجح؛ لأن غير الراجح إما أن يكون 
مساوياً فيلزم الوقف حتى يظهر المرجحء أو قاصراً عن مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر» وتبقى 
E‏ 
التعريف المختار: 


فأنت ترى أن تعريفات العلماء لا تكاد تختلف من جهة المعنى» وإن اعتراها اختلافٌ من جهة 
اللفظء ولا يمنعني ذلك من أن أقول بأن تعريف الحنفية فيه حشوٌ زائد يمكن الاستغناء عنه» وهو 
قولٌ الكمال بن الهمام (لحكم) فإنه يمكن الاستغناء عنه من غير أن يُخل ذلك بالحد. 

فالتعريف هو (ما شرع تخفيفاً مع اعتبار دليله قائم الحكم لعذرٍ) وأحسن منه أن يقال (ما شرع 
تخفيفاً لعذر مع اعتبار دليله قائم الحكم). 

وأما تعريف الشاطبي ففيه تطويل» ومعلومٌ أن التطويل في الحدّ غير محمود سيما إذا أمكن 
تحديدُ المعرّف باختصارٍ يتناول الماهية طرداً وعكساً. 

وأما تعريف الحنابلة ففيه تكرارٌ يمكن الاستغناء عنه من غير إخلالٍ بالحدّء وهو أنهم قالوا (قد 
ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح) فإن الثبوت لا يعني إلا قيام الدليل الراجح» فلو 
اقتصروا على قولهم (ما ثبت على خلاف دليل شرعي) لكفى في تحديد المعرّف كملاً. 

ولذلك أجدني على قناعة راجحة بأن المختار هو تعريف الشافعية في قولهم: (ما شرع من 
الأحكام لعذرٍ مع قيام السبب المحرّم)» أو قولهم هو: ( الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذرٍ). 
والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ انظر: الآمدي / الإحكام (١/661717/11)؛‏ الطوفي / شرح مختصر الروضة (١/5531)؛‏ ابن النجار/ شرح 
الكوكب المنير (١/578)؛‏ ابن بدران / جنة المناظر .)١75/١(‏ 
)1۳( 
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المطلب الثاني 
مشروعية الرخصة 
ثبتت مشروعية الرخصة بالكتاب والسنة والإجماع وأثر الصحابة : 
أولاً : من الكتاب : 


١.قال‏ تعالی: إا حَرَم َا کک م وم ازير وما اهل به به َِرِ الله َمَنِ اضطرٌ عب باغ و 
عَادٍ قلا إِنْمَعَلَيْهإنَّ لله غَفُورٌ رح # (© 
".قال تعالى: كَمَنِ اضْطُرٌ في تحْمَصَةٍ عَبْرَ متجَانِفٍ نم فإ 


ت 3 


ن الله غفورٌ ررَحيةٌ4 ("). 
وجه الدلالة: 


أن الله تعالى رخص لعباده عند المخمصة المهلكة تناول حظ أدنى من الميتة » يدفع العبد به 
ضره » ويستبقى به مهجته (). 


".قال تعالى: 8 إن يري الكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْميُونَ بَيَاتِ ت الله وَأُولَِكَ هم الكَاذْبُونَه مَنْ فر بالل مِنْ 
لل ار 0 شَرَحَ بِالكُفْر صَدرًا كَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ مِنَ الله وَهُمْ 
عَذَابٌ عَظِية» (4) 
وجه الدلالة: 


4 ت 20 o‏ 0 4 ٤ء‏ 
يستفاد من قوله تعالى إلا مَنْ أكره وَقلبة مُطْمَيْن بالإيان# إباحة الرخصة بقول كلمة الكفر أو 
فعله حالَ طمأنينة القلب بالإيمان » دفعاً للهلكة » واستبقاءَ للمهجة ‏ . 


.)٠۷١۳( سورة البقرة آية‎ )١ 
؟) سورة المائدة آية (؟).‎ 
.)٤١٤/١( انظر: الشاطبي / الموافقات‎ 


( 
( 
( 
.)١٠ 1١5 ۰٥( سورة النحل» الآيتان‎ )٤ 
( 
) 


) 
) 
0 
) 
(5) انظر: ابن كثير / تفسيره (505/4)؛ الجصاص / أحكام القرآن (۲/٠١۲۹)؛‏ ابن العربي / أحكام القرآن 

.(/ 


)۱٤( 
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.وقال 0 لما بريد اله ليجل يكم مِنْ حرّج وَلَكِنْ يُرِبدُ لِطهرَكُمْ وَلِيِم نمت عَلَيكُمْ 
و 


َعَلَكُمْ تشر تَشْكْرَونَ 
2-7 


00  َميِهاَرب‎ yy تعالی:‎ لاقو.٥‎ 


وجه الدلالة: 


يخبر الله تعالى عن نفي إرادته الحرجَ في أحكام شريعته التي شرع لعباده» بل أراد منها 
باطناً ومن مظاهر التسير رخص التي 0 عند تحقق الأعذار تخفيفاً من 


ثانياً: من السنة: 


۱ .عن ابن عْمَرَ أنَّ رَسسُولَ اللّه يةِ قَالَ: ( إن الله عَنَّ وَجَلَّ يُحِبُ أنْ ثؤتى رُخَصٌهُ كَمَا يُحِبْ 
أنْ تؤْتى عَزَائِمْهُ ) (". 


وجه الدلالة: 


أن الله تعالى سوى بين العزيمة والرخصة ٠‏ وذلك أن حب الله للفعل يؤذن بمشروعيته على 
ثوب الأمر الذي يتردد بين الوجوب والندب ٠‏ ومعلوم أن العزيمة تمثل جُلَ أحكام الشرع » وقد ذكر 
النبي 5 أنها والرخصة عند الله على سواء فلزم من ذلك أن تكون الرخصة قسيمتها في الحكم 


.وڪن عَطاءِ عن جَابرِ قال: خَرَجتا فى سقرِ قأصَاب رَجُلاً مِنَا حَجَرُ قَشَجّهُ فى رَْسِهِ ثم اختلم 
فَقَالَ لأَصْحابه: هَلْ تجدُونَ لِى رُخْصَّة فى التَيّمّم؟ قَالُوا: مَا تجِدُ لَكَ رُخْصَّة وَأَنْت تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ 
فَاغْتَسَلَ فَمَاتَء فَلَمَا قدِمْتا عَلَى التَبِىَ 2 أَخْبِرَ بِذَلِكَ قَالَ: ( قََلُوهْ قتلَهُمْ اللّهُ آلا سَأَلُوا إذْ ل 


.)5( سورة المائدة آية‎ )١( 
.)728( سورة الحج آية‎ )١( 
أخرجه: البيهقي / السنن الكبرى (كتاب الصلاةء باب كراهية ترك التقصير) (۳/١٠٠)؛ وعن ابن عباس عند‎ )۳( 
ابن حبان / صحيحه (كتاب البر والإحسان / باب ما جاء في الطاعات وثوابها ) (؟/59).‎ 
. انظر : المناوي / فيض القدير (077/7؟)؛ ابن تيمية / اقتضاء الصراط المستقيم (ص48)‎ )٤( 
العيٌ: الجهل. انظر: ابن منظور / النهاية في غريب الحديث والأثر (5/9؟57).‎ )5( 
)1١( 


الفصل التمهيدي حقيقة الرخصة وعلاقتها بالتيسير ورفع الحرج 





خرقَة م يَمْمَح عَلَيْهَا وَيَفْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهٍ ) . 
وجه الدلالة: 


إن الحديث من أقوى الأدلة على تقرير الرخصةء وذلك بإبرازه ما يؤول إليه الأمر عند قيام 
العذر المقتضي للترخصء والإصرارٌ على عدم اعتباره والالتزام بالعزيمة» فإنه يقود إلى الهلكة التي 
نهى الله -جل وعلا- عباده عنها بقوله : ولا نلوا أنْفْسَكُمْ إن الله گان بَكُمْ ا وما 
يزيد الأمر تأكيداً دعاء النبي 5 على أولتكم الذين أفتوه بالعزيمة عن جهالة فقال : (قَتَلُوهُ 
َتَلَهُمْ اللّهُ) ). 

"'وعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ أَنْكَحَنِي أبي امْرَأةَ دذَات حَسَب فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَتَتَهُ فَيَسأَلْهَا عَنْ 
كر لبي # فقال: ( اقبي به )» فلفيثة بعد ققَالَ: ( كَيْفَ تصُوم قَالَ كُلَ يم )» قَالَ: ( وَكَيْفَ 
تَخْتِمُ )؛ قَالَ: كُلَ لَيْلَدء قَالَ: ( صُمْ في كُلَّ شَهِرٍ ثلاثة وَاقَر القرآنَ في كَل شَهِرٍ )» قال: فُلْث 
أطيق أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قالَ: ( صُحْ ثلاثة أَيّامِ في الْجُمْعَة ) قُلْتث: أطيق أكْتّرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: 
( أفطز يَوْمَيْن وَصُمْ يَوْمَا )» قَالَ: قُلْتُ: أطيق أَكْثرَ مِنْ ذَلِكَ» قَالَ: ( صُمْ أَفْضَلَ الصّوْم صَوْمَ دَاوْدِ 
صِيَامَ يَؤْم وَإفطار يَؤم وَاقرَاْ في كُلَّ سبع لَيَالٍ مرَةُ ) فَلَيْتِي قبت رُخْصّة رَسُولٍ الله 2 وَدَاكَ أنّي 
گيزث وضتعفت فگان يَف عَلَى بَعْض أَهْلِهِ السنعَ مِن لقان بالنَارِ وَالَّذِي يقرو يَعْضٌهُ مِنَ النَهارِ 
ليَكُونَ أَحَفَ عَلَيْه باللَيِْ وَإِذَا أَرَادَ أن يَتقَوَى أَفطرَ أَيّامَا قأخصى وَصَامَ مِتْلَّهْنّ كَرَاهِيَة أَنْ يَتْرْكَ 


وجه الدلالة: 


دل الحديث على أن الزهادة في الرخصة تورث المشقة والحرج» وأن المكلف مطالب بالقصد 


في العبادة وأن لا يُحمل نفسه قدراً زائداً يورثه الملل والإعياء» وقد صرح عبدالله بن عمرو به 


)١(‏ أخرجه: أبو داود / سننه (كتاب الطهارة / باب في المجروح يتيمم)(١/۳۲١)؛‏ ابن ماجة / سننه(كتاب الطهارة 
/ باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل) .)٤٥۸/١(‏ 

. سورة النساء » آية (9؟)‎ )١( 

(۳) انظر: عبد المحسن العباد / شرح سنن أبي داود (513/7)؛ انظر: أبو الحسن عبيد الله المباركفوري / مرعاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )۰/۲( 

(5:) أخرجه: البخاري / صحيحه (كتاب فضائل القرآن /ياب قول المقرئ للقارئ حسبك)(97/5١)؛‏ مسلم / صحيحه 
(كتاب الصيام / باب النهي عن صوم الدهر لمن تضر به أو فوت به حقاً)(157/9١).‏ 

)۱١( 
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بالمشقة التي بلغته من جراء حرمانه نفسه الرخصة (". 

؛ -وعَنْ جَابِرِ: أنّ النَِىَ 2 حَرَجَ إِلَى مَكَةَ عَامَ الج فى رَمَضَانَ قصام حَتَّى بَلَعَ كُرَاعَ اميم" 
وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ قَقِيلَ لَهُ: يَا رَسمُولَ اللّهِ إِنَّ النّاسَّ قذ شق عَلَيْهِمُ الصّيَامُ فَدَعَا بقَدّح مِنْ مَاءٍ بَعْدَ 
E EREN‏ أن :اننا حاترا قا[ 
ُوَئكَ الْصّا. أُولئكَ الْعْصَاةٌ ) 7). 


وجه الدلالة: 


لما بلغ النبي # مشقة أصحابه في الصيام وهم مسافرون» وقد اقتربت الشمس من المغيب» 
وكان من أكثر الناس صياماً في السفرء وهو يعلم أن في الأمر سعةء وأن المشقة تجلب التيسيرء 
دعى بقدح من ماءٍ ليتراءى فعله لجميع أصحابه» فشرب رحمة بهم» ودفعاً لمشقتهم» فلما بلغه أن 
فريقاً منهم استمر صائماً عد ذلك من التنطع والغلو والافتئات عليه» وَهُوَ مَنْ هُوَ قوةً في العبادة 
وجلداً فيهاء فقال قولته يعنتهم ويزجرهم: ( أُولَئِكَ الْعْصاةٌ. أُولَئِكَ الْعْصَاةٌ ) . 


ثالثاً: آثار الصحابة: 


١.عن‏ يحيى بن سعيد يحدث أن عمر بن الخطاب #2ه أرخص للمتوفى عنها أن تبيت عند 
أبيها وهو وَجِعٌ لَيْلَدَ واحدة (4). 


وجه الدلالة: 


a .1‏ چ ao f‏ . د 0 8 2 َه 
أن المتوفى عنها زوجها أمرت أن دعدد في بيت زوجها بقوله تعالى: .لا حرجُوهُنَ مِنْ 


هه ر“ وو و ا ر 2 2 م ال ° nt‏ ل : چ ا 
بيو تين ولا رجن إلا أن يَاتِينَ بفاجشة نة .. 4( 5 والاية من قبيل العام المخصوص بحدذيت جَابِرَ 


ِن عَبْد الله يَُول: طلَقتْ خَالتَى فأرادتت أن تَجْدَ تخلها فرَجَرَهَا رَجْلْ أن تَخْرْجَ فأتتِ النَِىَ 35 ققَالَ: 
( بْلَى فَجْدَى تخلك فإنْكِ عَسَى أن تصدّقى أو تفغلى مغزوقا ) . 


.)071/١( انظر: ابن حجر / فتح الباري (15/4)؛ الشاطبي / الموافقات‎ )١( 

. )؟١5/5( كراع الغميم: اسم مكان بين مكة والمدينة. انظر: الحموي / معجم البلدان‎ )١( 

(؟) أخرجه: مسلم / صحيحه (كتاب الصيام / باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 
معصية »)١51/7()‏ الترمذي / سننه (كتاب الصيام/ باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر)(۲/١۸).‏ 

(4) أخرجه: عبدالرزاق / مصنفه (كتاب الطلاق / باب أين تعتد المتوفى عنها)(9/؟١؟).‏ 

(5) سورة الطلاق» آية .)١(‏ 

(1) أخرجه: مسلم / صحيحه (كتاب الطلاق / باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار 
لحاجتها) .)3٠١/4(‏ 

)1۷( 
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فقاس عمر عيادتها لأبويها على ذلك بالأؤلَى لأن برها لأبويها عبادة» وجدها لنخلها عادة 
ومعلوم أن العبادة أولى من العادة في إدراك الرخصة فتأمل. 

". وعَنْ أَبى سَعيدٍ الْخُدْرِىَ قَالَ كُنَا نُخْرِحُ إِذْ كَانَ فيتا رَسُولُ اللّهِ ‏ رَكَاةَ الْفِطرٍ عَنْ كَل صَغيرٍ 
وَكَبِيرٍ حُرٌ أو مَمْلُوكٍ صاعًا مِنْ طَعَامٍ أؤ صَاعَا مِنْ أقط ‏ أؤ صاعًا مِنْ شَعِيرٍ أؤ صاعًا مِنْ 
تَمْرٍ أ صاعًا من ربيب فَلَمْ نَزّنْ تُخْرِجُهُ حَنَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاويَةُ ْنُ أبى سفيَانَ حَاجًا أو مُعْتَمِرَا فكَلَم 
لدان عَلَى المكبّر فكَانَ فما كلم به الاس أن قال: إنى أزىئ أن مين .من مء 19 الثتام كيل 
صاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَحَدَ النَّاسُ بِدَلِكَ 9 . 


وجه الدلالة: 


أن قول معاوية 2ه ظاهرٌ في جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر وذلك أنه عَادَلَ مُدَيْنِ من 
قمح الشام بصاع من تمر المدينة ووافقه الناس وقتئذ وأخذوا بقوله رغم أنه على خلاف المقرر زمن 
النبي يل وأنها صاعٌ من تمرٍ أو صاع من زبيب أو صاع من برٍ أو صاع من شعير أو صاع من 
أقطء فكان اجتهاده بمنزلة رخصة وسعت باب التيسير على الأمة وأخرجتها من دائرة الإثم بإخراج 
القيمة. 

".عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه قال: " قَدِمَ على عمَّر بن 
الخطاب #ده. في رَمَنِ خلافته» رَجُلُ من اليمنء من قبَلِ أبي مُوسَى الأشعريء وكان عَاملاً له 
فسأَلَهُ عُمَرُ عن النّاسِ؟ ثم قال: هل كان فيكم مِنْ مُغَرّبة حبرا ؟ قال: نعم» رجلٌ كقَرَ بعد 
إسلامِهء قال: فما فعلتم به؟ قال: قَرَبِنَاءُ قضربنا عَنْقَهُء قال: " قهلا حَبَسْثْمُوهُ ثلاثاً؛ وأَطعَمثموه كَل 
يوم رغيفاء وامنْتَتبئمُوه. لَعلّهُ يَتُوبُء ويُراجغ أُمْرَ الله؟ اللّهُمّ إني لم أحضزء ولم آمُزء ولم أزْض إِذْ 


لني " © . 


)١(‏ الأقط: اللبن المحمض يجمد حتى يستحجر ويطبخ أو يطبخ به. انظر: إبراهيم مصطفى ورفاقه / المعجم 
الوسيط (۲۲/۱). 

(۲) السمراء: الحنطة. انظر: الزبيدي / تاج العروس .)271/١7(‏ 

(؟) أخرجه: مسلم / صحيحه (كتاب الزكاة / باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير)(19/5)؛ أبو داود 
/ سننه (كتاب الزكاة / باب كم يؤدى في صدقة الفطر)(؟/58١).‏ 

)٤(‏ يقال: هل من مغربة خبر؟ بكسر الراء وفتحها مع الإضافة فيهما - وأصله: من الغرب» وهو البعدء يقال: داڙ 
داز عزبة» أي: بعيدة» والمعنى: هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد؟. انظر: الزبيدي / تاج العروس 
(9/١48)؛‏ الأزهري / تهذيب اللغة .)١١5/4(‏ 

)٥(‏ أخرجه: مالك / موطأه (كتاب الأقضية / باب القضاء فيمن ارتد عن الاسلام)(77/4١٠)؛‏ البيهقي / السنن 
الكبرى (كتاب المرتد / باب من قال يحبس ثلاثة أيام)(7/8١5).‏ 

(1۸) 
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وجه الدلالة: 


أن إنكار عمرّ 5ه على صنيع أبي موسى الأشعري 4ه فيه ترسيمٌ لمعاني السماحة والروية 
حتى مع العصاة المرتدين لعلهم أن يفيئوا ويؤوبوا إلى الله عما قارفواء واني أرى في فهمه إلتقاءَ مع 
قوله # لعلي 4د: ( فَوَالنَه لآن يَهْدِىَ اللّهُ بك رَجْلاَ وَاحِدَا خَيْر لَكَ مِنْ أن يَكُونَ لك خُر 


التّعم ) (). 
رابعاً: الإجماع: 


فقد أجمع علماء الأمة على مشروعية الرخصة»ء وتلقت الأمة هذا بالقبول » وقد بان 
إجماعهم في المسائل الفرعية التي ورد بالترخص فيها نص من كتاب الله أو سنة رسوله 4ء وذلك 
كإجماعهم على رخصة الجمع بين الصلاتين عند قيام العذرء واجماعهم على رخصة قصر الصلاة 
في السفر ء واجماعهم على رخصة التيمم عند فقد الماء ) . 


)١(‏ أخرجه: البخاري / صحيحه (كتاب فضائل الصحابة / باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي 
الحسن 45ه)(18/5١)؛‏ مسلم / صحيحه (كتاب فضائل الصحابة / باب مناقب علي بن أبي طالب)(17/١؟١).‏ 
(۲) انظر : ابن الهمام / التحرير (۲۸۸/۲)؛ السرخسي / أصوله (١/4١١)؛‏ الشاطبي / الموافقات (١/555)؛‏ 
السبكي / الأشباه والنظائر (1۹/۲) ؛ ابن النجار / شرح الكوكب المنير (ص۸١٤)‏ . 
(۳) انظر: ابن المنذر / الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف .)٠٠١/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: ابن حزم الظاهري / مراتب الإجماع .)١/١(‏ 
)1۹( 


المبحث الثاني 
علاقة الرخصه بالتيسير ورفح الخرج 
وفيه مطلبان: 
٠‏ المطلب الأول: حقيقة العيسير ورفع الحرج في 
اللغة والاصطلاح 
٠‏ المطلب الثاني الرخصة وعلاقتها بالتيسير ورفع الجرج 
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المطلب الأول 
حقيقة التيسير ورفع الحرج في اللغة والاصطلاح 


أولاً: التيسير في اللغة: 


التيْسِيْرُ: مِنَ اليْسْر: بسنكُونٍ السَيْنٍ وَضَمِهَا ضِدُ العغشرء و المَيْسُور ضِدٌ المَمُورٍ!") 

وفي الحديث: (إِنّ هذا الدينَ يُمئْرَ) () أي: سَهْلٌ سَمْحٌ قليل التشديد. 

والتيسير يكون في الخير والشرٌء ومن 7 َوْلْهُ تعالى: « قَسَنْيْسَرهُ لِلْبْسَرَى» 7" 
الثاني قَولَهُ تعالى: « قَسَنْيسرَه شر 4 17 


ثانياً: التيسير في الاصطلاح: 


نظراً لبداهة معنى التيسير » وأنه السمة الرئيسة لهذه الشريعة الغراء » لم نجد العلماءَ 
الأقدمين قد وضعوا له معنىّ يحدده » ولكنه مع تراجع الأزمان » وضعف الفهم والإيمان › 
وجهالة الأمة باللغة العربية » وفصاحة اللسان » منع أكثر المتأخرين من فهم التيسير على 
استقامة واتقان » فدعى ذلك أن يعرفه بعض علماءنا في هذا الزمان . 

فقال البقاعي بأنه: " عمل لا يجهد النفسء ولا يُتقل الجسم  "‏ 

ومنهم من عرفه بأنه: " تسهيل الأمر حتى يأتيه الإنسان من غير أن تلحقه مشقة أو 
يقع في حرج» فٳذا کان في بالأمر حرج ومشقة حتى وإن كانا مُستطاعَيْنٍ فإن هذا الأَمْر 
يُعد عند البعض من العسر 1 

وعلى هذا فيكون المراد باليسر: العمل الذي لا يجهد النفس وليست فيه مشقة زائدة لا 
يستطيع أن يتحملها عامة الناس " ). 


.)7١55/١( انظر: الزبيدي / تاج العروس (5١/459)؛ الرازي / مختار الصحاح‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري / صحيحه ( كتاب الإيمان » باب الدين يسر) (١/6١)؛‏ البيهقي / السنن الكبرى (9؟/8١)‏ 
من حديث أبي هريرة. 

۳) سورة الليل»ء آية (۷). 

.)٠١( سورة الليل» آية‎ )٤ 

©) انظر: الزبيدي / تاج العروس .)555/١5(‏ 

.)555/١( انظر: البقاعي / نظم الدرر‎ )١ 

) انظر: د. منصور محمد منصور / التيسير في التشريع الإسلامي (ص"١).‏ 

6) انظر: منظمة المؤتمر الإسلامي / مجلة مجمع الفقه الإسلامي .)١10/8(‏ 

(1) 


۷ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ثالثاً: الحرج في اللغة: 


تطلق في اللغة على معان كثيرة» ولكنها لا تخرج في دلالتها عن معنى الضيق (", 
ومنه قوله تعالى: ... وَمَنْ يرد آَنْ بُضِلَه يجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيَا حَرَجًا...# (")» وقد فسره ابن عباس 
بأنه: الموضع الكثير الشجر الذي لا تصل إليه الراعية» كصدر الكافر لا تصل إليه الحكمة (). 
0 

وهذا فيه معنى الضيق أيضاً. 

ويأتي الحرج بمعنى الإثم والحرام» ولهذاء قال ابن الأثير: " الحرج في الأصل الضيقء» 
ويقع على الإثم والحرام " ء وقال الزبيدي: " ومن المجاز: الحرج الإثم والحرام» وذلك لأن 
الأصل في الحرج الضيق " 0). 


رابعاً: الحرج في الاصطلاح: 


لم أجد فيما اطلعت عليه من مراجع للعلماء القدماء تعريفاً شرعياً للحرج يعطي مدلولاً 
اصطلاحياً لأهل الفن في المصطلحات الشرعية؛ ولعل ذلك لبداهته عندهم وتحديد معناه في 
صدورهمء غير أنه مع تراجع الزمان» وضعف الهمم » وهجر القرآن» والقعود عن سنة العدنان 
اق » انبرى بعض أهل العلم من المتأخرين فوضعوا له تعريفات» تجلي معناهء إليك بيانها : 

فعرفه بعضهم بأنه: " كل ما أدى إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو المال حالاً أو 
ORY‏ 

ومنهم من عرفه بأنه: " ما أوقع على العبد مشقة زائدة على المعتاد» على بدنه أو على 
نفسه» أو عليهما معاً في الدنيا والآخرة» أو فيهما معاًء حالاً أو مآلا غير معارض بما هو أشد 
منه» أو بما يتعلق به حق للغير مساو له أو أكثر منه " ". 


)١(‏ انظر: ابن فارس / مقاييس اللغة (۲/١٠)؛‏ الأزهري / تهذيب اللغة (77/4١)؛‏ الرازي / مختار الصحاح 
(١/517١)؛‏ الزبيدي / تاج العروس (5860/5). 

.)١١5( سورة الأنعام» آية‎ )١( 

(؟) انظر: ابن منظور / لسان العرب (6877/7/؛ الزبيدي / تاج العروس (577/5)؛ الأزهري / تهذيب اللغة 
.)۷/٤(‏ 

)؟51/١( انظر: ابن الأثير / النهاية في غريب الحديث‎ )٤ 

.)480/5( انظر: الزبيدي / تاج العروس‎ )٥ 

) انظر: صالح بن عبد الله بن حميد / رفع الحرج في الشريعة الإسلامية (ص١٤).‏ 

۷) انظر: يعقوب عبدالوهاب الباحسين / رفع الحرج في الشريعة الإسلامية (ص^"). 

(TY) 


) 
) 
) 
) 
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وعلى ضوء ذلك فإن معنى رفع الحرج هو ل إزالة كل ما يؤدي إلى مشقة زائدة في 
البدن أو النفس أو المال في الحال والمآل " . 


(TT) 
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المطلب الثاني 


الرخصة وعلاقتها بالتيسير ورفع الحرج 


بعد عرض معنى الرخصة والتيسير ورفع الحرج في الاصطلاح الشرعيء ومن خلال 
الاستقراء المؤيد بالتأمل وإمعان النظرء وجدت ثمة علاقة وثيقةء وصلة شديدة بينهما » وظهر لي 
من خلال التأمل والاستقراء أن هناك -أيضاً- فوارق بين أصل رفع الحرج والرخصة أعرضه من 
خلال النقاط التالية : 

١.وجدت‏ أن العلاقة بين الرخصة وبين التيسير ورفع الحرج علاقة خصوص وعموم» فإن 

الرخصة أخص من التيسير وهو أعم منها. 

فإن التيسير السمة الشمولية الظاهرة لشريعة الله الغراء» فلقد أنزلها الله - جل وعلا - في 
كل جوانبها وميادينها وأبوابها وفروعها متسمة بالتيسير ودفع الحرج» على خلاف الشرائع المنزلة 
على الرسل السابقين فإن فيها الإصر والأغلال» والشدائد والتحرجات» وهذا من فضل الله علينا 
وعلى الناسء وإن كان أكثر الناس لا يعلمون. 

فقد قال الله تعالی: وَلَقَد يسَّْنا اَن کر قَهَلْ مِنْ مُذّكِر» (". 

وقال سبحانه: اَن يسنا بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَدَكَرُونَ4 (". 

ومعلومٌ أن القرآن هو أصل الأصول لجميع أحكام الشريعة» فإذا أنزله الله تعالى ميسراً 
يلزم من ذلك أن تكون الفروع المبنية عليه آخذةً السمة نفسهاء وما أكثر الآيات التي تقرر هذه 
السمة العامة لدين الله - عز وجل-» ومنها قوله تعالى: #إوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُْ في دين مِنْ حَرَج مِلَه 


أَبيكُمْ إبْرَاحِيمَ * (. 

وظاهرٌ أن الدين هو الإسلام كله توحيداً وتشريعاًء فإذا كان الله قد دفع عنه الحرجء فإنه 
يعني بالضرورة أن يكون مطاقاً من غير كلفة ولا مشقة. 

قال تعالى: ١‏ يُرِيدُ الله بكُمُ المُسرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ العُشْرَ 4 (). 


.)١ا/( سورة القمرء آية‎ )١ 
.)58( ؟) سورة الدخان» آية‎ 
.)۷۸( سورة الحج» آية‎ )۳ 
.)٠۸١( سورة البقرة» آية‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


(“( 
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وقال سبحانه: يُرِيدُ لله أن يحَفْفَ عَدَكُمْ وَخِقَ الإنْسَانُ ضَعِيقًا 4( . 


والمعنى أنه - سبحانه وتعالى - أراد من شرعه الأحكامَ على الأنام التيسير لهم؛ وذلك 
أن من يمتثل أحكام شريعته على مراد الشارع في الظاهر والباطن يقوده ذلك بأقصر الطرق 
وأخف المؤن إلى إدراك مصالحه على تمام وكمال بخلاف ما لو فرط في أحكام الدين» وآثر 

النفس» واتبع الهوى» فلن يقوده ذلك إلى ما خطه الله - جل وعلا - من مصالح منع أن ثدرك 
إلا بإتباع الشرع؛ ومن هنا يتجلى معنى الآية ويكشف اللثام عن واسع رحمة الله بعباده» الذي 
أراد لهم الوصول إلى مقاصدهم والحصول على مصالحهم بامتثالهم أحكام هذه الشريعة المباركة 
التي نعتها الله بالصراط المستقيم» وذلك في قوله تعالى: 0 هَذّا صِرَاطِي مُسْتَقِيا فَانعُوُ وَلَا 


وو a‏ م 


يوا السب فرق يکم عن ريلو كم وَصَاكُم پو کُم ون » ."١‏ 

وقال تعالى: #.. وَإِنَكَ هدي إل صِرَاط مُسْتقيم» صرَاطٍ الله الَّذِي لَهُ ما في السََّاوَاتِ وَمَا في 
الأَرْضٍ آلا إل اله تصیز اله "ا 

0 570 بك مُسْمَقِيمَا قد مَصَلْا الآاتٍ لقم كا 

وقد عة مستا ليؤذن بالاختصار ووفرة العناء» ودفع المشقة» ومشاهدة المآل» 
لاف من اي والضدن ۲ 

ومن هذا يرو ان شيع أحكام الدين فد قررها الله - جل وعلا - ضمن مُكْنة المكلفين 
وطاقتهم» فسبحانه القائل: « لا يُكَلْفُ ل ينا لا 

0 


ُوَاخذتا إن تيتا او طاتا ربا ولا ْول عَلَينَا ِضرًا كا عملي عَلَ ا ااا با وَلَا نحملا مَا 


طَافَة تا به واف عَنَا وَاعفِر لتا امتا انت مو لاتا قا a‏ 
إذن هي كذلك في الأحكام العادية كُلهاء إن كانت في العبادات» أو في ما عداها من 
وجاءت الرخصة منحةً من اللطيف الخبيرء العليم الحكيم» الرحمن الرحيمء لتزيد هذه 
السمة سهولة ويسر وهتاء ومراة؛ فلما كانت :سنة الله حل«وعلا - القدرية الكؤنية أن يبثلئ 


و 


.)۲۸( سورة النساء آية‎ )١ 
.)٠١١( ؟) سورة الأنعام» آية‎ 
.)٥١ »٥۲( سورة الشوری» الآیتان‎ )۳ 
.)٠١١( سورة الأنعامء الآية‎ )٤ 

5) انظر : ابن قيم الجوزية / مدارج السالكين )١5/١(‏ . 
؟) سورة البقرةء آية .)١85(‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


(۰) 
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العبد في رحلة حياته الدنيا بألوان من الابتلاءات التي تصيب بدنه أحياناًء وأمنه أحياناًء ورزقه 
أحياناًء وأهله أحياناًء وماله أحياناًء ولو أنه التزم الحكم العادي الذي قرره الله - جل وعلا - في 
ما يتعلق ببدنه» وأمنه» ورزقه» وأهله» وماله» لَوَرَتْه الإعياء والحرج» فشرع الله -جل وعلا- 
برحمته الواسعة أحكاماً ترخصية» ترفقية وتيسيرية» تناسب ظرفه الطارئ» وابتلاءه القائم» دفعاً 
".أفاد الإمام الشاطبي -رحمه الله- أن رفع الحرج عن الأمة قاعدةٌ أصلّ » أجمع 
المجتهدون على اعتبارها » ومراعاتها في مناهجهم الاجتهادية» وان الرخصة لا تخرج عن هذا 
الاتجاه » فإنها مظهر عملي تطبيقي محسوسٌ من مظاهر هذا الاعتبار 7" . 
".إن الحرج مرفوع عن الأحكام الشرعية ابتداءً وانتهاءً» بمعنى أن جميع الأحكام الشرعية 
الأصلية قررها الله -جل وعلا- مجردةً عن الحرج الذي يورثه العجز والإعياء على الدوام؛ 
بخلاف الرخصة فإنها في العادة تقرر حكماً مؤقتاً على خلاف الحكم الأصلي ,٠‏ بناءً على قيام 
العذر المعتبر في العبد » تنتهي هذه الرخصة بانتهاء العذر » ويُستأنف العمل بالحكم الأصلي 
الذي شرع ابتداءً . 
فيتضح بذلك أن الرخص تعمد إلى تغيير الحكم الشرعي من صعوبة إلى سهولة في 
الأحوال العارضة للأمة أو الأفراد فتّيسّرُ ما عرض له العسر . 
امتثالاً لقوله تعالى : ل إِلَّامَا اصْطْرِرُْمْ ليه (") 
وقوله تعالى : ل قَمَنِ اضطرٌ غَبْرَبَاغ ولا عاد تَا ْم عليه ِن لله عَفُور رجي ۳(4 
على أن العمل بالرخصة حال قيام العذر يرفع التقصير عن المكلفين؛ لكونها بُنتيت على 
أصول الحكمة والتعليل» والضبط والتحديد » من غير مجاورة () . 
4.لقد اتضح لنا أن رفع الحرج يساوي اليسر وسهولة التكاليف في جميع أطوارها » واستناداً 
إلى النقطة السابقة وإلى ما ثبت من استقراء النصوص وتتبع النوازل وعملاً 1 علماء 
الأصول: ليس كل ما كان رفعاً للحرج يسمى رخصة 7ء وما كل حرج يرخص لأجله ”» يمكن 
يمكن أن نؤكد أن الرخص تعني تيسير ما شق من تلك الأحكام الميسرة ابتداء» وتسهيل ما 
)١‏ انظر : الشاطبي / الموافقات )۲٠٤/١(‏ ؛ ابن عاشور / التحرير والتنوير )"٠/°(‏ . 
سورة الأنعام » آية )١١9(‏ . 
سورة البقرة » آية )١75(‏ . 
: ابن عاشور / مقاصد الشريعة (رص5 )١١‏ . 
: الشاطبي / الموافقات )587/١(‏ . 
: الدهلوي / حجة الله البالغة )۲١۷/١(‏ . 
)۳( 


) 
5 
(؟)انظن 
0 
) 
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صعب من هذه التكاليف السهلة على بعض الأفراد أو الجماعات عند التطبيق» نتيجة ظروف 
خاصة » فلا عذر بعد هذا للمخاطبين إذا ما قصروا في العمل بهاء وتكاسلوا عن النهوض 
بأحقاميا () , 
5.إذا رفع المشرع الحرج أو الجناح عن فعل ما » فالذي يتبادر إلى الذهن أن الفعل إن وقع 
من المكلف لا إثم فيه ولا مؤاخذة عليه » ويبقى الإذن في ذلك الفعل مسكوتاً عنه » فيمكن أن 
يكون مقصوداً ويمكن أن يكون غير مقصود إذ ليس كل ما لا حرج فيه يؤذن فيه "» بخلاف 
الترخيص في الفعل فإنه يتضمن إلى جانب ذلك الإذن فيه » فالأفعال إذا رفع الحرج عنها 
وأذن فيها كانت رخصاًء واذا خلت من الإذن لم تكن كذلك () . 
".رفع الحرج لا يستلزم تخيير المكلف بين الفعل والترك لأنه يمكن أن يكون موجوداً مع 
الواجب مثلاً بينما الرخصة تقتضي التخيير ابتداءً بينهما 9 . 
وهذا يتفرع على أن الإباحة المعتبرة في الرخصة تعني التخيير بينها وبين العزيمة بحيث 
تصير معها من قبيل الواجب المخير حيث يقال للمترخص : إن شئت فافعل العزيمة » وان شئت 
فاعمل بمقتضّى الرخصة » وما عمل منهما فهو الذي يقع واجباً في حقه على غرار كفارة 
اليمين ل 
والملاحظ أننا قد استفدنا من هذه النقاط - بالإضافة إلى التفرقة بين القاعدتين- عمق 
الاتصال بينهما ومدى تكاملهماء ودعم كلٍ منهما للأخرى وهذا ما أردت إبرازه بعقد هذا المطلب. 


)١(‏ انظر : محمد الشريف الرحموني / الرخص الفقهية من القرآن والسنة النبوية (ص557). 

(؟) انظر : الشاطبي / الموافقات (575/5) . 

(؟) انظر : المرجع السابق (١/91؟)‏ . 

)٤(‏ انظر : محمد الشريف الرحموني / الرخص الفقهية من القرآن والسنة النبوية (ص357). 

(5) انظر : الشاطبي / الموافقات )530/١(‏ . 

(1) انظر : محمد الشريف الرحموني / الرخص الفقهية من القرآن والسنة النبوية (ص”51). 
(TV)‏ 


المبحث الثالث 
علاقة الرخصة بمقاصد الشريعة 
وفيه مطلبان : 
«المطلب الأول : حقيقة مقاصد الشريعة في اللغة 
والاصطلاح 
«المطلب الثاني :الرخصة وعلاقتها بمقاصد الشريعة 
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المطلب الأول 
حقيقة مقاصد الشريعة في اللغة والاصطلاح 
أولاً : المقاصد في اللغة : 


المقاصد : جمع مَقْصّد » والمقصد : مصدر ميمي » مشتق من الفعل (قَصَدَ) » فيقال : قَصّدَ 
باك قط وف 0 
وان المقصد في اللغة يتردد بين معان متعددة منها : 

. الإتيان بالشيء» والاعتماد» والتوجه» تقول : قصده. وقَصَّدَ لهء وقصد إليه إذا أَمّهِ‎ .١ 

0 * استقامة الطريق : ومنه قوله تعالى : 8 وَعَلَ الله قَضْدٌ السّبيلٍ‎ .١ 

۳. العدل» والتوسط وعدم الإفراط » ومنه قوله تعالى : 8 وَافْصِدْ في مَشْيِكَ * (" , وقوله يَل: 

(الْقَضدَ القصد تَبْلْعُوا) 2 
.٤‏ الكسر في أي وجه كان » تقول : قصدتُ العود قصداً كسرته *) 


ثانياً : مقاصد الشريعة في الاصطلاح : 


لم أعثر على تعريف للمقاصد بهذا الاعتبار في كتب المتقدمين من الأصوليين حتى عند مَنْ 
له اهتمام بالمقاصد كالغزالي والشاطبيء وانما اكتفوا بالتنتصيص على بعض مقاصد الشريعة» أو 
التقسيم لأنواعهاء وبعض تعبيراتها ومرادفاتهاء أو بذكر أمثلتها وتطبيقاتها . 

كما أنهم عبروا عن المقاصد بتعبيرات كثيرة دلت في مجملها بالتصريح والتلميح والتنصيص 
والإيماء على التفات هؤلاء الأعلام إلى مراعاة المقاصد واستحضارها في عملية فهم النصوص 
والأحكام والاجتهاد فيها والترجيح بينها . 

ومن تلك التعبيرات والاشتقاقات : 

المصلحة والحكمة والعلة والمنفعة والمفسدة والأغراض والغايات والأهداف والمرامي والأسرار 
)١(‏ انظر : ابن فارس / مقاييس اللغة (ه/15) . 
(1) سورة النحل » آية (4) . 
(؟) سورة لقمان » آية )١9(‏ . 
)٤(‏ أخرجه : البخاري / صحيحه (كتاب الرقاق » باب القصد والمداومة على العمل )(18/8). 
(5) انظر : الزبيدي / تاج العروس (25/1) ؛ الرازني / مختار الصحاح )550/١(‏ ؛ إبراهيم مصطفى ورفاقه / 
المعجم الوسيط (۷۳۸/۲) ؛ الأزهري / تهذيب اللغة (57/8") ؛ ابن فارس / مقاييس اللغة (15/5) ؛ ابن 
منظور / لسان العرب (55557/5؟) . 


o 


)(۲۹( 
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والمعاني والمراد والضرر والأذى وغير ذلك مما هو مبثوث في مصادره ومظانه . 

أما المعاصرون فقد حظيت مقاصد الشريعة عندهم بعناية خاصة؛ وذلك لأهميتها ودورها في 
عملية الاجتهاد الفقهي» وفي معالجة قضايا الحياة المعاصرة في ضوء الأدلة والنتصوص والقواعد 
الشرعيةء وكان من ضروب هذا الاعتناء تدوين المقاصد وتأليفها واعتبارها علماً شرعياً وفناً أصولياً 
له ما لسائر العلوم والفنون من تعريفات ومصطلحات وتقسيمات وغير ذلك (. 

لذا فقد أوردوا تعاريف كثيرة تتقارب جملة في المعنى والدلالة وتتعدد غالباً في العبارات 
والألفاظ والتراكيب » ومن التعاريف المعاصرة للمقاصد نورد ما يلي : 

تعريف محمد الطاهر بن عاشور : " مقاصد التشريع العامة هي : المعاني والحكم الملحوظة 
للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظاتها بالكون في نوع خاص من 
أحكام الشرعية " () . 

ثم عرف المقاصد الخاصة بقوله : " هي الكيفيات المقصود للشارع لتحقيق مقاصد الناس 
النافعة أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة " (). 

تعريف علال الفاسي : ' المراد بمقاصد الشريعة : الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع 
عند كل حكم من أحكامها " (). 

تعريف الريسوني : " إن مقاصد الشريعة هي : الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها 
IENE‏ 

تعريف محمد اليوبي : " المقاصد هي المعاني والحِكّم التي راعاها الشارع في التشريع عموماً 
وخصوصاً » من أجل تحقيق مصالح العباد " (). 

تعريف يوسف العالم : " مقاصد الشارع من التشريع » ونعني بها الغاية التي يرمي إليها 
التشريع والأسرار التي وضعها الشارع الحكيم عند كل حكم من الأحكام " (). 


/ انظر : محمد اليوبي / مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية (ص۳۷) ؛ د. نور الدين مختار‎ )١( 
. )١ علم المقاصد الشرعية (ص؛‎ 
. )ه١ص( انظر : ابن عاشور / مقاصد الشريعة الإسلامية‎ 
. )١ ابن عاشور / مقاصد الشريعة الإسلامية (ص5:‎ : 
. علال الفاسي / مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها (ص")‎ : 
. أحمد الريسوني / نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (ص")‎ : 
. محمد الد مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية (ص۷")‎ : 

ليوبي لشريعة ال و لشرعية (ص 
: يوسف العالم / المقاصد العامة للشريعة الإسلامية (ص؟8) . 

(۳۰) 
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المطلب الثاني 
الرخصة وعلاقتها بمقاصد الشريعة 
لقد اتفق المحققون من العلماء على أن أحكام الشريعة معللة بمصالح العباد» فما من حكم 
منها إلا وهو حارسٌ لمقصدٍ من مقاصدها الكلية الخمسة على اختلاف مراتبها ضرورية » أو 
حاجيةً » أو تحسينية » سواءً كانت تلك الأحكامٌ ثابتةً بالدليل الأصلي من الكتاب أو السنة في 
الأحوال العادية» وهي المعروفة عند الأصوليين بأحكام العزيمة» والتي تمثل جل أحكام الشريعة 
المباركة» أو كانت ثابتة بالأدلة الاستثنائية التي جاءت على خلاف الأدلة الأصلية لأجل العذرء 
وهي معروفة عند الأصوليين بأحكام الرخصة. 
إذ لو بقيت الأحكام الثابتة بالدليل الأصلي ملتزمة عند قيام العذر لورثت المكلف المشقة 
والحرج» فرحم الله تعالى عباده» وحرس لهم مقاصدهم بأحكام تيسيرية تناسب الأعذار الطارئة دفعاً 
لتلك المشقة المتوقعة؛ ولقد استقرأ العلماءً أحكام الرخصة فوجدوها متدرجة على وفق تدرج مقاصد 
المكلفين» فمنها رخص متعلقة بحفظ الضروريات» وأخرى متعلقة بحفظ الحاجيات» وثالثة متعلقة 
بحفظ التحسينيات» واليك نماذج هادية إلى ذلك : 


أولاً : الرخص التي تتعلق بالضروريات : 


أ.التلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان» ودليله قوله تعالى: ما مَنْ كَمَرَ بالله مِنْ بَعْدِ إِيَانِه 
لا ن ار وله مين بايان وَلكِنْ َنْ َرَح بالف صَدْرًا لبهم عضب ِن لله وَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ» 
''. فيجوز للمرء إن أكره وخاف على نفسه التلف أن يتلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان قلبه بالإيمانء 
لأن في ذلك حفظاً للنفس وهي مقصد ضروريٌ من المقاصد الكلية الخمسة ‏ . 

ب.إتلاف مال الغير بالإكراه » فإن الشارع الحكيم أمر بحفظ مقاصد التشريع الكلية» والتي منها 
حفظ المال» وجاءت الأدلة وافرةً في تقرير صونه»ء من الإتلاف والفوت إلا بحقه . 


ِ 
) 


.)٠١١( سورة النحل» آية‎ )١( 

)١(‏ انظر: ابن قدامة / المغني (١٠/1۷)؛‏ السمرقندي / تحفة الفقهاء (۳/٤۲۷)؛‏ ابن نجيم / البحر الرائق 
(۳/٤۲۷)؛‏ ابن عابدين / حاشية رد المحتار على الدر المختار (5/5١)؛‏ محمد عليش / منح الجليل شرح 
مختصر سيد خليل (51/5)؛ الماوردي / الحاوي الكبير .)١18١/١*(‏ 

(۳1) 
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قال -جل وعلا- : ايا أا لذب اوا ا لا ان تَكُونَ تجَارَة عَنْ 
راض مِنْكُم ولا لوا أَنفُسَکُمْ إِنَّ اله كَانَ بكم رَحِيَا 4 0 


وو ر روو 


وقال أيضاً: 0 1 أَْوَالَكُمْ بَيَكُمْ بالبَاطِلٍ وَتُدْنُوا با إل الحَكام لِتَأكُنُوا قَِيقَا مِنْ أَمْوَالٍ 
الاس بالإنم وام لفون ° 

وقال 4: ِن دِمَاعكُمْ انو وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْحَرَامْ كَحْرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هذا في 
شرم هذا) 7 

وقال أيضاً: (كُلُ انلم عَلَى الْمُمنْلِم حَرَامْ دَمْهُ وَمَالُهُ وَعَرْضٌه ) ). 

ولكن إذا اضطْرَ المكلف بالإكراه لإتلاف مال غيره» فقد أفاد أكثر أهل العلم» الترخص بإتلافه 
حفظاً لمهجته» ویطالب بعد بالضمان (°. 

ج.أكل المضطر للميتةء فإن المضطر إذا خاف الهلاك وجب عليه تناول الميتة وغيرها من 

المحرمات ‏ وذلك أنه إن لم يجد الحلال الذي يقيم به صلبه أرخص له في أكل الميتة؛ 
قصداً لرفع الحرج عنه ورداً لنفسه من ألم الجوع, لقوله تعالى: 9 وَل تَقدلُوا أنْفْسَكُمْ إنَّ 00 
رَحِيَ 4 7 وقوله تعالى: لاكَمَنٍ اشطرٌ في محْمَصَةٍ عَبْر مَُجَائفٍ لإنم قن لله عمو رَحِيِم 4 0 
والتاضل أن إحياء:النفن.خلن الجملة مطلوب' طلكب الغزيية 017 


)١(‏ سورة النساءء آية (9؟). 

.)١84( سورة البقرةء آية‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري / صحيحه ( كتاب الحج ٠‏ باب الخطبة أيام منى )(177/1)؛ مسلم / صحيحه ( كتاب 
الحج» باب حجة النبي 2 ) (9/54؟) من حديث أبي بكرة. 

)٤(‏ أخرجه: مسلم / صحيحه ( كتاب البر والصلة ٠‏ باب تحريم ظلم المسلم ) (۸/١٠)؛‏ أبو داود / سننه 
( كتاب الأدب » باب في الغيبة )(477/5) من حديث أبي هريرة. 

(5) انظر: الكاساني / بدائع الصنائع (179/1١)؛‏ السرخسي / المبسوط (19/54)؛ النووي / روضة الطالبين 
(۷/). 


(5) انظر: الشاطبي / الموافقات .)580/١(‏ 

(۷) سورة النساء» آية (59). 

(۸) سورة المائدة» آية (۳). 

)٩(‏ انظر: الشاطبي / الموافقات (١/487)؛‏ التفتازاني / شرح التلويح على التوضيح (۲/٠۲۷)؛‏ الحموي / غمز 


عيون البصائر (١/5؟)؛‏ البخاري / كشف الأسرار (؟578/7)؛ الإسنوي / نهاية السول (١/15)؛‏ الآمدي / 
الإحكام .)١9/9(‏ 
)٠١(‏ انظر: الشاطبي / الموافقات .)5/85/١(‏ 
20 
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ثانيا : الرخص التي تتعلق بالحاجيات: 


e‏ ا المغيزة بن 


E 
ودليل القتل الخطأ حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ قال قَضَى رَسُولُ اللّه 6 أن‎ 
يَغقل الْمََةَ عصبتها مَنْ كَائُواء وَلَا يرنُوا مِنْهَا شَيْنا إلا مَا فَضّلَ عَنْ وَرَتَتَهَاء وَإِنْ فَتِلَتْ فَعَقْلْهَا بَيْنَ‎ 

زتها فَهم يفون قانتها ‏ 
ب.قصر الصلاة الرباعية في السفرء برت بين الصلاتين دفعاً للمشقة المظنونة في السفرء 
ودليل القصر أثر ابْنِ عُمَرَ هه قال : و ال 00 
وَأَبَا بَكْرٍ وَعْمَنَ وَعْثْمَانَ ذلك رضي اله عدهم © 
ودليل الجمع حديث أنّس بْنٍ مالك قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله 4 إذا ازتحَل قَبْلَ أن تَزِيغ 
الم أَخَرَ الظَهْرَ إِلَى وَفْتِ الْعصرٍ كُمَّ نَرَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَاء فَإذَا رَآغْتَ الشمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ 
صَلَّى الظَهِرَ ثْمّ ركب *) 
ومعلوم أن رخصة الجمع والقصر في السفر من الحاجيات التي لو ترك فعلها المرء لا 
يسبب ذلك هلاكاً لنفسه لكنه سيورثه حرجاً وعنتاً . 
ج.الفطر للمسافر والمريض من صيام واجب دفعاً للمشقة فيهماء ودليله قوله تعالى: # وَمَنْ 
گان مريضًا أَوْ عل سَفَرِفَِِّنْ ام 5 َهبِكُمُ امسر وَلَا يُرِيدُ بَكُمْ العُسرَ وَلِكِْلُوا العِدّة لبروا 
لعل مَا داك وَلَعَلكُْ تَْكُرُون» ١‏ 
ولا شك أن رخصة الفطر لعذر السفر أو المرض من الحاجيات التي لو تركها المرء لا 


)١(‏ أخرجه: مسلم / صحيحه (كتاب القسامة» باب دية الجنين) (5/١١١)؛‏ الترمذي / سننه (كتاب الديات» باب ما 
ما جاء في دية الجنين) (79/9). 

. باب عقل المرأة على عصبتها ) (5/4؟5)‎ ٠ أخرجه : ابن ماجه / سننه ( كتاب الديات‎ )١( 

(؟) أخرجه : البخاري / صحيحه (كتاب تقصير الصلاة » باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها) 
وقبلها) (۲/) . 

(4) انظر: الزركشي / البحر المحيط (١/557)؛‏ الإسنوي / نهاية السول »)55/١(‏ الزركشي/ المنثور في القواعد 
.)7٤/۲(‏ 

(5) أخرجه : البخاري / صحيحه ( كتاب تقصير الصلاة » باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس ) )٤١/١(‏ . 

(1) سورة البقرةء آية .)١85(‏ 

مم 
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يعود ذلك على نفسه بالفوت لكنه يورثه المشقة والحرج ("). 

د.العقود الإستحسانية التي جاءت على خلاف القياس كالمّلم7"؛ الثابت بحديث ابْنِ عَبَّاسِ :22 
قَالَ: قم رَسُولُ اله 4# وَالنّاسُ يُسْلفونَ ققَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ 2: ( مَنْ أمنلف فلا يُسْلِفْ إلا فى كَيلٍ 
مَغلوم ووَرْنِ مَغلُوم ) 7. 

فأنت ترى أن النبي 5 قد أقرهم على السلم لما رأى حاجتهم منتظمة عنده» ومعلوم أنه لو 

منعه لما اضطربت به الحياة؛ ولا انخرمت به الضروريات . 

ه.والعرية ٠ء‏ التي أعريت من أن تخرص في الصدقة فَرُخِصَ لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم 
وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها » ودليل ذلك 
حديث زيد بن ثابت 4 قال: سمت رجَالَا مُختاجين مِنْ الْأَنْصَارٍ سوا إلى رَسُولٍ اللّه ‏ أنَّ 
الرُطب ياتي ولا تق بأَيْدِيهِمْ يَبْتاغون به رُطْبًا يَأكُلُونَهُ مَع الاس وَعِنْدَهُمْ فُضُولُ فوت من ثمر 
فَرَخَص لَهُمْ أَنْ يَبْتَاعُوا الْعرَايَا بِخَرْصِهَا مِنْ التَّمْرٍ “. 
ثالثاً : الرخص التي تتعلق بالتحسينيات : 

أ.الرخصة في التخلف عن إجابة دعوة وليمة النكاح» فإن إجابة الدعوة واجبة عيناً عند 


الجمهورء لحديث عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله ية قَالَ: ( إِذَا ذعِي أَحَدْكُمْ إلى 
القليمة فَليأتهَا ) ". 


/ انظر: ابن نجيم / الأشباه والنظائر (١/۷۸)؛ السيوطي / الأشباه والنظائر (١/۸۲)؛ عبد الله الحضرمي‎ )١( 
.)47/١( إيضاح القواعد الفقهية‎ 

(۲) السلم : في اللغة : من الاستسلام والإذعان . انظر : ابن منظور / مقاييس اللغة (40/5) ؛ وفي الاصطلاح 
: وَهْوَ مْبَادَلَةُ الدَيْنِ بِالْعَيْنِ » أَوْ بَيْعْ شيْءٍ مُوَجَلٍ بِتَمَن مُعَجَّلِ . انظر : مجلة الأحكام العدلية (ص77١).‏ 

)١(‏ أخرجه: مسلم / صحيحه (كتاب المساقاةء باب السلم ) (55/5)؛ أبو داود / سننه ( كتاب الإجارةء باب في 
السلف ) (597/9). 

(:) والعرية: في اللغة : من عرا إذا غشيه وأصابه » نقول : عراه البرد » إذا جاءهء انظر : الأزهري/ تهذيب اللغة 
اللغة )١55/9(‏ ؛ وفي الاصطلاح : هي بيع الرطب على النخل بالتمر على الأرض . انظر : ابن حجر / 
فتح الباري (٤/٠۳۹)؛‏ النووي / شرح صحيح مسلم (١٠/١۱۸)؛‏ الخطابي / معالم السنن (۷۹/۳). 

(5) ذكره الشافعي في الأم ”/54» معلقا دون إسناد؛ وينظر: البيهقي / معرفة السنن والآثار (كتاب البيوع/ باب 
بيع العرايا) (١/١٤۳-١٠۳)؛‏ ابن حجر العسقلاني / التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 
( كتاب الببوع / باب الأصول والثمار ) .)۸١/۳(‏ 

(1) أخرجه: البخاري / صحيحه ( كتاب النكاح» باب حق إجابة الوليمة ) (۷/١۲)؛‏ مسلم / صحيحه (كتاب 
النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي ) .)٠١١/٤(‏ 

(۳<) 
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ولحديث أبى هْرَيْرََ أن التبِىَ 2 قَالَ: ( شرٌ الطعام طُعَامُ الْوليمَة يُمْتعْهَا مَنْ يَأَتيهَا وَيُدْعَى 
إِلَيْهَا مَنْ يَأَبَاهَا وَمَنْ لَمْ يِب الدَعْوَةَ فَقَدْ صى اللّه وَرَمُونَهُ ) (". 
ويرخص في التخلف عنها للأعذار الشرعية المعتادة وهي كثيرة بسطها الفقهاء في كتب 
الفروع؛ والذي يهمنا منها هناء ما تقل عن مالك أنه أرخص في التخلف عنها من أجل كثرة زحام 
الناس فيها وهو أمر لا يمس ضرورياً ولا حاجياً . 
ب.رخصة النبي 5 للمرأة في أن تجر ثوبها ستراً لعورتها؛ فإن المستحب من ثوب الرجل أن 
يكون إلى نصف الساقء والمباح أن يكون إلى الكعبين» والمنهي عنه ما زاد عليهماء لحديث أَبي 
هُرَيْرَةَ :#ه عَنٍ النَبَِ 5 قَالَ: ( ما أمنقلَ من الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإرَرٍ فَفِي الثَّارٍ ) (). 
وسبب النهي يعود إلى أن جر الذيل يمكن أن يكون ذريعة إلى التكبر والخيلاء ١ء‏ 
لحديث أبِي هُرَيْرَهِ - أيضاً - أَنّ رَبِمُولَ الله د قالَ: ( لا يَنْظُ الله يَؤْم القيامَة ِى مَنْ جَنّ إِزَرَهُ 
بَطرا )(0()0. 
أما المرأة فقد رخص لها في ذراع ترخيه أسفل الكعبين لزيادة الاحتياط في ستر العورة. 
فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: رَخَّصّ رول الله ب لأمَهات الْمُؤْمِنِينَ فى الذَيْلِ شِبْرا 
ثم امْترّدتَه فَرَدَهْنَ برا فَكُنَّ يُرَسِلْنَ إِلَيْنَا فَتَذْرَعْ لَهُنَّ ذِرَاعَا ("). 
فهذه الرخصة في إضافة شبر زائد لم تدع إليها ضرورة قاهرة ولا حاجة ملحة» وانما كانت 
من أجل الاحتياط أولاًء ومراعاة لأمور كمالية تليق بالمرأة ثانيا "). 
ج. مخالطة اليتامى في أموالهم وسائر أحوالهم مما تدعو إليه الحاجة» عملا بقوله تعالى: 


/ أخرجه: البخاري / صحيحه ( كتاب النكاح» باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ) (5/9١)؛ مسلم‎ )١( 
.)١55/4( ) صحيحه ( كتاب النكاح؛ باب الأمر بإجابة الداعي‎ 

(۲) انظر: الحطاب / مواهب الجليل بشرح مختصر الخليل (4/5؛ ؟)؛ محمد الشريف الرحموني / الرخص الفقهية 
من القرآن والسنة النبوية (ص١١٤).‏ 

(۳) أخرجه: البخاري / صحيحه ( كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار ) .)٠٤١/۷(‏ 

)٤(‏ وقد أفاد جمهور العلماء أن المرء إذا أطال ذيله سالمَ القلب من الخيلاء جاز ذلك له. انظر: ابن حجر / فتح 
ار( 

(5) أخرجه: البخاري / صحيحه ( كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء ) .)١51/9(‏ 

(5) انظر: الباجي / المنتقى شرح الموطأً (٤/٠٠")؛‏ محمد الشريف الرحموني / الرخص الفقهية من القرآن والسنة 
والسنة النبوية (ص457) . 

(۷) أخرجه: أبو داود / سننه ( كتاب اللباس» باب في قدر الذيل ) »)١١١/5(‏ وقال الألباني: صحيح. 

(۸) انظر: محمد الشريف الرحموني / الرخص الفقهية من القرآن والسنة النبوية (ص۷٦٤).‏ 

(o) 
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ون اوشم واكم وال يعم القند من الصاح ولو سء الله لَأَْتتَكُمْ إنَّ لله عَزِيرٌ حكية» (". 

فقد نص المفسرون على أن الآية تتضمن ترخيصاً في خلط طعام اليتيم بطعام الكافل» 
وشرابه بشرابه» وماشيته بماشيته» دفعاً للحرج كما أكدوا أنها تتضمن حثاً على المخالطة» وتعريضاً 
بما كانوا عليه من احتقار اليتيم والترفع عنه؛ وإن هذا الأمر لا يمس ضرورياً تتوقف عليه أمور 
الدين والدنيا » ولا يمس حاجياً إذا تركه العبد فإنه يقع في الحرج والعنت(). 


ومن أراد الزيادة فليرجع إلى مظانها من كتب الأصول التي كتب العلماء .8 . 


.)۲٠١( سورة البقرةء آية‎ )١( 
/ انظر: الكيا هراسي / أحكام القرآن (١/۹۷)؛ الجصاص / أحكام القرآن (5/7١)؛ محمد الشريف الرحموني‎ )۲( 
الرخص الفقهية من القرآن والسنة النبوية (ص95”).‎ 
5م‎ 


الفصل الثاني 
التخيرات البينية وأثرها ني أحكام الطهارة والصلاة 
وفيه ثلاثة مباحث : 


.المبحث الأول : حقيقة العغيرات البيئية » وعلاقتها بالرخصة . 
«المبحث الثاني : أثر التغيرات البيئية في أحكام الطهارة . 
«المبحث الثالث : أثر التغيرات البيثية في أحكام الأذان والصلاة. 


المبحث الأول 
حقيقة التغيرات البيئية وعلاقتها بالرخصة 


وفيه مطلبان: 


«المطلب الأول: حقيقة العغيرات البيثية 


«المطلب الثاني: الرخصة وعلاقتها بالتغيرات البيئية 
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المطلب الأول 
حقيقة التغيرات البيئية 
أولاً : التغير في اللغة: 


قال الزبيدي: ' تَعْيْرَ الشيْءُ عن حاله إذا : تَحَوّلَ . 
وغَيَرَهُ: جَعَلّه غَيْرَ ما كَانَ. وَغَيّرَهُ حَوَلَهُ وبَدَلَهُ وفي التنزيل العزيز : # ذَلِكَ بأ اله يك مرا 
غم انما عل وم تی بُ يوا مَا بِنفْيِهِمْ وَأ نَّاللَهسَمِيعٌ عَلِيةٌ 4 (')» قال ثعلب : معناه حَتَّى يْبِدَلُوا ما 


َمَرَهُم اشر" ) . 


ثانياً: البيئة في اللغة : 


يرجع الأصل 0 لكلمة البيئة إلى الفعل (بَوأ)ء ومنه (تَبََا) أي: حَلَ ونزل وأقام» والاسم 
منه (البِيْتَهُ) بمعنى: المنزل '" 
00 عدة : 
١.بمعنى‏ النزول والإقامة» يقال : تَبَْآً فُلانٌ منزلاً إذا أقام فيه, وأَبَأت الإبلٌء إذا حلتء 
ومنه قول الله تعالى : 9 وَالَذِينَبَوَءُوا الدَّارَ ليان 1#*) 
ميات (التبَوأ) بمعنى : اتخاذ المكان واصلاحه وتهيئته » » ومن ذلك قول الله تعالى : 
ل وَالَّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُواالصَّاكَاتِ ا مِنَ اجن غناك ° » أي : لنسكننهم » ومنه قوله تعالى 


أن تَََاَلِمَوْمِكُه) بِمِصْرَ يُيُونَ 4 0ء أي : اتخذا (". 
ثالثاً : البيئة في الاصطلاح : 


.)٥١( سورة الأنفال» آية‎ )١( 

ا : الزبيدي/ تاج العروس .)585/١5(‏ 

(۳) انظر : ابن منظور / لسان العرب )١580(‏ . 

(5) سورة الحشر » آية (8) . 

(5) سورة العنكبوت » آية (58) . 

(1) سورة يونس » آية (۸۷) . 

(۷) انظر : الأزهري / تهذيب اللغة (5١/05114)؛‏ الزبيدي / تاج العروس (١/55١)؛‏ ابن فارس / مقاييس اللغة 
(١/۲٠۳)؛‏ الرازي / مختار الصحاح (١/37)؛‏ ابن منظور / لسان العرب (١/580؟)‏ . 
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الفقي"» بأنها: 'الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه الإنسان» بما يضم من مظاهر طبيعية 


رابعاً : حقيقة التغيرات البيئية : 


يحسن بنا أن نبدأ ببيان معنى تغير البيئة باعتباره مركباً إضافياء ثم باعتباره عَلَمَاَ على عِلْمِ 
مخصوص. 
فأما من جهة اعتباره مركباً إضافياًء فإنه يتألف من التغيّرء والبيئة» وقد بيّناهما آنفاً . 


وأما :من خهة أغتارة غلا على عِلْم مخصوص» فأقرب التعريفات من الحقيقة أن يقال هي: 
المقدرات السماوية التي تُحدث تبايناً للسنة الكونية الدائمة . 


شرح التعريف: 


المقدرات: هي المخلوقات. 

السماوية: يُراد منها فعل الله -جل وعلا- الذي لا دخل للعبد فيه. 

التي تُحدث تبايناً للسنة الكونية الدائمة: هي التي تأتي على خلاف النظام الكوني الدائم في 
العادة» مثل: الكوارث البيئية من الأنواء والأعاصيرء والزلازل والبراكين» والفيضانات» واضطراب 
البحارء وزيادة مذهاء ونزول البَرَدِ والثلج فوق المعتاد» ومثل: شدة الحزٌء والبرد» على المعتاد في 
السنة الكونية. 


. )٠١ص( انظر : محمد الفقي / البيئة مشاكلها وقضاياها‎ )١( 
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المطلب الثاني 


الرخصة وعلاقتها بالتغيرات البيئية 

من خلال التأمل في الواقع الكوني» فإننا نجد أن التغيرات البيئيةء ذات تأثير مباشر على مصلحة 
الإنسان الصحيةء والماليةء والاجتماعية» والسياسية» الأمر الذي يجعل الإنسان ضيقاً حرجاًء سيما إذا كُلف 
بالتزام الأحكام المقررة عليه في ظروفه العادية» ولمّا كانت الأحكام الشرعية بعمومها مُنْشأة لمصالح 
الإنسان» وحارسة لهاء وأن التزامه بالأحكام العادية في حال الكوارث البيئية» يفوت عليه تلك المصالح أو 
بعضهاء كانت حكمة الله عَللةْ في تقرير الأحكام الشرعية الترخصيّة التي تناسب تلك الظروف الكارثية التي 
تُهدد المصالح بجميع ألوانها وأشكالها. 

ولقد رأيتتي متشرحاً أن .أجلي سباحة الشزيعة»:وسيرها مخ خاكل :عرطن: البنؤة-الآنية: 

٠١‏ أثر التغيّرات البيئية على صحة الإنسان, وعلاقة ذلك بالرخصة الشرعية. 

فأنت ترى أن تغيرات البيئة من غزارة الأمطار » وبلّة الأرض ووحلها » أو حصول الفيضانات 
الجارفة » إن كانت من تجمع مياه الأمطار » أو ارتفاع منسوب الأنهار » وكذا حصول الزلازل 
والأعاصير والأنواء » فإنها تهدد الإنسان في سلامته وعافيته » فلقد تزاحمت الأدلة السمعية التي 
تقرر بين طيّاتها أحكام التيسير » ودفع العنت » مثل قول الله تعالى : بريد اله بكم الْسْرَ ولا بريد 
بكم انر 4 (» وقوله تعالی : وما جَعَلَ عَلَكُمْ ني الدّينِ ِن حرج مِلَه أكُمْإِْرَاِيمَ 4 !''» وقوله 
تعالى : لا کلف اللهتَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا74)» وقوله تعالى : ربا ولا حملا ا ا اة ت بو (), 
فكانت مثل هذه الشدائد من الكوارث والأحداث سبباً في تقرير عددٍ من الرخص الشرعية» مثل: 
الجمع بين الصلاتين» ورخصة الصلاة في البيوت» ورخصة التيمم عند تعذر استعمال الماء لغلبة 
الضررء ورخصة الصلاة من غير سجود اكتفاءً بالإيماء» وغير ذلك كثير. 

٠"‏ أثر تغيرات البيئة على مصلحة الإنسان المالية» وعلاقة ذلك بالرخصة الشرعية. 

ما أكثر شواهد الواقع التي تُحْدِثُها التغيرات البيئية على مصالح الإنسان المالية» مثل: شدّة 
الحرء وشدّة البرد في إتلاف الثمرء واهلاك الزرع؛ ومثل: القطر من السماءء وتحقق الجفاف في 
الأرضء مما ينشأ عنه هلكة الطيرء ودابة الأرض» وضعف الإنسان» وهجره لأوطانه طلباً للغوث» 
وإدراكاً للحاجة . 
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وما أكثر ما تُحْدِتُه الآفات والأوبئة التي تحملها الرياح» فتؤثر سِرّاعاً في محاصيل الإنسان 
الزراعية » والحيوانية » ولا ننس الجراد واتلافه ممتلكات الإنسان ومزروعاته؛ وما تُحْدِنُه الأنواء 
والأعاصير والرياح العاتية» والفيضانات الجارفة من إعطاب الممتلكات من بيوت ومتاجرء تجعل 
الإنسان على القاع الصفصفء لا يملك حاجة ولا داجة» فإن هذه التغيرات قد رعاها الله برحمته؛ 
فشرع بوحيه المعصوم متلواً وهو القرآن » وغير المتلو وهو السنة » أحكاماً ترخصية تيسيريةء مثل: 
سقوط الزكاة عن صاحب الجائحة» ومثل: حليّة المسألة لجبر نكبته» ومثل: أكل الميتة حال 
المخمصة المهلكةء وشرب الحرام حال الظمأ القائل» ونحوها . 

٠"‏ أثر تغيرات البيئة على مصلحة الإنسان الاجتماعية والسياسية» وعلاقة ذلك 
بالرخصة الشرعية . 

إن حوادث الواقع شاهدةٌ على أن بعض حوادث البيئة تُحدث زلزلة في الأمصار صاحبة الابتلاء؛ 
كالزلزال الذي ضرب شواطئ المحيط الهندي ("؛ وأحدث دماراً للمال» وإعطاباً للتربة» وإهلاكاً لكل 
ذات كبدٍ رطبة من إنسانٍ وحيوان » وفسادٍ للزرع والشجر » فخلف في تلك الديار فقراً لا يستطيعون 
دفعه» وكرباً يعجزون عن رفعه» ومثل: الزلزال الذي صدّع نواحيّ من بلاد الباكستان7), وأهلك أموالاً 
وأولاداً» وجعل أنفُساً ميتة» وأخرى حيّةَ تحت الركام» الأمر الذي أَذِنَ الشارع في مثله بطلب الغوث» 
وسؤال النصرة» وعقد المعاهدات الاقتصادية من البلاد الكافرة في حال عجز المسلمين أو قعودهم»ء إن 
كان في الآلات والمعدات أو طواقم البحث والتنقيب» أو المواد الطبية والعلاج » أو استدعاء خبراء 
الطبابة والهندسة» ونحو ذلك. 

لا ذلا لا 


)١(‏ وقع في 26 ديسمبر2004» وولَّد تسونامي» التي أدت إلى مقتل ٠٠٠,٠٠١‏ تقريباً من البشر. وتكبدت 
اندونيسيا أعلى نسبة من الخسائر في الممتلكات والضحاياء وتعد موجة المد هذه من أكبر الكوارث الطبيعية 
في التاريخ الحديث. 
تسونامي قام برفع مستوى البحر لدى الشاطئ إلى ارتفاع ١5‏ متراً نتيجة كمية المياه الهائلة القادمة من 
عرض المحيط باتجاه الشاطئ» وكانت اندونيسياء سريلانكاء الهند» وتايلاند من أكثر المتضررين من موجة 
المد لقرب هذه الدول من مكان الصدع الأرضي. انظر : الشبكة العنكبوتية / ويكيبيدياء الموسوعة الحرة 
(أكا أ /لا/ 5013.019 كا أ/لا. 2/3 ) تحت موضوع (زلزال المحيط الهندي )5٠١5‏ . 

(۲) وقع الزلزال في الثامن من أكتوبر عام 2005ء وضرب الزلزال الأجزاء الشمالية من باكستان» في منطقة 
سلاسل جبلية» تسبب في خراب ودمار كبيرين» وقد بلغ عدد القتلى آنذاك 77 ألف شخصء معظمهم في 
باكستان. انظر : الشبكة العنكبوتية / ويكيبيديا« الموسوعة الحرة http://ar.wikipedia.org/WiKi)‏ ) تحت 
موضوع (أحداث الثامن من أكتوبر عام 2005). 

(€) 
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أثر التغيرات البيئية ني أحكام الطهارة 
وفيه أربعة مطالب: 
.المطلب الأول: حقيقة الطهارة في اللغة والاصطلاح 


الب الان اى ار و تمعن الهو يي اله 


والصقيع 


:المظطلت العالة: التيمم في شدة البرد 
.المطلب الرايع: تغير ماء البحر 
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المطلب الأول 
حقيقة الطهارة في اللغة والاصطلاح 

أولاً: الطهارة في اللغة: 

هي مصدر الفعل طَهْرَ بفتح الهاء وضمهاء والفتح أفصح. يَطْهُْرُ بالضم فيهماء وهي بمعنى: 
النظافة والخلوص من الأقذار. 

وتأتي بمعنى: النزاهة من الأدناس حسية كانت: كالطهارة من الأقذار والأنجاس. 

كما في ظاهر قوله تعالى: 8 وَبْيَابَكَ قَطَهّرُ14" . 

وقولهم: طهرت المرأة من الحيض. 
أو معنوية: كالطهارة من العيوب. 

كما في قوله تعالى: ْإِبَُمْ أَناسٌ يََطهّرُونَ4 7" . أي: يتنزهون عن إتيان الذكور. 

وكما في قوله تعالى: 8 إِنَّ الله اصِْطفَاكِ وَطَهَرَكِ #4 (, أي: نزهك عما قذفت به. 

وقوله تعالی: إت بريد اله ليذب عَدْكُمُ لّجس أل لبت وَيطهرحُمْ تَطهير 01 
ثانياً: الطهارة في الاصطلاح: 

عرفها الحنفية: بأنها: 'غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة" () . 

وعرفها المالكية: بأنها: 'صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به» أو فيه 
A‏ 

وعرفها الشافعية: بأنها: 'زوال المنع المترتب على الحدث والخبث" . 

وعرفها الحنابلة: بأنها: "استعمال الماء الطهور أو بدله في أعضاء مخصوصة:؛ على وجه 


(0 
٠. محصوص‎ 


.)4( سورة المدثرء آية‎ )١( 

.)55( سورة النمل» آية‎ )١( 

(۳) سورة آل عمران» آية (؟5). 

.)۳۳( سورة الأحزاب» آية‎ )٤( 

(5) انظر: الزبيدي/ تاج العروس (7١/557)؛‏ الأزهري/ تهذيب اللغة (174/5١)؛‏ إبراهيم مصطفى ورفاقه/ المعجم 
الوسيط (5553/5). 

5) انظر: السرخسي/ المبسوط .)٦۲/١(‏ 

۷) انظر : الآبي الأزهري/ التمر الداني (١/5؟)؛‏ الصاوي/ بلغة السالك .)٠۷/١(‏ 

۸ انظر: الشربيني / مغني المحتاج (١/١٠)؛‏ الرملي/ حاشيته .)٤/١(‏ 

.)"٠/١( انظر : البهوتي/ شرح منتهى الإرادات (١/١۲)؛ المرداوي/ الإنصاف‎ ٩ 

(44) 


) 
) 
) 
) 
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المطلب الثاني 
تسخين الوّضوءء وتنشيفه عن العضو بسبب البرد والصقيع 


وفيه فرعان: 
الفرع الأول: تسخين الماء للوضوء دفعاً لضرر البرد: 


لقد تطرق العلماء ب في كتبهم لمسألة الماء المسخن بالنار» وسَمَوَهُ الماء المسخن بغير 


A 

اختلفت آرائهم في حكم الوضوء به بين الحليّة والكراهة عند عدم المقتضي للتسخين» إلى 
مذهبين: 

المذهب الأول: أفاد الشافعية' والحنابلة أن الماء المسخن بالنار لا يكره استعماله. 

وقد استثنوا من ذلك الماء شديد السخونة أو البرودة» وذلك لمنعه الإسباغ(". 


المذهب الثانى: أفاد الحنفية7 ) والمالكية() أن الوضوء بالماء البارد عند القدرة عليه أفضل 
دي و ن الوضو رد ر5 
وأنفع . 
ولكل مذهب أدلتهء إليك بيانها: 
أولاً : أدلة المذهب الأول: 
استدلوا لمذهبهم بالسنة والأثر: 
أولاً: من السنة: 


عَنِ الأملّع بْنِ شريكِ قَالَ : كُنْتْ أَْحَلٌُ تاقة رَبُولٍ اللّهِ ‏ فأَصَابقِى جَتابَةٌ فى لَيْلَةِ بَاردةِ » 
ارا ربو الله يل الرَاجِلّة » فَكَرِهْتُ أَنْ أَْحَلَ تاقته وأا جنب » وَحَشِيتْ أن أَغْتسِلَ بِالمَاءِ اْبَارد 


)١(‏ انظر: الشافعي/ الأم (1/7)؛ الماوردي/ الحاوي الكبير(١/١5)؛‏ الشربيني/ الإقناع (١/١3)؛‏ زكريا الأنصاري/ 
الأنصاري/ أسنى المطالب .)٠١/١(‏ 

)١(‏ انظر: ابن قدامة/ المغني (١/55)؛‏ البهوتي/ الروض المربع (١/١٠)؛‏ شرف الدين الحجاوي/ الإقناع في فقه 
فقه الإمام أحمد )۳/١(‏ . 

(۳) انظر: الشربيني / الإقناع )"۲/١(‏ . 

؛)٤۸/١( انظر: الكاساني/ بدائع الصنائع‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: ابن رشد القرطبي / البيان والتحصيل (١/١۸)؛‏ العبدري/ التاج والإكليل (١/۲۲")؛‏ القرافي / الذخيرة 
(١/١۷)؛‏ الحطاب / مواهب الجليل )١١١/١(‏ . 

(f) 
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قَأَمُوتَ. فَذَكَرَ الْحَدِيتَ قَالَ : ثُمّ وَضَعْتُ أَحْجَارَا فَأَمْحَنْتُ فيها مَاءَ فَاغْتَلْتُ » ثُمّ لَحِفْتُ رَسُولَ الله 
قَقَالَ :(يَا أل ما لِى أَرَى رَاحِلَتكَ تَضْطِرِب؟) فَقلث : يا رَُِولَ اللَّهِ لم أَْحَلهَا. وَدَكَرَ الْحَدِيتَ 
إلى أنْ قَالَ قُلْتُ : فَأَمْحَنْتُ مَاءَ فَاغْتَسَلْتْ(" . 


وجه الدلالة : 


النبي 4 لم ينكر عليه فعلهء ولو كان الفعل خطأ لَصَوْيَهُ النبي 5 » فلا يجوز تأخير البيان 
عن ت لا 


يعترض عليه من وجهين : 


الأول: أن هذا محمول على الغسل» ونحن في معرض ذكر الوضوء بالماء المسخن. 

الثاني: أن فعل شريك قد صَارَ إليه عند البرد الشديدء الذي قد زرع في نفسه بغلبة الظن أنه 
لو اغتسل بالماء البارد فإنه سيهلك» وذكره للماء البارد يبين أن عادة القوم آنذاك الاغتسال 
والتوضؤ بالماء البارد في سائر الأوقات» ولا يصار إلى الماء الساخن إلا عند الأعذار وخوف 
الهلكة. 
ثانياً: من الأثر: 


لقد ثبت الوضوء بالماء الساخن عن جمع من الصحابة منهم عمر بن الخطاب» وابنه عبداللهء 
وابن عباس» وأنس بن مالك وإليك بيان ذلك: 

أ. عَنْ رَيْدِ بنِ أَسلَمَه عَنْ أبيهه أن عْمَرَء كان يَتوَضَّأ وَيَغْتَِلُ بالحميه1)”7؛ 

ب. وعَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أبيهء قَالَ: كَانَ لِعْمَرَ قَمقُمْ (أيُسَخَّنْ فيه الْمَاء فيتوَضّا!" . 

ج. ون تافعء أنَّ اْنَ عْمَرَء كَان يَتوَضنأ بالْمَاءِ الْحمِيم!") 


)١‏ الخزيحة + ل ا الكو كا او ات اتر ا الك 51د 
۲ نظر : ابن قدامة / المغني )55/١(‏ . 
الحميم و الماع الحَارٌ . انظر: الزبيدي/ تاج العروس )5 .)١ ١/‏ 


( 
) ان 
(r‏ 
) أخرجه: عبدالرزاق / مصنفه (كتاب الطهارة» باب الوضوء من ماء الحميم) .)١75/١(‏ وقال : إسناده صحيح. 
( 
( 


٤ 

5 القمقم: آنيةٌ مَعْرُوفةٌ من تُحاس وغيرهء يُسَخَّنُ فيها المَاءُ . انظر : الزبيدي/ تاج العروس 9 > (. 

1 أخرجه : الدارقطني / سننه ( كتاب الطهارة» باب الماء المسخن) ٠/١(‏ ؛ ابن أبي شيبة / مصنفه ( كتاب 
الطهارة» باب الوضوء بالماء السخن) (۹/۱) . 

(۷) أخرجه: عبدالرزاق / مصنفه (كتاب الطهارة» باب الوضوء من ماء الحميم) (١/175١)؛‏ وقال : رجاله رجال 


الصحيح. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


2) 
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د. وعَنٍ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: أَخْبَرنِي عَطَاءٌ أَنَهُ سَمِع ابْنَ عَبَّاسِء يَقُولُ: " لا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ 
بالعاف E‏ 

ه. وعن رَاشِدُ بْنْ مَعْبَدٍ الَاسِطِيُ» قالَ: ' أت الْمَاءَ يُسَخَّنْ لأس بِنِ مَالِكِ في الشتاءء ثم 
يَغْتَسِلُ به يَوْمَ الْجُمْعَة "7). 


اعترض عليه: 
إن فعل الصحابة هذا محمول على البرد الشديدء الذي يورث صاحبه عياً وحرجاًء وانا نربأ 
بالصحابة مخالفة النبي 4# الذي أخبر بترتب الأجر والمثوبة للمسبغ وضوئه في أيام البردء 
وشدته» فيحمل فعلهم هذا على البرد الشديد -كما ذكرنا آنفاً-. 
1. إن الماء المسخن صفة خلق الله عليها الماءء وان تسخين الماء بمنزلة التبريدء يرفعان عنة 


تارة» ويحلان فيه أخرى, فلما لم يكن تبريده مانعاً من استعماله لم يكن تسخينه الدافع لرده 
انا من اا 
ھن 


رد عليه: 


أن هذا صحيح., لكنّ المسألة مطروقة في التسخين للماء البارد برودة قريبة من التجمد التي 
تورث الأعضاء ضرراً وتعباً» وليس في الماء البارد برودة مطاقة» فإن التسخين يفوت ما حرص 
عليه النبي 4# وأكده. 


ثانياً : أدلة المذهب الثاني: 
استدلوا لمذهبهم بالسنة والأثر: 
أولاً: من السنة : 


أحاديث النبي يه التي أرشد فيها إلى أن الوضوء بالماء البارد أعظم أجراًء وهي بمنزلة عمل 
المرابط الذي يحرس بيضة المسلمين على الثغورء منها: 
أ. حديث أَبى هُرَيْرةَ أنّ رَسُولَ اللَّهِ و قالَ: (ألا أدُلْكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ به الْخَطَايَا وَيَرْقَْ 


)1( أخرجه : عبدالرزاق / مصنفه (كتاب الطهارة» باب الوضوء من ماء الحميم) »)١175/١(‏ ابن الملقن / البدر 
المنير (١54/1ة)ء‏ وقال : إسناده صحيح. 
)١(‏ أخرجه : ابن المنذر / الأوسط (كتاب الطهارة» باب الوضوء بالماء الحميم) (١/55؟)‏ . 
(") انظر : الماوردي / الحاوي الكبير(١/51)؛‏ ابن قدامة/ المغني .)55/١(‏ 
20 
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به الدّرَجَاتِ). قالُوا: بَلَى يا رَسُولَ اللّهه قَالَ: (إمسْبَاغ الْوْضُوءِ عَلَى الْمَكَارِوا') وَكَثْرَهُ الْخُطًا 
إِلَى الْمَسَاحِدٍ وَانْتِظَارُ الصّلآة بَعْدَ الصّلآة قَدَلِكُمْ الرَبَاطُ) () . 


وجه الدلالة : 


ذَكَرَ النبي يه قَيْدَ المكاره» ليبين أن الصبر على ألم الوضوء بالماء البارد المطاق الذي لا 
يورث ضرراً أو حَدَرَاً في أعضاء المُتوضئء» عمل عظيمء ثرفع به الدرجات؛ وثحط به السيئات» 
وهو في الأجر بمنزلة الرباط على الثغورات. 
وهذا يجلي لنا أن التصبر على الماء البارد للوضوء في أيام البرد هو الأولى بالعمل. 
ب. وعن عَبْدُ ال بن عمرء عن رسول الله 5 قال: (لكقاراث : باغ الأؤضوء بالستبرات , 
وَتَقْلُ الأَْدَامِ إِلَى الْجْمْعَاتِ » وَانْتِظَارُ الصّلآة بَعْدَ الصّلآة) 0). 


وجه الدلالة: 


إن الحديث ينطوي على فائدة قيمة» وهي أن النبي 4 قد بنى تكفير الذنوب على هذه 
الخصالء وهذا لا يخلو من أمرين: 

أحدهما: أن يكون للحديث مفهوم مخالفٌء فيتقرر بالمنطوق أن الكفارات لا تدرك إلا بهذه 
الخصال الثلاثة. 

وثانيهما: وهو الأوجه أن بناء التكفير على الخصال الثلاثة دون ذكر غيرها يفيد أنها الأعظمُ 
تكفيراً للذنوب من غيرها من الأعمالء وإلا لما كان لتخصيصها في الحديث فائدة» فتأمل ذلك فإنه 


ثانياً: من الأثر: 


O EC 


. )"٤/۲( المكاره : 'كشدة البرد وألم الجسم" . انظر : السيوطي / الديباج على مسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه : مسلم / صحيحه (كتاب الطهارةء باب إسباغ الوضوء على المكاره) (١/53١)؛‏ مالك / موطأه (كتاب 
النداء إلى الصلاةء باب انتظار الصلاة والمشي إليها) (؟/5؟؟). 

(؟) السبرات هي: شدة البرد أو هي الغداة الباردة . انظر : الزبيدي / تاج العروس )٤۸۹/١١(‏ . 

/ أخرجه : ابن أبي شيبه / مصنفه (كتاب الطهارة» باب في المحافظة على الوضوء) (١/۸٤۲)؛ الطبراني‎ )٤( 
. )٤١/١( المعجم الأوسط‎ 

() انظر : السيوطي / الديباج على مسلم (74/1) . 

(1) أخرجه : ابن أبي شيبة / مصنفه (كتاب الطهارةء باب في الوضوء بالماء السخن) )۳٠١/١(‏ . 

(4A) 
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وجه الدلالة: 


الأثر ظاهرٌ في أن الوضوء بالماء البارد لهذا الإمام الذي هو من أكابر تلامذة حبر الأمة ابن 


عباس :88 أحب وأنفع. 


؟. عن حميد بن هلال قال: كان أبو رفاعة يسخن لأصحابه» ثم يقول:" أحسنوا الوضوء من 
هذا فسأحسن من.هذا فيتوضا بالماء البازد"2!؟, 


وجه الدلالة: 
ولولا أن الصبر على الماء البارد أعظم أجراً لما خصٌ به نفسه. 
المذهب الراجح: 


يرى الباحث أن تفضيل الماء البارد في الوضوء على الماء الساخن هو الأقرب للصواب 
والأثوب عند الله تعالى» وأن الكراهة مصروفة إلى الماء شديد البرودة» كما هي مصروفة للماء 
شديد السخونة وذلك أن كليهما مانع للإسباغ الذي أوصى به النبي 25 . 

وضابط شدة البردء أن الماء يقارب التجمد» فيورث العضو ضرراً وخَدَرَاًء وأما البرودة التي 
يطيقها الإنسان ولا يتضرر بهاء فاستعمال الماء البارد أولى من تسخينه للأحاديث النبوية آنفة 
الذكر التي أفادت عظم الأجر وأنه بمنزلة الرباط. 

أما الأثر الثابت عن مجاهدٍ 8 فقد تأول بعض أهل العلم كلامه بالكراهةء أنه رأى ذلك من 
التنعم» وفوت عظيم الأجر» وأن الصبر على الوضوء بالماء البارد أعظم للأجر". 

ويرى الباحث: أن الوضوء بالماء البارد أنفع للبدن» وأحفظ للعافية» يرشد إلى ذلك قول الإمام 
مالكيق: " إن 'الماء البارد يقد الأعضاء: ويتشط النفسن 0 

وقول الإمام البغوي ©: " إن الغسل والوضوء بالماء البارد توبة وشفاء من المرضء» وخروج 
مزل "الحسن: فضا للحية» :وأمن دمر الكوق خي أن العمل أقو هم الوهتوعة قال اسك بويت 
اق : #ازْكُض بِرجْلِكَ هَذًَا مُعْتَسَلٌ بَارِدٌ وَعَرَابٌ»4 ) فلما اغتسل» خرج من المكاره» والغسل 


)١(‏ أخرجه: الطبراني / المعجم الكبير (۹/۲٥)؛‏ ابن أبي شيبة / مصنفه (كتاب الزهدء باب كلام عكرمة) 
(۱۹/) . 

(۲) انظر: ابن رشد القرطبي / البيان والتحصيل .)۸١/١(‏ 

(؟) انظر: الحطاب/ مواهب الجليل )١١7/١(‏ . 

. )٤١( سورة ص » آية‎ )٤( 


اليم 
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والوضوء بالماء المسخن هم أو مرض ' (. 

ولله درهما من إمامين» ما أزهر قلبهماء وأنور بصيرتهماء فإن العلماء بعد مائتين وألف سنة 
يصدقون قولهماء ويثبتون من خلال التحاليل الكشفية الدقيقة لبدن الإنسان أثناء استعماله للماء 
البارد أنها تحقق له فوائد جمة » فقد قال الدكتور موفق الشطي : 

" الوضوء غسل موضعي يوصى فيه باستعمال الماء البارد الذي يؤدي إلى أن تقبض العروق 
الشعرية السطحية» ثم تعود إلى حالهاء فيستفيد الجسم من ذلك فائدة عظيمة» إذ يرتفع الضغط 
الدموي أولاًء وتزداد حركة القلب» ويزداد عدد الكريات الحمراء» وتنشط المبادلات في الجسمء وتقوى 
الحركات التنفسية» فيزداد مقدار الأكسيجين الداخل» وتكثر كمية ثاني أكسيد الكربون الخارج» 
وغسل الأجزاء المكشوفة بالوضوء له تأثير عام على الجسم إذ يفرز البول» ويكثر من إفراز 


السموم» وتزداد الشهوة إلى الطعام» وينشط الهضمء وتتنبه الأعصاب الجلدية والأعصاب المحركة» 
وينتقل هذا التنبيه إلى جميع الأعصاب الوريدية» والرئوية والمعدية» ومنها إلى جميع الأعضاء 
ا 


على أن ما أفادوه وثيق الصلة بهدي النبي # في المسألة» بل هو مستلهم ومستنبط منهاء 
وذلك بترغيبه بإسباغ الوضوء في السبرات والمكاره» كما سلف بيانه» بل إنه بأبي هو وأمي بل قد 
ذكر من الأحاديث ما يرشد إلى أن التطهر بالماء البارد مرغوبه ومطلوبهء ولم يكن يرغب شيئاً إلا 
وفيه النفع والعافية» فعن عَبْدَ الله ُن اي اؤقىء عَنِ التَبِيّ 4 ائه كَان يَدْعُو : (اللَّهُمّ طَهَزنِي بِالْبَرد 
َالتَْج وَالْمَاءٍالْبَاردِء اللّهُمَ طَهرْنِي مِن الوب وَتقَِي مِنْهَا كَمَا يُتقّى التب الأبيَض مِنَ الدتسِ)(". 


. )؟؟5/١١( انظر : البغوي / شرح السنة‎ )١( 
/ انظر : حمدي الصعيدي/ موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأميية (ص8 :5 ؛)؛ منصور محمد‎ )۲( 
. )١ ٤١ص‎ ( الإسلام والعلم‎ 
؛ البيهقي / السنن‎ )٤١/۲( أخرجه : مسلم / صحيحه ( كتاب الصلاةء باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع)‎ )۳( 
. )5/١( الكبرى (كتاب الطهارةء باب التطهر بماء الثلج والبرد)‎ 
اه‎ 
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الفرع الثاني: تنشيف الأعضاء بعد الوضوء دفعاً لضرر البرد: 


اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى مذهبين : 

المذهب الأول: أفاد الحنفية والمالكية!! والحنابلة في قولٍ7", بحلِيّة تنشيف الماء عن 
الأعضاء بعد الوضوء من غير كراهة مطلقاًء أي: في الحر والبرد . 

المذهب الثاني: أفاد الشافعية في الراجح عندهم ورواية أخرى للحنابلةء أن ترك التنشيف 
مستحسنٌ» وأن فعله خلاف الأولى. 


ولكل مذهب أدلةء إليك بيانها : 
أولاً : أدلة المذهب الأول: 

استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة والمعقول: 
أولاً : من السنة : 


۱. عن عائثنة قاڏٽ گان لرَول الله # خزقة يُتشفُ بها بغ الَضُوءٍ 0 . 

۲. وعَنْ مُعاذ بُنِ جَبَلِ قَالَ: رَأَيْتْ النَّبِىَ 5 إِذَا تَوَضنَأ مَسَحَ وَجْهَهُ بطرّف تؤبه ‏ . 

". وعَنْ قيْسِ بْنِ سَعدٍ قَالَ أنَاتا النَبِيُ 2 ووَضَعْتا لَهُ مَاءَ فَاغْتَسَلَ ثم أَتَيْتَاهُ بملْحَفَة وَرْسِيّةٍ 
َاشتمَل بها فكأئي أنطز إلى أَثْرِ الْوَزسِ عَلَى عَكَنِه ") . 


)١(‏ انظر : محمد بن الحسن / الآثار )17/١(‏ ؛ السرخسي / المبسوط )۷۳/١(‏ ؛ ابن نجيم / البحر الرائق 
(4/1ه). 

)١(‏ انظر : مالك بن أنس / المدونة الكبرى )٠٠١/١(‏ ؛ القرافي / الذخيرة )۲۸۹/١(‏ ؛ محمد عليش/ منح الجليل 
(17/۱) . 

(۳) انظر: ابن قدامة / المغني )١5١/١(‏ ؛ المؤلف السابق / الكافي في فقه ابن حنبل )55/١(‏ . 

)٤(‏ انظر : النووي / المجموع شرح المهذب )٤١١/١(‏ ؛ الشربيني / الإقناع )١١/١(‏ ؛ أبي بكر الدمياطي/ إعانة 
الطالبين )55/١(‏ . 

(5) انظر: ابن قدامة / المغني )١١١1/١(‏ ؛ البهوتي / كشاف القناع )٠١7/١(‏ ؛ ابن قدامة / الكافي في فقه ابن 
حنبل )55/١(‏ . 

(1) أخرجه : الترمذي / سننه (كتاب الطهارةء باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء) )18/١(‏ » وقال الألباني : 
ضعيف الإسناد. 

(۷) أخرجه : الترمذي / سننه (كتاب الطهارة» باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء) )18/١(‏ » وقال الألباني : ضعيف 
الإسناد. 

(۸) أخرجه: ابن ماجه / سننه (كتاب الطهارةء باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل) (١/۳۸۲)ءوقال‏ الألباني: ضعيف. 

(6۱( 
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وجه الدلالة : 
دلت الأحاديث على جواز التمسح بالمنديل بعد الوضوء أو الغسلء لفعل النبي 4 ذلك ١(‏ 
يعترض عليه : 


أن جملة الأحاديث هذه قد أجمع العلماء على تضعيفهاء ولا مجال للحديث الضعيف في بناء 
الأحكام . 


4. وعَنْ سَلْمَانَ الَْارسِيَ أن رول الله ¥# تَوَضّأ فلب جُبّةَ صوفب كانت عَلَيْهِ فَمَمَحَ بها 
وَجْهَهُ (). 


وجه الدلالة : 


ظاهر في جواز مسح الوجه من ماء الوضوءء واستدل العلماء به على اتخاذ المنديل للتنشية 


يعترض عليه : 


أن فعل النبي 5 صحيحٌ أنه دل على جواز التمندل بعد الوضوءء لكنّ فعله يه في هذه 
الواقعة يُحمل على الشتاء دون الصيفء ودليل ذلك لَبْسُ النبي 85 جبة الصوفء ومعلومٌ أن 
الصوف لا يُلبس إلا في شدة البردء وهذا ما رجحه . 


ثانياً : من المعقول: 


.١‏ إن المسح يؤدي إلى النظافةء فإن الماء إذا بقي في شعره» قطرَ من اللحية على الثوب 
فعلق به الغبار فينطمس لونه» وكذا يعلق ماء رجليه بذيول ثوبه 7" 

يرى الباحث بطلان هذا الاستدلال من وجهين: 

أحدهما : أنه استدلال بالعقل في مناهضة النقلء ولا يخفى فساده» فلقد قال الله تعالى : # وَمَا 


12 4 كو بده 
له اما ا 


ا ی 5 وه ص | ° 
گان ومن ولا م ومنه إِذَا قَضَى الله وَرَ مر نْ يَكُونَ هُمُ ا لجر ِن أَمْرِمْ وَمَنْ يَخْصٍ الله وَرَسُولَه ققد 


. )١7؟5/١( انظر : مالك بن أنس / المدونة الكبرى‎ )١( 
وقال‎ » )"87/١( أخرجه: ابن ماجه / سننه (كتاب الطهارة» باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل)‎ )۲( 
. البوصيري: إسناده صحيح » وقال بشار معروف - محقق سنن ابن ماجة - : إسناده حسن‎ 
. )589/1١( انظر : القرافي / الذخيرة‎ )۳( 
(o۲) 


الة الثاذ التغيرات البيئية وأثرها فى أحكام | ة والصلاة 
ني بيئية واترها في م رة و 





صل صاالا میت 4 (. 
7 لار ا ما اكم عه هوا وَانَقُوا الله إنَّ الله شَدِيدُ 


العِقَاب» (" 

الثاني : أنه فيه مبالغة وتمحلا؛ فإن قطر الماء على الثوب لا يقذره» إلا على الندرة» وذلك 
في اليوم المغبر العاصف» ومن ذا الذي قال يكره التقذر من أثر العبادة . 

ألم يكن النبي ين قد سجد في الليلة التي وفق إلى ليلة القدر فيها على ماء وطين " 

وألم يكن 4 : إذا أصاب ثوبه المني» فإن كان يابساً فركه» وصلى فيه وإن كان رطباً معسه 
بالماء ثم أتى المسجدء وعلى توبه أثر بلل الماء) 

ولا أنسى أن أَذَكّرَ بقوله 25 : (...لا يَجْتَمِعَانِ في جَوْفٍ مُوْمِنِ عُبَارٌ في سَبيلٍ الله فيح 
00000 

وقال يل : (كَمْ مِنْ أَتعت أَغْبَرَ ذِي طَمَرَيْنِ لا يُوْبَهُ لَهُ لو أَقْمَمَ عَلى الله ابرم . 

والأدلة في هذا كثيرةٌ» فتأمل. 


؟. قياس التجفيف بالمنديل على التجفيف بالهواءء بجامع أن كلا من الطريقتين تعنى بإزالة 
A ER E‏ ليوا 3 
يرى الباحث : أن الاستدلال منقوضٌ من وجهين : 
الأول : أنه قياس فاسدٌ لكونه حاصلٌ مع وجود السمع . 
الثاني: إن العلماء الذين صاروا إلى كراهة التجفيف» قصدوا الكراهة في الحرٌّء واستحسنوه في 
البرد» ولم يحملوا الفعل على الكراهة مطلقاًء فيلزم من ذلك أن ترك الماء من أثر الوضوء في أيام 
البرد لِيَجِفَ بالهواء» فيه نوغ مشقة وإيذاءٍ لا تنسجم مع سمة الشريعة المتجهة نحو التيسير ودفع 


الحرج. 

. )۳١( سورة الأحزاب » آية‎ )١( 

. )۷( سورة الحشر » آية‎ )١( 

(") أخرجه : البخاري / صحيحه ( كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين) )١59/١(‏ . 

)٤(‏ أخرجه : الدارقطني / سننه ( كتاب الطهارة » باب ما ورد في طهارة المني) )١١15/١(‏ من حديث ابن عباس. 
(5) أخن 000 الكبرى (كتاب الجهاد » باب فضل المرابط) )۲۹۹/٤(‏ ؛ وقال الألباني : صحيح . 

(1) أخرجه : الترمذي / سننه ( كتاب المناقب» باب مناقب البراء بن مالك ذه )١54/5()‏ ؛ وقال الألباني : 


صحو: : 
(۷) انظر : القرافي / الذخيرة )184/١(‏ ؛ محمد عليش/ منح الجليل )45/١(‏ . 
(or)‏ 
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ثانياً : أدلة المذهب الثاني : 
استدل القائلون به على كراهة التمندلء بالسنة والآثار والمعقول: 


أولاً: من السنة : 


الحديث بطوله؛ ثم قالت : ثُمَّ أتي بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَنْفْضُ بها (". 
E e‏ 
وفي رواية أخرى لمسلم : " أن الى 4 أَتى مذي فلم يَصَنّهُ وَجَعَلَ يكو بالاءِ هگذا يَعِْى 


هك اع وى ل" 
ينفضه 0 


5 


وفي رواية البيهقي : ' فَأننهُ بمِدِيلٍ فرَمی به" ١‏ . 
وجه الدلالة : 

فعل النبي يد ظاهر الدلالة في ترك استعمال المنديل من أثر الغسل أو الوضوءء وهل هذا إلا 
الكراهة؟ . 
اعترض عليه : من وجهين : 


الأول: إن هذه واقعة حالٍ يتطرق إليها الاحتمال» فيُحتمل رَد النبي 4 المنديل مخافة مصيره 
عاد (° , 


يرد عليه : 


إن هذا افتراضٌ يُعوزه الدليل» فإن أفعاله ين تشريعٌ عامٌ» ولا يُصارٌُ إلى خصوصيته إلا بدليلٍ 
أقوى من الأول» ولا دليل» فيبقى على عمومه . 


. )11/١()ةبانجلا أخرجه: البخاري / صحيحه (كتاب الغسل»ء باب المضمضة والاستنشاق في‎ )١ 
. )١75/١() أ : مسلم / صحيحه ( كتاب الحيض » باب صفة غسل الجنابة‎ 


(0)اخرده 
() أخرجه 
(۳) آخرجه : مسلم / صحيحه ( كتاب الحيض » باب صفة غسل الجنابة )١75/١()‏ . 
)٤(‏ آخرجه 
(5) انظر 


. )١185/١( البيهقي / السنن الكبرى (كتاب الطهارة» باب التمسح بالمنديل)‎ : ٤ 
؛ العيني / شرح سنن أبي داود‎ )۲۲٠/١( ؛ المناوي / فيض القدير‎ )۳٠۳/١( ابن حجر / فتح الباري‎ : 


داود (١5/1:ه)‏ . 


o 


ا 


(4) 
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الثاني : يحتمل - أيضاً- رده لها-أي الخرقة- لعذر كاستعجالء أو لشيء رآه فيها أو لوسخ 
أو تعسف ريح ا 
يرد عليه : 


بأنه غارقٌ في البعدء لكونه يتضمن ثهمة لأزواجه :28 ٠‏ ومعلومٌ أنهنَ أشد الناس تعظيماً له وتوقيراء 
فيربئ بهن أن يدفعنّ له ثوباً متقذراً أو خبيث الرائحة . 
.١‏ وعَنْ أبِي هُرَيَْةَ 4 قالَ: أقِيمتِ الصّلاهُ شَنوّى النّاسُ صُفوفهخ فرج ربنون الله 46 فتقدم وَهْوَ 
جُنُبٌ» ثم قَالَ:(عَلَى مَكَانِكُْ)» فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمٌّ حَرَيَ وَرَأْسْهُ يَفْطْرُ مَاءَ فَصَلَّى بِهِذ"). 


وجه الدلالة : 


يدل الحديث بإشارته على عدم استعمال المنديل في تجفيف الماء من أثر غُسله؛ ولولا أنه 
الأؤلى لبادر إلى التجفيف . 


ثانياً : من الأثر: 


. 9 عَنْ غَطاء عَنْ جَابِرٍ قَالَ : "لآ تَمَنْتَلْ إِذَا تَوَضَّأت"‎ .١ 
؟. وعن بن عباس أنه كره أن يمسح بالمنديل من الوضوءء ولم يكرهه إذا اغتسل من‎ 
1 الككانة‎ 


۳. وعَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيْبٍ وَالزهْرِيَ قالا: 'إنَّ الوْضْوء يُورَنْ " (0 . 


. وعنْ عَبْدِ الْمَلِكِ » عَنْ عَطَاءٍ : أَنَهُ كَانَ يَكْرَهْهُ وَيَقُولُ : 'أَحدَثتُمَ الْمَتاديل"09‎ .٤ 
وعن بن جريج قال: سئل عطاء عن المنديل المهدب» أيمسح به الرجل الماء» فأبى أن‎ .5 


يرخص فيه» وقال: "هو شيء أحدث" قلت: 'أرأيت إن كنت أريد أن يذهب المنديل عني 
برد الماء" قال: "فلا بأس به إذا" )۷( : 


)١(‏ انظر : ابن حجر / فتح الباري )"57/١(‏ ؛ المناوي / فيض القدير )١5١7/5(‏ ؛ القاضي عياض / إكمال 
ات ل لل 

. )١١0/١()هورظتنا أخرجه : البخاري / صحيحه (كتاب الأذان» باب إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع‎ )١( 

(۳) أخرجه : البيهقي / السنن الكبرى (كتاب الطهارةء باب التمسح بالمنديل) )١85/١(‏ . 

/ أخرجه : عبد الرزاق / مصنفه (كتاب الطهارة » باب المسح على المنديل ) (١/١۱۸)؛ ابن أبي شيبة‎ )٤( 
. )٠١١/۲( مصنفه (كتاب الطهارة » باب من كره المنديل)‎ 

(5) أخرجه : الترمذي / سننه ( كتاب الطهارةء باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء) )1۹/١(‏ . 

(5) أخرجه : ابن أبي شيبة / مصنفه (كتاب الطهارة » باب من كره المنديل) )٠١٤/۲(‏ . 

(0) أخرجه : عبد الرزاق / مصنفه (كتاب الطهارة » باب المسح على المنديل ) .)١87/١(‏ 

(0) 
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5. وعن منصور عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما كرها المنديل بعد الوضوء للصلاة 7). 
. وعن أبي إسحاق أن ابن أبي ليلى ومجاهدا وسعيد بن جبير كانوا يكرهون المنديل بعد 
الوضوء للصلاة 0( : 
وجه الدلالة : 


فأنت ترى أن علماء الصحابة والتابعين لا يرون تنشيف الماء من أثر العبادة 2 لر كه 
أو مرضء وهم من هم فقهاً وعلماء سيما أنهم الأقدر والأكفأ على فهم مراد النبي # من أقواله 
وأفعاله وتقريراته» ولو كان الأمر على خلاف ما صاروا إليه لبينوا ذلك لشدة أمانتهم وموفور دينهم» 


المذهب الراجح: 

من خلال عرض الباحث لأدلة الفريقين ومناقشة الاستدلال منهاء يبدو أن الراجح ما ذهب 
إليه القائلون بكراهة التنشيف عند انعدام العذرء استبقاءَ لأثر العبادة» واستكثاراً للأجر»ء واتباعاً 
لرسول الحق 4# وأصحابه الأكرمين» وأزواجه أمهات المؤمنين» والتابعين الراسخين - رضي الله 


عنهم »> ورحمهم-” أجمعين . 


/ أخرجه : عبد الرزاق / مصنفه (كتاب الطهارة » باب المسح على المنديل ) (١/87١)؛ ابن أبي شيبة‎ )١( 
: (4/۲( مصنفه (كتاب الطهارة » باب من كره المنديل)‎ 
.)١857/١( ) أخرجه : عبد الرزاق / مصنفه (كتاب الطهارة » باب المسح على المنديل‎ )١( 
(ده)‎ 
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المطلب الثالث 
التيمم عند شدة البرد 
من خلال استقرائي لفقه المسألة ٠‏ رأيت العلماء يفرقون بين ما إذا كان استعمال الماء في 
البردء وتعذر التسخين» وضوءاً كان أو غسلاً » يورث ضرراً في البدن أو لا » وعلى ضوء ذلك؛ 
فإن الدقة تقتضي أن يكون الحديث في ثلاثة فروع : 


الفرع الأول : حكم التيمم في البرد عند تيقن الضرر أو غلبته : 


اتفق علماء المذاهب» أبو حنيفة ومالك والشافعي' وأحمدا بج على جواز التيمم والحالة 
هذه» واستدلوا لذلك بالسنة والإجماع والقياس : 


أولاً: من السنة: 


.١‏ عَنْ عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ قَالَ : اخْتَلَمْتُ فى لَيْلَةِ بَارِدَةِ فى غَرْوَةِ دَاتِ السّلآسِلٍ » فَأَشفَفت إن 
اغات اَن اهلف 2 قَتَيَمَمْتُ شات با 1 صحابى | لصب 2 فَذَكَرُوا ذلك ِنب 3 فقال : 
(يَا عَمْرو صلَيْتُ بأصحابك وَأَنْتَ جُنْبٌ؟)» فَأَخْبَرْئُهُ بِالّذى مَتَعَنِى مِنَ الإغْتِسَالٍ وَقُلْتْ : 

رە وو 


إنَى متمغث الل تارك وتعالی يفول: ولا فوا َنْفْسَكُمْ إِنَّ الله كان بَكُمْ رَجيَا4 7 
فَضّحِك رَسُولُ الله ي وَل يفن شيئ( 
وجه الدلالة : 
إقرار النبي# لفعل عَمْرَآً دل دلالة واضحة على أن العذر الذي منعه من الاغتسال» وحمله 


على التيمم » هو عذر سائغ شرعاًء فإن عمرو فعله بعلة عامة» وهو خوف الهلاك» ورسول الله عل 


متكي نح للك 1 


. )"05/١( انظر : الكاساني / بدائع الصنائع (١/58)؛ التهانوي / إعلاء السنن‎ )١( 

(۲) انظر : القرافي / الذخيرة )"٤٠١/١(‏ . 

(؟) انظر : النووي / المجموع (۲۸۲/۲) ؛ الماوردي / الحاوي الكبير )۲۷١/١(‏ . 

.)١١9/١( ؛ المؤلف السابق / الكافي في فقه ابن حنبل‎ )۲۹۸/١( انظر : ابن قدامة / المغني‎ )٤( 

(5) سورة النساء » آية (۲۹) . 

(1) أخرجه : البخاري / صحيحه (كتاب التيمم» باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت) )۷۷/١(‏ ؛ 


البيهقي / السنن الكبرى (كتاب الطهارة » باب التيمم في السفر إذا خاف الموت) )٠٠١/١(‏ . 
(۷) انظر : الكاساني / بدائع الصنائع (١/58)؛‏ بدر الدين العيني/ البناية شرح الهداية (١/518)؛‏ مالك بن أنس/ 
)۷( 


اله الثاذ التغيرات البيئية وأثرها فى أحكام | ة والصلاة 
ني بيئية واترها في م رة و 





ثانياً: من الإجماع: 


U 


.١‏ وذكر عبد الرزاق في مصنفه قال : " سمعت الثوري يقول: أجمعوا أن الرجل يكون في 


أرض باردة فيجنب ويخشي على نفسه الموت فيتيمم > وکان بمنزلة المريض " () , 


.١‏ أجمع العلماءعلى أن من كان في سفر ومعه من الماء ما يغتسل به من الجنابة» وهو 
خائف على نفسه العطش إن اغتسل بالماء»ء أن يتيمم ولا إعادة عليه» ولا يعرض نفسه 
للتلفء ولا فرق بين الخائف على نفسه من الحر والعطشء والخائف على نفسه من البردء 
في أن كل واحد منهما خائف على نفسه الفوت والهلاك7") 

ثالثاً: من القياس: 


.١‏ قاسوا شدة البرد في جواز التيمم على عدم وجود الماءء فإن عدم وجود الماء يبيح التيمم 
باتفاق: غلماء الأمة © . 
؟. قاسوا -أيضاً- المتيمم لشدة البرد» على المتيمم للمرض» بجامع أن كلا منهما عذرٌ 
شرعيّ معتبر شرعاًء فإن فعله يورث الإنسان حرجاً عنتاء وعلى ذلك فإنه يبيح لصاحبه 
التيمم عند وجود الماء وعدم القدرة على استعماله» إن كان بالمرض» أو بشدة البرد © 
ويرى الباحث وجوب التيمم في ذلك لا مطلق الإذن والمشروعية؛ لأن الله تعالى منع الضرر في 
أحكام شريعته» إلا أن يكون جهاداً في سبيل الله يقود إلى الشهادة أو الشجاج والجراح» ودليل عدم الضرر: 
أولاً : من الكتاب : 


. قوله تعالى : « ولا تَقدلُوا أَنْفْسَكُمْ إنَّ اله گان بَكُمْ رَحِيَ) 4 (*) 
.١‏ وقوله تعالى : 8 يُرِيدُ الله بِكُمُ المُسرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ العُشر 4 (0) 


المدونة الكبرى )١517/١(‏ ؛ الحطاب / مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (١/377)؛‏ ابن قدامة / المغني 
(۹۸/۱) . 


. )١؟5/١( أخرجه : عبدالرزاق / مصنفه‎ )١( 

. )٠٤١/۲( انظر : ابن المنذر / الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف‎ )١( 

(*) انظر : بدر الدين العيني / البناية شرح الهداية )519/١(‏ . 

. )٤١/١( ؛ القرافي / الذخيرة‎ )١5٠١/١( انظر : الإحسائي / تبيين المسالك‎ )٤( 
. )۲۹( سورة النساء » آية‎ )5( 

(1) سورة البقرة » آية )١85(‏ . 


(0۸) 
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۳. وقوله تعالی : وَمَا جَعَلَّ عَلَيْكُمْ ف في الدين مِنْ غ حرج # 37 . 
ثانياً : من ١‏ لسنة : 

.  )رارض‎ 

۲. وحدیث جابر قال: خَرَجْنَا فى سَفْر فَأَصَاب رَجُلا مِنَا حَجَرٌ فَتَجَّهُ فى رَأسِه كُمّ احتلَمَ فَسَأَلَ 
أَصْحَابَهُ قَقَالَ: هَل تجِدُونَ لِى رُخْصَة فى التَيَمّمء فقالوا: مَا تجذ لَكَ رُخصة وَأَنْت تقدر 
عَلَى الْمَاءٍ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ قَلَمَا قدمتا عَلَّى الب # أَخْبرَ بِدَلِكَ فقال : (قلُوه قَتلَهُمْ اللّهُ ألا 
سَألُوا إِذْ لَمْ يَْلَمُوا فَإِنَمَا شِفَاءٌ الْعَىَ السوَالٌ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيه أَنْ يَتيَمّمَ وَيَعْصِرَ عَلَى جُزجه 
خِرْقة ثُمّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِه) 7 . 


الفرع الثاني : هل تلزم الإعادة لمن تيمم دفعاً لضرر البرد ؟ 


اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول: أفاد عدم الإعادة مطلقاًء سواءٌ كان ذلك في الحضر أو السفرء وإليه ذهب أبو 
حنيفةء ومالك » وأحمدء» غير أن أبا حنيفة فرق في الحضر بين الحدث الأكبر والحدث 
الأصغر فأجاز الأول للمتيمم» وقضى في الثاني بعدم الإباحة © . 

المذهب الثاني: أفاد وجوب الإعادة في السفر والحضرء وهو مذهب الشافعي . 

المذهب الثالث: أفاد وجوب الإعادة في الحضر دون السفر» واليه ذهب تلميذا اف حنيفة» أبو 


. )۷۸( سورة الحج » آية‎ )١( 

(۲) أخرجه : مالك / موطأه (كتاب الأقضية ٠»‏ باب القضاء في المرفق) (78/4١٠)؛‏ البيهقي / السنن الكبرى 
(كتاب الصلح» باب لا ضرر ولا ضرار)(5/١3)‏ . 

(۳) أخرجه : أبو داود / سننه (كتاب الطهارةء باب في المجروح يتيمم) (١/7١١)؛‏ ابن ماجه / سننه ( المقدمة / 
باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل) )458/١(‏ . 

. )519/١( انظر : الكاساني / بدائع الصنائع (١/548)؛ العيني / البناية شرح الهداية‎ )٤( 

(5) انظر : مالك بن أنس / المدونة الكبرى )١57/١(‏ ؛ الإحسائي / تبين المسالك (١/٠١٠)؛‏ الحطاب/ مواهب 
الجليل (١//ا7ه)‏ . 

(5) انظر : ابن قدامة / المغني (١/۲۹۸)؛‏ البهوتي / الروض المربع شرح زاد المستنقع )5٠/١(‏ ؛ ابن قدامة / 
الكافي في فقه الإمام أحمد )١١9/١(‏ . 

(0) انظر : العيني / البناية شرح الهداية )514/١(‏ . 

(۸) انظر : الشافعي / الأم (10/7)؛ النووي / المجموع (۳۲۲/۲)؛ الشربيني / مغني المحتاج .)١٠١17/١(‏ 

(0۹) 
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يوسف ومحمد» وهو قول عند الشافعية )0 ٠.‏ 


ولكل مذهب أدلة إليك بيانها : 
أولاً : أدلة المذهب الأول : 


.١‏ حديث عفرو بن العاض قال : احْلمت فى لَيَْة بَارِدَةِ فى غَرْوَةِ ذَاتِ الملل + فأشفقث 
إنِ اغْتَسَلْتْ أَنْ أَهلكَ » قَتيِسَمْتْ ثْمَ صَلَيْتْ بِأُصحَايى الصُبْحَ ٠‏ فَدَكَرُوا ذَلِكَ لبي 2 ققَالَ: 
(يا عَمْرُو صَلَيْتْ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْت جُنْبٌ؟)؛ فَأَخْبَرهُ بِالَّذى مَتَعَنِى مِنَ الإِغْتِسَالٍ وَكُلْتْ : 
إنى سَمِغث الله تبارك وتعالی يقول: ولا نلوا أَنْفْسَكُمْ إِنَّ الله كانَ بِكُمْ ج4 © 
فضَحك رَسُول الله 4 وَلَمْ يقل شيا" . 


وجه الدلالة : 


أن النبي ب لم يأمر عَمْرَاً بالإعادةء ولم يستفسره إن كان بمفازة أو مصرء وثمة قاعدة تقول: 
"ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال"» وعليه فإن حديث عمرو 
تالكر وال 


اعترض عليه من وجهين: 


الأول: إن النبي ‏ ترك الاستفصال لعلمه بحقيقة الحال» وهي أن عَمْرَآَ قد فعل ذلك في سفر 
الجهاد لغزوة ذات السلاسل» وقد انطلق إلى ذلك بأمر النبي فاستغنى النبي # بعلمه عن 
السقال + 

الثاني: إن الإعادة تكون على التراخي» وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على المذهب 
الصحيحء ويحتمل أنه كان يعلم وجوب الإعادة» أو أنه كان قضى" . 


رد عليه: 


إن هذه فرضيات عارية عن دليل صحيح يثبتهاء فهي في حكم العدم. 


. )519/١( انظر : الكاساني / بدائع الصنائع (١/58)؛ العيني / البناية شرح الهداية‎ )١( 
. )۲۹( سورة النساء » آية‎ )١( 
سبق تخريجه » انظر (ص57).‎ )۳( 
. )58/١( انظر : السرخسي / المبسوط (١/؟7١١)؛ الكاساني/ بدائع الصنائع‎ )٤( 
. )۲۹۸/١( انظر : النووي / المجموع (۳۲۲/۲)؛ ابن قدامة / المغني‎ )٥( 
030 
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؟. إن العجز عن مساس الماء لشدة البرد تابث حقيقةء إذ الغرض فوت الهلاك مع وجود الماء 
والتيمم شرع لدفع الحرج والمشقة عن العبادء وهو شامل لهما (' 
“. قياس المتيمم لشدة البرد على المتيمم للمرضء بجامع أن كلا منهما خائف على نفسه الهلاك 
والفوت» ومعلوم أن المريض الذي لا يقدر على مس الماء لا إعادة عليه . 
ثانيا : أدلة المذهب الثانى : 
استدلوا لمذهبهم بالسنة والقياس. 


أولاً: من السنة: 


.١‏ حديث عَمْرِو بْنِ الْعاص قَالَ : اختلمْت فِى لَيْلَةِ بَارِدَةٍ فى عَزْوَةِ ذَاتِ السّلأَسِلٍ » فأشفقث 
إن اغتتلث أن أل » فتيَمث ثم ليت بأمنحابى البح فذكزوا فلك للقيئ 1# ققال: 
يا عَمزُو صَلَيْتْ بأصنحابك وَأنت جُْب؟)» فأخَْته باذ مَتعنِى مِن الاغتِسَالٍ وَفلث : 
إى متمغث الل تارك وتعاى يقو: ولا تفقوا سكم إو لله كان بكُمْ رَحِيَا4 7" 
قضحك رَسُول الله 4 وَلّمْ يفل شَيًْا) 

وجه الدلالة : 


إن سكوت النبي ي4 كان لعلمه بأن عَمْرَاً قد صار إلى الإعادة بداهة لكونه تيمم مع حضرة 
الماء . 


ثانياً: من القياس: 


استدلوا على إعادة صلاة المتيمم في الحضر بعذر البردء بالقياس الأولوي على الإعادة في 
السفر» فلإن كانت الإعادة واجبة في السفر فهي في الحضر أولى وآكد(° 


ثالثاً : أدلة المذهب الثالث : 


استدلوا لمذهبهم بالسنة والمعقول. 


. )519/١( انظر : العيني / البناية شرح الهداية‎ )١( 
. )514/١( انظر : ابن قدامة / المغني (١/۲۹۸)؛ شرف الدين الحجاوي / الإقناع‎ )۲( 
6 ۹( شورة النسناء + آية‎ )5( 
A E ]سيو رجي‎ 
: 9/4 أنقلن.: التووئ / المسجموح‎ )8( 
1 
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أولاً: من السنة: 


حديث عَمْرِو بْنِ الْعَاص قال : اخْتَلَمْتُ فى لَيْلَة بَاردَةٍ فى عَزْوَة دات السَلاَسل » فأشفقث إن 
اغْتسَلّث أن أهلك › فَيَمّْث ثم صلَيْتُ بأصْحابى الصُبْحَ » فَدَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَبِىَ ‏ فَقَالَ : (يَا عَمْرُو 
صَلَيْت بأصحابك وَأئت جُنْبٌّ؟). فَأَخْبَرْتْهُ کک 00 0 : إنّى سَمِعْتُ اللَّهَ ارك 
وَتعالَى يَقُول: «اوَلا تقتلُوا آنفْسَكُمْ إن الله كانَ بَكُمْ رَجِيَ4 0 فصضَجك ريون الله # وَلَمْ يَف 
شَيمًا"). 


5 


وجه الدلالة : 


أن النبي يع كان يعلم أن عَمْراً كان مسافراً سفر جهادٍء وذلك لأنه هو الذي أرسله؛ وعندما 
أطلع النبيّ يةِ على ما كان منهء أقره النبي بي ولم يأمره بالإعادة» فكان دليلاً على عدم إعادة 
المتيمم الذي لا يقدر على مس الماء لشدة برودته ومظنة هلاك نفسه في السفر لا في الحضر”"ا 

فإن قيل: إن سكوت النبي ‏ محمولٌ على علمه بقضاء عَمرِو تلك الصلاة. 

يقال: لو أن هذا قد كان من عمرو لما استوجه أن يسأل النبي ين عن حكم ما فعل» وذلك أنه 
بمنزلة من ترك الصلاة لعذر ثم قضاها عند زوال العذر . 


ثانياً: من المعقول: 


الظاهر في الحضر القدرة على دخول الحمام» ووجود الماء المسخن الدافئ» فكان العجز 
نادراًء لذا فإننا نلحقه بالعدم. 

وان السفر يتحقق فيه خوف الهلاك من البرد» فإن المرء لن يجد في الغالب ماءً ساخناًء ولا 
ثوباً يتدفاً به» ولا مكاناً يؤيه» فكان حقاً له التيمم عند عدم القدرة على مساس الماء للعذر/) . 


المذهب الراجح 


يرى الباحث وجاهة ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثالث من وجوب الإعادة في الحضر 
دون السفر؛ لموافقة مذهبهم لمقاصد الشريعة الغراءء التي نزلت بالتيسير ورفع الحرج. 


. )۲۹( سورة النساء » آية‎ )١ 
سبق تخريجه » انظر (ص57).‎ )۲ 

) انظر : العيني / البناية شرح الهداية (١/۱۸١)؛‏ ابن عابدين/ حاشيته )۲۷١/١(‏ . 
)٤‏ انظر : الكاساني / بدائع الصنائع (١/58)؛‏ ابن نجيم / البحر الرائق )١54/١(‏ . 
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) 
) 
) 
) 
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الفرع الثالث : إذا لم يتضرر باستعمال الماءء يتعين عليه استعماله : 


لقد وردت الأدلة متتابعة في وجوب استعمال الماء حضراً وسفراًء إذا ترجح عدم الضرر به 
فضلاً عن القطع به. من ذلك الأدلة الآتية: 
.١‏ عَنْ أَبى هْرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ اللّهِ # قَالَ: (ألا أَدُلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ به الْخَطَايَا ويَرْفَعُ به 
الدَرَجَاتِ). قَالُوا: بَلَى يَا رَسمُولَ الله قَالَ: (إمنْبَاغٌ الْؤْضُوء(" عَلَى الْمَكَارِها" وَكَثْرَهُ الخُطًا 
إلى الْمَسَاجد وَانْتظَارُ الصّلآة بَعْدَ الصّلآة فَدَلِكُمْ الرّبَاطٌ) () . 


۲. وعَن عَبْدُ الله بن عمرء عن رسول الله يك قال: (الْكَكَارَاتُ : إمنْبَاغ الْوْضُوءِ بالمتبرات!) , 
تقل الأفدام إلى الْجُمْعَاتِ » وَانْتِظارُ الصّلةِ بَعْدَ الصّلآة) 9 . 


)١(‏ إسباغ الوضوء أي: 'إكماله بإيصال الماء فوق الغرة إلى تحت الحنك طولا » ومن الأذن إلى الأذن عرضا مع 
المبالغة في الاستنشاق والمضمضة وإيصال الماء إلى فوق المرفق والكعب مع كل من أصابع اليدين 
والرجلين والدلك والتثليث". انظر : المناوي / فيض القدير )519/١(‏ . 

؟) المكاره : 'كشدة البرد وألم الجسم" . انظر : السيوطي / الديباج على مسلم )"٤/۲(‏ . 

۳) سبق تخریجه» انظره (ص١٤).‏ 

. )٤۸۹/۱١۱( السبرات هي: شدة البرد أو هي الغداة الباردة . انظر : الزبيدي / تاج العروس‎ )٤ 

) سبق تخریجه» انظره (ص48). 


) 
) 
) 
) 


(۳) 
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المطلب الرابع 
تغير ماء البحر 


يحسن بي قبل أن أباشر الحديث عن حكم الماء المتغير أن أقدم بمعنى البحر عند علماء 
اللغة» وهو المراد في مسألتناء ثم بعد ذلك نتحدث عن حكم استعمال الماء المتغير على التفصيل» 
وبالله تعالى التوفيق: 


أولاً: البحر في اللغة: 


الغاء لكف ملا كان أو عا قو خا اف زس الكو در يهاز :فى" العطق 
والسعة والانبساط» وقد قال الأزهري: 'سميت الأنهار بحاراًء لأنها مشقوقة في الأرض شقاً(). 
قال الزبيدي: "كل نهر عظيد ا 0 


ثانياً: البحر في الاصطلاح: 


عرفه العلماء في الحقيقة العرفية بأنه : ما استقر في الأرض من ماءٍ كثيرٍ وكان ملحاً أجاجاً. 

قال الزبيدي: 'عَلْبَ استعمال البحر في الماء المَلِح حتى قَلَّ في العذب" (). 

ويتأيد هذا بحديث أبي هريرة يه أن رَجُلاً سأل لبي 4 فقال: يا رول الله إا ركب الْبَمْر 
وَتَحْمِلُ مَعَنَا الَْلِيَ مِنَ الْمَاءِه إن تَوَصتَأَا بِهِ عَطِتنْا أَقتتوَضنَأ بمَاء الْبَخْر فقَالَ: رَسُولُ الله 4#: 
(هْوَ الطّهوز مَاوْهُ الجِلَ مَيتثة)!") . 
وجه الدلالة: 


دل قول السائل أن البحر في الحديث ملحٌ أُجاجء إذ لو كان عذباً قراتاً لما احتاج أن يتوضاً 
بالماء الذي حملوا معهم. 

وقد استخدم الفقهاء هذا المصطلح للتعبير عن الماء إن كان عذباً فراتاً» أو ملحاً أجاجاً. 

بعد هذا البيان» أنبه إلى أن المراد بالبحث هناء ماع البحر باعتبار معناه اللغوي وهو الأعمء 


. انظر: الأزهري/ تهذيب اللغة (ه//07؟)‎ )١( 
.)١١١/١٠١(سورعلا انظر : الزبيدي/ تاج‎ )۲( 
؛ الرازي / مختار‎ )۲١۳/١( ؛ ابن فارس/ مقاييس اللغة‎ )۲۱١/١( انظر: ابن منظور / لسان العرب‎ )۳( 
.)77/١(حاحصلا‎ 
.)١٠١/٠١(سورعلا انظر: الزبيدي/ تاج‎ )٤( 
وقال الألباني: صحيح.‎ › )۳١/١( أخرجه: أبو داود / سننه (كتاب الطهارةء باب الوضوء بماء البحر)‎ )١( 
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لكونه يدل على الماء الكثير سواءً كان ملحاً أجاجاً» أو خُلواً فراتء وسواءٌ كان ماء نهرٍ'ء أو ماء 
بحيرة"ء أو ماء غدير (. أو ماء وادل) كبير. 

فلا يخلو من أن يكون تغيزُ الماء بمخالط أو بمجاورٍء وان كلا منهما على نوعين: 

الأول الط او شار فر يون الما نيه 

والثاني: مخالط أو مجاورٌ لا يتعذر صون الماء منه. 

وحتى تتم الفائدة سأفرد كل نوع بمسألة مستقلة» وأجَلي حكمها الشرعي عند علماء المذاهب 
اة ن اا ا 


الفرع الأول: تغير ماء البحر بمخالط طاهر يتعذر صون الماء منه: 


صورة المسألة: لو أن جزءاً من ماء البحر تغيّر بطحلبٍ , أو بنبات ينشأ فيه» أو بحيوانٍ 
مائي يموت فيهء أو بروثه» أو بتراب أو طين بسبب هيجانه واضطرابه» أو بطولٍ مكثء ومعلوم 
أن هذا يخص الوديان والمستنقعات. 

فكل ذلك لا يفقد الماء طهوريته؛ فإنه طاهرٌ في نفسه؛ مطهرٌ لغيره» ثزال به النجاسة» ويرفع 
به الحدث» من غير خلاف عند أهل العلم من الحنفية'ء والمالكية"ء والشافعيةء والحنابلة!"), 
والحنابلةء ودليلهم في ذلك» من السنة والعقل: 


)١(‏ النَّهْرُ: بالفتح : مَجرى الماء» وقيل: هو الماءٌ نفسُه» وسمّي النَهر نهراًء لأنّه يهر الأرض أي يشفُها. انظر: 
ابن فارس/ مقاييس اللغة (١/٠٠۳)؛‏ الزبيدي/ تاج العروس )5١5/١5(‏ . 

(۲) البحيرة: مجتمع الماء تحيط به الأرض» فهي بحر عظيمٌ نحو عشرة أميال كما ذكر العلماء. انظر: الأزهري/ 
تهذيب اللغة (١/۳۸)؛‏ إبراهيم مصطفى ورفاقه/ المعجم الوسيط .)٤١/١(‏ 

(؟) الغديز: سُنْتنْقَعْ الماءِ ماءٍ المطر » صغيراً كانَ أو كبيراً. انظر: ابن فارس/ مقاييس اللغة (١/١١٠)؛‏ الرازي/ 
مختار الصحاح )588/١(‏ . 

)٤(‏ الوادي: كل مَفْرَجِ ما بينَ جبالٍ أو تِلالٍ أو آكام» وسْمّي بذلك: لسَيّلانه, فإنه يكونُ صَْلكاً للسَيْلٍ ومثقذاً له. 
انظر : الزبيدي/ تاج العروس (0٠179/5١)؛‏ ابن منظور/ لسان العرب )53١7/5(‏ . 

() الطخلب: بِضَمَّ الطاء » هو خُضرة تعلو المَاءَ المُزْمنَء وقيل: هُوَ الَّذِي يَكُون عَلَى الْمَاءِ أنه تنج العتكبُوت. 
انظر: الأزهري/ تهذيب اللغة (557/5")؛ الرازني/ مختار الصحاح )407/١(‏ . 

(5) انظر: ابن نجيم/ البحر الرائق (١/١")؛‏ الكاساني/ بدائع الصنائع )87/١(‏ ؛ الشيخ نظام/ الفتاوى الهندية 
(۱/) . 

(0) انظر: القرافي/ الذخيرة (١/531١)؛‏ الحطاب/ مواهب الجليل (١/۷۸)؛‏ محمد عليش/ منح الجليل )۳۳/١(‏ . 

(۸) انظر: الشافعي / الأم (؟/١١)‏ ؛ الشربيني/ الإقناع (١/35)؛‏ النووي/ المجموع شرح المهذب .)٠١٠/١(‏ 

(9) انظر: ابن قدامة/ المغني (١/3")؛‏ البهوتي/ الروض المربع )١5/1(‏ ؛ ابن قدامة / الكافي في فقه ابن حنبل 
حنبل )١15/١(‏ . 

(1) 
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أولاً: من السنة: 


فعَن أبى سَعيدٍ الْخْذرئ هه أَنَهُ قِيل لِرسُولٍ الله 2 : أنتوضنا مِنْ بثرِ بُضَاعَةَ هئ بِثْرٌ يُطَْحُ 
فيها الْحِبَضُ وَلَحْمْ الكلآب وَالنَّْنُ قَقَالَ رَسمُولُ الله 4: (الْمَاءُ طَهُورٌ لا يُتَجسُهُ شَئْءً)(". 


وجه الدلالة: 


أنَّ بئر بضاعة كان يجتمع فيه الحيض والكلابُ والتَثنُ وهي أعيان نجسةء يُتعذر صون الماء 
يُتعذر صون الماء منها طهورٌ بالأولى. 


ثانياً: من المعقول: 


.١‏ لما تعذر صون الماء من هذه الطاهرات التي غيرته تغيراً لم يمنع إطلاق اسم الماء عليه 
حُكِم عليه بالطهورية للضرورة» ورفع الحرج» وصوناً للماء الكثير من الهدرا . 

.١‏ على أنَّ هذا التغير الحاصل في ماء البحر إنما هو بفعل الله سبحانه وتعالى» فكان معفواً 
غنه» كما لق أن آنه خلق الماة عل هذه الطبيعة ابساة! : 
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فائدة: 


ما تقدم محمولٌ على ما إذا بقي الماءُ على رقته» فقد اتفق العلماء على طهوريتهء أما إذا 
أحدث المخالط الطاهرٌ ولو كان تراباً» في الماء ثخانة» فقد اتفق العلماء على عدم جواز التطهر 
به لأنه والحالة هذه لا يجري على الأعضاءء فهو طين وليس بماء 3 : 


الفرع الثاني: تغير ماء البحر بمخالط طاهر يمكن صون الماء منه: 


صورة المسألة: أن يتلوث جزءٌ من ماء البحر بمخالطة بعض المواد الطاهرة» التي لا يشق 


)۱( أخرجه: أبو داود/ سننه (كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة) »)١55/١(‏ وقال الألباني: حديث 
یی 
(۲) انظر : الحطاب/ مواهب الجليل )۸۷/١(‏ ؛ الشربيني/ الإقناع )٠٠/١(‏ . 
(؟) انظر : الخرشي/ حاشيته على مختصر خليل )۷۲/١(‏ ؛ النووي/ المجموع )٠١١/١(‏ . 
)٤(‏ انظر : الكاساني/ بدائع الصنائع (١/۸۳)؛‏ ابن نجيم/ البحر الرائق (١/١۷)؛‏ القرافي/ الذخيرة (۳۲۹/۱) ؛ ابن 
ابن قدامة/ المغني )۳۹/١(‏ . 
0( 
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وذلك أن يتلوث الماء ببعض المواد الكيميائية المتخلفة عن الصناعات» مثل بعض الأصباغ أو 
الأدوية» وبعض النفايات والمخلفات المنزلية» أو المواد النفطية» أو غيرها من المواد التي ليست 
بنجسة العين» التي تمازج الماء وتغيّره. 

أجمع الفقهاء على أن الماء طاهرء ولكنهم اختلفوا في جوازه للتطهيرء فهل يجوز أن ثزال به 
النجاسة» ويرفع به الحدث؟ 

فبا لاستقراء والتتبع لهذه المسألة» وجدت العلماء فيها على مذهبين: 

المذهب الأول: أفاد أصحابه جواز التوضؤ بالمائعات» ومنها: الماء المطلق الذي يغلب 
ويكثر عن المخالط المائع» وضابط ذلك عندهمء رقة المائع» فإن كان المائع رقيقاً رقة الماء» فراتاً 
كان أو أجاجاً جاز الوضوء به بينما لو صار ثخيناً فلاء قال به أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف7"! , 
وأحمد في إحدى روايتيه(" . 

المذهب الثاني: أفاد أصحابه عدم جواز التوضؤ بالماء الذي خالطته المائعات الطاهرةت 
وقالوا: إن وقع شيء من الطاهرات التي تخالط الماء فغيرت من صفاته لوناًء أو طعماًء أو رائحةء 
فحكمه حكم مغيره» فإن كان المُعَيرُ طاهراًء فالماء طاهر غير مطهرء يُستعمل في العادات دون 
العبادات» وإن كان ذلك المُعَيرُ نجساًء فالماء نجسٌء لا يجوز استعماله في العادات ولا في 
العبادات» قال به محمد وزفر من الحنفية'ء وجمهور المالكيةء والشافعيةء وأحمد في الرواية 
ال عد : | 

ولكل مذهب أدلته ٠‏ إليك بيانها: 


أولاً: أدلة المذهب الأول: 


استدل أصحاب هذا المذهب لقولهم بالقرآن والسنة والمعقول: 


)١(‏ انظر: الكاساني/ بدائع الصنائع (١/67)؛‏ السيواسي/ شرح فتح القدير (١/4)7777؛‏ الشيخ نظام/ الفتاوى 
الهندية .)5١1/١(‏ 

(۲) انظر: ابن قدامة / المغني (١/۹")؛‏ الزركشي/ شرحه على مختصر الخرقي .)٠١/١(‏ 

(؟) انظر: ابن نجيم/ البحر الرائق (١/١۷)؛‏ الكاساني/ بدائع الصنائع .)۸۳/١(‏ 

(4) انظر: القرافي/ الذخيرة (١/59١)؛‏ الدسوقي/ حاشيته (١/7")؛‏ الحطاب/ مواهب الجليل (١/۳۷)؛‏ الخرشي/ 
شرحه على مختصر خليل (١//ا5 .)7١-‏ 

(5) انظر: الشافعي/ الأم (7/١3)؛‏ الشربيني/ الإقناع (١/55)؛‏ الدمياطي/ حاشية إعانة الطالبين (١/؟١).‏ 

(1) انظر: ابن قدامة / المغني (١/59)؛‏ الزركشي/ شرحه على مختصر الخرقي (١/7١)؛‏ محمد بن عبد الوهاب 
الوهاب التميمي / مختصر الإنصاف .)1/١(‏ 

0 
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من القرآن : 
قال الله ص «... كَلَمْ تَدُوا مَاءَ كتيَمَمُوا صَعِيدًا طَيَّا فَامْسَحُوا بَوْجُوحِكُمْ وَأَندكُمْ إِنَّ الله كَانَ 
وم رو 
عَفْوًَا غَفُورًا# )١(‏ 
وجه الدلالة: 


أن كلمة #امَاءَ* نكرة في سياق النفيء والنكرة في سياق النفي تعم» فهي شاملة لكل أنواع 


الماء» أياً كانت صورته» إلا ما خصه الشارع بعدم الطهورية (") 
يعترض عليه: 


ن لما ا اقلق مسترت إلى اا لرن رهن الماء “المكرد. كن القيد. الاي اة 
الطهوريةء ونعني به الذي لا يتغير وصفه تغيراً يمنع إطلاق اسم الماء عليه» وهو يشمل ما نزل 
من السماءء كاللج :والماء والبك» وما امقر .في الأرضن. كماء. البحق» والتهر» والبتر» والعين» 
والغديرء ونحوهماء ويخرج به کل ماءِ مقيد بقيد يؤثر في الطهوريةء كماء الورد» وماء الزعفران» 
وماء الباقلاء» وغيرها من أنواع الأنبذة» فإنه وان كان يشبه الماء في خاصية السيولةء إلا أنه لا 
بطل هليه انهم ما 

ب. من السنة: 


عَنِ ابْنِ عَبّاسِ # أَنَّ رَجُلَا وَقَصَّه بَعِيرُهُ وَتَحْنُ مَع التَّبِيَ 46 وَهْوَ مُْحْرِمٌ فَقَالَ النَبِيْ 4: 
(اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِذْرٍ وَكَقَنُوهُ في تَوْبَيْنِ وَلَا ثُمسُوهُ طيبًا وَلَا تُكَمَرُوا رأْسَهُ فَإنّ الله يَبْعتَهُ 
يوْمَ الْقيَامَةَ مُلَبيا) /" . 

- وعَنْ أمّ عَطِيّةَ الْأَنْصَارِيّة چ قالّت: دَحَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يِِ حِين وفيت ابْتثْهُ فَقَالَ: 
(اغسلتها ثلاثا أو حَمْسًا أو أَكْثَّرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْئنَ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ في الآخرة 
كَافُور أو شَيْنَا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَعْتْنَ فَآذتَنِي قَلَمَا فَرَعْنَ آذَنَاهُ) 0 . 

- وعن قيس بن عاصم ه قالَ: أَتَيْتُ الب 46 أَرِيدُ الإبنلآم فَأمرَنِى أَنْ أَعْتِسِلَ بِمَاءٍ 


. )٤( سورة النساءء آية‎ (١ 

) انظر : ابن قدامة / المغني (۹/۱) . 

) أخرجه: البخاري/ صحيحه (كتاب الجنائز» باب الحنوط للميت) (۲/) . 

5) أخرجه: البخاري/ صحيحه (كتاب الجنائزء باب غسل الميت ووضوئه بماء وسدر) (۲/( 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
) 


(۸) 
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وَسِدْرِ("). 


وجه الدلالة من الأحاديث: 


معلومٌ أن الميت لا يُغسل إلا بماءٍ يجوز للحي أن يتطهر بهء والغسل بالماء والسدر لا 
يُتصور إلا بخلط السدر بالماء» أو بوضعه على الجسدء وصبٌ الماء عليه» وكيفما كان فلا بد من 
الاختلاط الو و أن طهر لها امن أن مفتسل د 
يعترض عليه من وجهين: 

أحدهما: أن الأحاديث خاصة بالميت» دون الحيّء ولو كانت عامة فيهما لبيّن النبي 26 
بالقول» أو الفعل» أو بهما معاء ما يدل على جواز التطهر للحيّ بماء وسدر؛ ولو سلمنا بجواز 
قياس الحيّ على الميتء فإننا لا تُسلم أن السدر قد غلب على وصف الماء فمنعه الإطلاق 
(الطهورية) . 

الثاني: على أن السدر مجاورٍ غير مخالطء وغاية ما يؤثر في الماء أنه يمتزج قليل ماء ورقه 
بالماء المطلق أثناء التسخين» فلا يؤثر في الماء إلى قدراً يمنع الإطلاق (الطهورية). 

والغرض من ذلك أنّ ماءَ ورقه قابضل» يشد بدن الميت» ثم هو مقبول الرائحة. 

والحاصل: أن الأحاديث لا تدل البتة على ما ذهبوا إليه» من جواز التطهر بالمائعات الرقيقة؛ 
بل هي من جملة أدلة من قال بتعين الماء الطهور في إزالة النجسء ورفع الحدثء فتأمل ذلك فإنه 
دفيق. 

". عَنْ أَمّ هَانِئَ أَنَّ النَّبِيَ 6 اغْتَسَلَ وَمَيْمُونةَ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ في قَصْعَةٍ فيها أَثرُ الْعَحِينِ!) . 


وجه الدلالة: 


أن الماء يتغير من أثر العجين» ولم يعتبر الشرع ذلك» لغلبة الماء عليه . 


)١(‏ أخرجه: أبو داود/ سننه (كتاب الطهارةء باب في الرجل يلم فيؤمر بالغسل) »)۱۳۹/١(‏ وقال الألباني: 
کی 
(۲) انظر: ابن نجيم/ الفتح القدير )71/١(‏ . 
(؟) أخرجه: ابن ماجه/ سننه (كتاب الطهارة» باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد) (١/١٠۳)»ء‏ وقال بشار 
معروف -محقق السنن- : إسناده ضعيف. 
(4) 
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يعترض عليه: 
أن الحديث ظاهر الدلالة في أن الماء في القصعة لم يُسْلب وصفه؛ لكون أم هانئ قد 
أفصحت بأن فيها أثرَ العجين» العالق في جَذرهَاء وهذا يدل صراحة على قلة العجين» ثم إن 
العجين لا ينحلٌ في الماء؛ بل يتحول من اليبوسة إلى الطراوة» وعلى فرض أنه يؤثر في الماء فإنه 
لا يفقده الطهوريةء فلا يمنعه من أن ثزال به النجاسة» ويرفع به الحدث. 
ج. من المعقول: 
.١‏ أن النبي يي وأصحابه #: كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم؛ والغالب أنها تغير الماء؛ 


فلم يُنقل عنهم تيمم مع وجود شيء من تلك المياه . 


يعترض عليه: 
أن قولكم :هذا :مكابرة وذلك أن الأسقية والشنان+ والقِربت كانت تضنغ من الأَهْب بعد دباغهاء 
وتَخَلصها مما يعلق بها من لحم ودُهنء ويستحكم جفافهاء وعليه فلا تكادُ تُغَيّر فيما يحفظ فيها من 


مائعات» والا فمن قال أن الطبع يقبل استعمال ماءٍ قد خالطه الدهنٌء في إزالة النجس» ورفع 
الحدث. 


ثانياً: أدلة المذهب الثاني: 

انان اتات ا ال هي هر اران افةو ما ع وان 

أ. من القرآن : 

قال تعالى : ... فَكَمْ تَجَدُوا ماءَ قتيَمّمُوا صَعِيدًا طَيَّافَامْسَحُوا بوُجُوحِكُمْ وَأَيْدِِكُمْ إنَّ الله كَانَ عَفُوَ 
غَفُورَا» (". 


وجه الدلالة: 


الله عز وجل أوجب التيمم على من لم يجد الماء» وهذا مصروف للماء المطلق الباقي على 
صفته التي خلقه الله عليهاء فدل على أنه لا يجوز الوضوء بغيره. 


. )29/١( انظر: ابن قدامة / المغني‎ )١( 


. سورة النساءء آية (؟5)‎ )١( 
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ب. من السنة: 


عَنْ فَاطِمَة بئت الْمُنْذِرٍ عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ أبي بَكْرٍ وَكَانَتْ تَكُونُ في حَجْرِهَا أنَّ امْرَأَةَ امنتقتث 
لنب 2 عَنْ دم الْحَيْضِ يُصِيبُْ القّؤب ققَالَ: (حُتَيهِ ثم افرصيه بالْمَاء ف انضّجيه وَصَلَّي فيه)(2 . 


وجه الدلالة: 


النبي أمر أسماءً أن تزيل النجاسة بالماءء أي: عيّن قلع النجاسة به» فمن غسل بمائع فقد 
ترك ما أمر به النبي يك والمقصود بالماء هنا: هو الماء المطلق الباقي على طهوريّته!". 


ج. من الإجماع: 


قال ابن المنذر: 'وَقَدْ أَجْمَعَ كل مَنْ تَحفظ عَنْهُ مِنْ أل العلم عَلَى أَنّ الْؤْضُوءَ غَيْرُ جَائَزِ 
ما اود أو اء الجر وا القصنشر» ولا تو الطهازة إلا يتاء مطتي يقغ عله هنم العو 1 


د. من المعقول: 


.١‏ إن هذا الطاهر المطروح قصداً في الماء يسلبه الطهورية» وذلك لانفكاكه عن الماء» فهو 
مائعٌ مغايرٌ عن الماء في وصفه»ء فاقتضى مخالفة الماء في حكمه) . 

۲. أن التغير الذي حصل على الماء» أفقده اسمه»ء فلو أن إنساناً حلف أن لا يشرب ماءًء أو 
وكّل في شرائه» فشرب ذلك الماء المخلوط بالطاهر المغيّر لوصفه»ء أو اشتراه له وكيله لم يحنثء 
ولم يقع الشراء له ° . 


المذهب الراجح: 


يبدو للباحث من خلال عرض الأدلةء وبيان وجه الدلالة منهاء وجاهة المذهب الثاني القائل 


منه ممكناًء وذلك للأسباب الآتية: 


)١(‏ أخرجه: أبو داود / سننه ( كتاب الطهارة» باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها) »)١51/١(‏ وقال 
الألباني: صحيح. 
(5) انكو O‏ 
(") انظر: ابن المنذر / الأوسط )551/١(‏ . 
)٤(‏ انظر: الخرشي/ شرح مختصر خليل (13/1). 
(5) انظر: الشربيني/ الإقناع (١/5؟).‏ 
644 
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.١‏ قوة أدلة المذهب الثاني. 

.١‏ أن استدلال أصحاب المذهب الأول بما ساقوا من أدلة» لم يَسْلم من الاعتراض القوي. 

۳. أن تعين الماء في إزالة النجاسةء ورفع الحدث» يتفق مع القاعدة التي قررها العلماء» وهي 
(أن العبادات تؤخذ بسبيل الاحتياط)' » ومعلومٌ أن استعمال الماء الطهور هو الذي يقرر 
الاحتياطء ويورث الطمأنينة. 


.)٠١7/54( انظر: الشاطبي/ الموافقات‎ )١( 
(VY) 
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الفرع الثالث: تغير ماء البحر بمجاورٍ طاهرٍ يمكن صون الماء منه: 


صورة المسألة: أن يتلوث جزءٌ من ماء البحر أو النهر بمجاورة شيء من الطاهرات الصلبةء 
كالأخشاب والمعادن التي تغير بعض أوصاف الماء بلا ممازجة أو مخالطة» ومثلْ ذلك -أيضاً- 
ما مَثَّل الفقهاء» بمجاورة جزء ماء البحر لدهنٍء أو زيت» أو شحم ملاصق للدهنء أو ليفب» أو 
جلد. أو كافورٍ صلبء أو غيرها من الطاهرات الجامدة التي تغير الماء من غير ممازجة أو 
مخالطة: 

ومما يتخرج على ما أسلفناء ما يحصل في واقعنا المعاصر في بعض البلاد المتخلفة» كالهند 
وبعض الدول الإفريقية» من سلوكيات توثر في البيئة من مثل: إلقاء المخلفات الطاهرة التي لا 
تنحل في الماءء كالثياب» والنعال» والأثاث العتيق» واطارات السيارات» والمعادن» من آلات 
معطوبة» أو أجهزة كهربائية فاسدة» وسيارات» ونحو ذلك» في الأنهار الكبيرة» وعلى شواطئ 
البحارء الأمر الذي يُحدث تغيراً طفيفاً لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه» وإن كان يقذره بقدرٍ ماء 
فهل هذا التغير الحاصل جديرٌ بأن يمنع التطهر به» من إزالة النجس» ورفع الحدثء أم لا؟ 

فمن خلال استقراءٍ متواضع لكتب الفروع: اهتديت إلى أن العلماء مختلفون في المسألة على 
فريقين: 

المذهب الأول: أفاد أصحابه بأن هذا الماء المجاور للطاهرء طاهرٌ غير مُطهرء فيجوز 
استعماله في العادات دون العبادات» وذهب إلى هذا فريق من علماء المالكية('!؛ والشافعية"ء 
والحنابلة(") ١‏ 

المذهب الثاني: أفاد أصحابه جواز الوضوء بهذا الماءء وأنه ماءٌ طاهڙ مطهرء ثزال به 
النجاسةء ويُرفع به الحدث» وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية)ء والمالكيةء والشافعيةء 


. )۳۲/١( انظر: محمد عليش/ منح الجليل‎ )١( 

(5) انظر: النووي/ المجموع .)٠١7/١1(‏ 

(۳) انظر: ابن قدامة/ المغني )٤١/١(‏ . 

)٤(‏ انظر: الكاساني/ بدائع الصنائع (١/۸۳)؛‏ ابن نجيم/ البحر الرائق (١/7)؛‏ المرغياني/ الهداية شرح البداية 


(١/١٠)؛‏ الشيخ نظام/ الفتاوي الهندية .)١١/١(‏ 
(5) انظر: العبدري/ التاج والإكليل (57/1)؛ الحطاب/ مواهب الجليل (١/١)؛‏ الخرشي/ شرح مختصر خليل 
(١/17)؛‏ الدسوقي/ حاشيته (١/557)؛‏ محمد عليش/ منح الجليل .)"7/١(‏ 
(1) انظر: الشافعي/ الأم(7/١5)؛‏ النووي/ المجموع (١/١١٠٠)؛‏ الماوردي/ الحاوي الكبير (١/57)؛‏ السيوطي/ 
الحاوي للفتاوى(١/١٠)؛‏ الشربيني/ الإقناع (١/15)؛‏ الدمياطي/ إعانة الطالبين (١/؟؟).‏ 
(VT)‏ 
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والحنايلة(١).‏ 
ولكل مذهب أدلتهء إليك بيانها: 


أولاً: أدلة المذهب الأول: 


استدل أصحاب هذا المذهب لقولهم بالمعقول» فقالوا: إن هذا التغير للماء الذي حصل له 
بمجاورة عينٍ طاهرة» هو تغير مخالطة وممازجة» ودليل ذلك أن طعم ذلك الشيء الطاهر في الماء 
موجودء فلو كان مراً أو حلواًء فإن هذا الطعم سيكون في الماء لا محالة» وما هذا التغير الذي 
حصل في الماء إلا لممازجة هذا الطاهر الماءَ في أجزائه!). 


يعترض عليه: 
بالمنع من التسوية بين التغيّر بالمخالطة و التغير بالمجاورة» حيث إن المجاور للماء تأثيره 


أخف من تأثر المخالط لهء الذي يمازج جميع أجزاء الماءء وعليه فإن الماء يبقى على إطلاقهء ولا 


يُعتبر ضعف تأثير المجاور عليه. 
ثانياً: أدلة المذهب الثاني: 


استدل أصحابه بدليلين من المعقول: 

الأول: أن التغير بالمجاورة شبية بتغير الماء بجيفة قريبة منه» ومعلومٌ أن الماء يبقى على 
طهوريته» ولا يتأثر سلباً بالجيفة القريبة منه» وهذا لا خلاف فيه» وص كلامهم في ذلك: ' أن 
التغير الذي حصل للماء هو تغير مجاورة» فأشبة ما لو تروح الماء بريح شيء على جانبهء ومثلوا 
له بالجيفة -كما ذكرنا آنفاً-(). 

الثاني: قال الإمام الشافعي: ' وَلو صب فيه هن طَيّبٌء أ أُلقِي فيه عَنْبَنَ أو عُودٌء أؤ 
شَيْءٌ ذُو ريح لآ يَخْتلِطْ بالْمَاءِ فَظَهَرَ رِيحُهُ في الْمَاءِ تَوَضّأ بِه؛ لأنَهُ لَيْسَ في الْمَاءِ شَيْءٌ مِنْهُ 
لبتي لكان مفريا بور رن اناهن ورفيلك: اد وله الو اماف الخارو يك يود 
الْمَاءُ غَيْرَ متَميّزٍ مِنْهُ فَظَهَرَ فيه رِيحٌ لَمْ يَتَوَصنَأ به؛ لِأَنَهُ حِيئئذِ مَاءْ مَخُوضٌ بده وَإثَمَا يُقَالُ لَهُ: مَاءْ 


مِبنكِ مَخُوضَةء وَدَرِيرَةِ مَخُوضَةء وَهَكَدَا كُل ما أَلْقِيَ فيه مِنْ الْمَأكُولٍ مِنْ سويق أؤ دقيق" ) . 


-١17/١(يقرخلا انظر: ابن قدامة/ المغني(١/9")؛ البهوتي/ الروض المربع(١/5١)؛ الزركشي/ شرح مختصر‎ )١( 
.)١١/١( 7)؛ البهوتي/ كشاف القناع (١/1١)؛ الرحيباني/ مطالب أولي النهى‎ 
.)٠١١/١( انظر: الكَلْوَذاني/ الانتصار في المسائل الكبار‎ )١( 
. )٤١/١( انظر: النووي/ المجموع (١/7١٠)؛ ابن قدامة/ المغني‎ )'( 
.)؟5١/5؟( انظر: الشافعي / الأم‎ )5( 
(4) 
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المذهب الراجح: 


ظاهرٌ لكل ذي عينين قوةٌ ما ذهب إليه الجمهور الذين أفادوا: طهورية الماء المجاور للطاهرء 
الذي لم يؤثر على الماءٍ بما يمنع إطلاقه. 


لكن اختلف أصحاب هذا القول في المعفو عنه من التغيرء هل يشمل جميع صفات الماء 
لوناً» وطعماًء ورائحةً» أو أنه يختص بإحداها؟ 

ذهب جماعةٌ من فقهاء المالكية' والشافعية » إلى أن التغير بالمجاورة لا يكون إلا بالرائحةء 
وذلك أن تغير اللون والطعمء لا يُتصوز إلا بهلكة جزءِ من هذا الطاهر في الماءء ولذا فإن حصل 
تغير في إحدى الصفتين فهو دليل على الممازجة والمخالطة7). 

أما أكثرهم فلم يفرقوا بين الأوصاف الثلاثة» فلا فرق عندهم بتغيّر طعم الماءء أو لونه» أو 
رائحته!"!. مع مراعاة شرطٍ معتمدٍ عندهم وهو : أن يكون التغير طفيفاً لا يمنع إطلاق اسم الماء 
عليه» وهذا هو المختار إن شاء الله. 


.)77/١( انظر: الحطاب/ مواهب الجليل‎ )١ 

؟) انظر: الشربيني/ الإقناع .)١5/١(‏ 

*) انظر: النووي/ المجموع .)٠١5/١(‏ 

5) انظر: الحطاب/ مواهب الجليل (١/31)؛‏ النووي/ المجموع (١/5١٠)؛‏ ابن قدامة/ المغني .)53/١(‏ 
)¥( 


) 
) 
) 
) 
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الفرع الرابع : تغير ماء البحر بمجاورٍ طاهرٍ يتعذر صون الماء منه: 


صورة المسألة: إذا حملت السيولء والفيضانات» والرياح والأنواء» أخشاباًء وأثاتاء ومكقاً 
وآلات» ومركبات دفعت بها إلى الأودية» والأنهارء والبحارء فلوثت الماءء ولم تغيره؛ لكونها 
مجاورات طاهرة لا تنحل في الماء» فهل تسلبه الطهورية؟ 

من خلال التتبع والاستقراء» لم أجد خلافاً لأهل العلم في المسألة'ء فالكل متفق على أن 
الماء طهورٌء لا يحمل الخبث؛ ولإن كان بئرُ بضاعة ثلقي به السيول الجارفة» خرَقّ الحَيْضء 
وجيف الحيوان والطيرء والنتنَ» قد قضى النبي يِل في مائها بأنه طهورٌ لم ينجس» ولم يحمل 
الخبث» لكونه لم يتغير بتلك النجاسات» أليست المجاورات الطاهرة من نحو ما ذكرنا مما تلقيها 
السيول» والأعاصيرء ونحوها في الماء الكثير» يُقضى بطهارته بالأولى» فتأمل. 


؛)١55/١( انظر: ابن نجيم / البحر الرائق (١/١3)؛ الكاساني/ بدائع الصنائع (١/55)؛ القرافي/ الذخيرة‎ )١( 
الحطاب/ مواهب الجليل (١/۷۸)؛ الشافعي/ الأم(۲/٠۲)؛ الشربيني/ الإقناع (١/١٠)؛ ابن قدامة/ المغني‎ 
.)٠١/١( البهوتي / الروض المربع‎ ؛)۳۹/١(‎ 

0ع 


الة الثاذ التغيرات البيئية وأثرها فى أحكام | ة والصلاة 
ني بيئية واترها في م رة و 





الفرع الخامس: تلوث ماء البحر بالنجاسات: 


صورة المسألة: إذا تغير جزء من ماء البحر بنجاسة واقعة فيهء وذلك لكثرة النجاسات التي 
تُصب فيهء ويمكن أن يحصل ذلك عند عدم سرعة الجريان» أو في المناطق شبه المغلقة من 
البحار كالموانئ وغيرهاء فإن الدول المجاورة للبحار تعمد إلى فصل منطقة معينة لإرساء السفن 
فيهاء فإن الماء في هذه المناطق يكون راكداً لا يتحرك» وتطول مدة مكثه في المنطقة نفسهاء وهذا 
ينقلب سلباً على الماء إن قُذفت فيه نجاسةء فإنها ستغير بعض أوصافه»ء ويمكن أن تطالها كلهاء 
فتغير لون الماء» وطعمه» ورائحته. 

ومثل هذا يحصل في عصرناء من تلوث البحار بمخلفات الصرف الصحي النجسةء فإنها إذا 
كثرت في البحرء والبحر هادئ» غيّرت المياه التي تصب فيهاء وصيرتها مياهاً نجسة. 

بعد هذا العرض لصورة المسألة» وتتبع آراء الفقهاء فيهاء فإني لم أجد أحداً يقول بطهارة الماء 
الذي طرحت فيه النجاسةء والكل مُجمع أن هذا ماءٌ نجسٌء لا تزال به النجاسة» ولا يرفع به 
الحدث. 

وقد ذكر الفقهاء أنه لا يمكن تصور تغيّر جميع البحر بالنجاسة» ولكن يمكن تغيّر جزء من 
الماء الذي خالطته النجاسةء فتغير وصفه بهاء وحكم الماء الذي خالطته نجاسة وغيرت وصفه. 
هو حكم النجاسة نفسهاء وما دون ذلك فهو باق على طههوريته» التي أرشدنا إليها النبي #5 في 
حديث أبي هريرة 45 أن رَجُلاً سأل التَبِىَ 2# فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَا ركب الْبَخْرَ وَتَحْمِلُ مَعَنَا الْقلِيلَ 
مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَصتَأتا به عَطِتَْا أَقتتوَضنَأ بِمَاءِ الْبَخْر قَقَالَ: رَبِمُولُ اللَّه : (هُوَ الطّهُوز مَاؤْهُ 
لفل مَيَْتُهُ)("). 

ويؤيد المسألة الإمام ابن المنذر .28 في الأوسط فيقول: 'َجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْم عَلَى أن الْمَاءَ الْقليل 
أو الْكَثْرَ إِذَا وَقَعَتْ فيه تَجَاسَةٌ فَعَيرت التّجَاسَةٌ الْمَاءَ طَعْمَاء أو لَوْنَاء أؤ رِيحًا أَنّهُ تَجَنٌ مَا دَامَ 
كَذَلِكَء ولا يَجْزِي الْوْضُوحُ وَالإغْتِسَالُ به( . 

وزاد الإمام النووي © هذا فقال: 'تَقَلَ الإجماع - أي على نجاسة الماء- جماعات من 
أصحابنا وغيرهم» سواء كان الماء جارياًء أو راكداًء قليلاً أو كثيراً تغيّر تغيّراً فاحشاً أو يسيراء طعمه 
أو لونه» أو ريحه»ء فكله نجس بالإجماع " . 

وقد سئل الإمام مالك .8ه عن مسألة تلوث جزءٍ من ماء البحرء فقيل له: إن خليج الإسكندرية 
إذا كان جرى النيل» جرت فيه السفن وكان ماؤه أبيض صافياًء فإذا ذهب النيل ركد فتغير لونهء 


)١(‏ سبق تخريجه؛ انظره (ص14). 
)١(‏ انظر: ابن المنذر/ الأوسط .)550/١(‏ 
(۳) انظر: النووي/ المجموع .)١١١/١(‏ 
(VV)‏ 
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ورائحته طيبة» والسفن تجري فيه على حالهاء والماء كثير فيه» والمراحيض تصب فيهء فهل تُغسل 
فيه الثياب» ويتوضأ منه للصلاة» فقال: "إذا كانت تصب فيه هذه المراحيضء وقد تغير لونه فما 
أحب ذلك» وكان ابن عمر من ائتمه الناس» وكان يقول إني أحب أن أجعل بيني وبين الحرام سترة 
من الحلال» قال مالك فعليك أنت بالذي لا تشك فيه ودع الناس عنك ولعلهم في سعة " 7" . 

وعلق بن رشد على كلام الإمام مالك يه فقال: 'وهذا كما قالء لأن الماء وان كان كثيراً 
صافياً تجري فيه السفن لا ينبغي أن يُتوضأ منه إذا ركد وتغير لونه من أجل أن المراحيض تصب 
فيه» لاحتمال أن يكون تغير لونه من صب نلك المراحيض فيهء لا من ركوده وسكونه في 
موضعه. 

ولو غلم أنه تغيّر من ذلك لم يَحِلّ الوضوء منه؛ وكان نجساً بإجماعء فإذا لم يعلم بم تغير 
لونه كان الاحتياط أن يحمل على النجاسة" 9 . 


.)١75/١( انظر: ابن رشد القرطبي/ البيان والتحصيل‎ )١( 
.)١55/١( انظر : الحطاب/ مواهب الجليل (١/35)؛ ابن رشد القرطبي/ البيان والتحصيل‎ )۲( 
(VA) 


المبحث الثالث 

اثر التغيرات البينية ني احكام الصلاة 
وفيه ثمانية مطالب: 
٠‏ المطلب الأول: حقيقة الصلاة في اللغة والاصطلاح 
٠‏ المطلب الثشاني: أحكام الصلاة في المطر 
٠‏ المطلب الثالث: حكم صلةة الفريضة على الدابة 
٠‏ المطلب الرابع: حكم الصلاة أمام المدفأة أو السراج 
٠‏ المطلب الخخامس: حكم صلاة المسدل» ومشتمل الصماء» أو من 
لاث الغوب عل أنفه وفمه» أومن لبس القفازين 
٠.‏ المطلب السادس: حكم تعجيل صلاة العصر لعذر المطر 
٠‏ المطلب السابع: حكم الصلاة في الأمصار التي يطول فيه الليل 
طولاً يكاد ينعدم معه النهار» والأمصار التي يطول يكون فيها 
العكس من ذلك 


٠‏ المطلب الشامن: حڪم ترك الجماعة والجمعة عند نزول الغيث 
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المطلب الأول 
حقيقة الصلاة في اللغة والاصطلاح 
أولاً: الصلاة في اللغة: 
تأتي بمعنى : الدعاءء؛ منها قول الله تعالى: لوَصَلَّ عَلَيْهمْ 14 » أي: ادع لهم. 
وهي مشتقة من الصّلَوَيْنِء قالوا: ولهذا كتبت الصلاة بالواو في المصحف. 
وقيل هي : من الرحمة. 
والصّلوات» واحدها: صلا كَعَصَاء وهي عرفانٍ من جانبي الذنب» وقيل: عظمان ينحنيان 


في الركوع والسجود. 
وقال ابن سيده: الصّلاء وسط الظهر من الإنسان» ومن كل ذي أرع» وقيل: هو ما انحدر 
من الوركين! . 


ثانياً: الصلاة في الاصطلاح: 

عرفها الحنفية: بأنها: " أركان مخصوصة. وأذكار معلومة بشرائط محصورة في أوقات 
در 

وعرفها المالكية والشافعية والحنابلة بأنها : 'أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير» مُختتمة بالتسليم» 


مع النية بشرائط مخصوصة") . 


.)٠١۳( سورة التوبة » آية‎ )١( 
انظر: الأزهري/ تهذيب اللغة (١٠/٦۸)؛ الزبيدي/ تاج العروس (۳۷/۳۸٤)؛ ابن منظور/ لسان العرب‎ )۲( 
.)۰/۲( 
.)٤/١( انظر : السرخسي/ المبسوط‎ )۳( 
.)١١/١( انظر : الحطاب/ مواهب الجليل (١/٤)؛ الشربيني/ الإقناع (١/١١٠)؛ البهوتي / الروض المربع‎ )٤( 
(A۰) 
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المطلب الثاني 
أحكام الصلاة في المطر 
وفيه خمسة فروع: 
الفرع الأول: حكم الجمع بين الصلاتين في المطر: 


المذهب 0 مذهب أب حنيفة e‏ » وقد 0 عدم جواز الجمع بين الصلاتين 


عدن المطر. 
المذهب الثاني: مذهب الجمهور من المالكية'ء والشافعيةء والحنابلةء وقد أفادوا جواز 
الجمع لعذر المطر. 


ولكل مذهب أدلتهء إليك بيانها: 
أولاً: أدلة المذهب الأول: 
استدلوا لمذهبهم بالقرآن والسنة والأثر والقياس: 
أولاً: من القرآن: 
.١‏ قال الله تعالى : #حَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الؤْسْطَى وَقُومُوا لله قَانتيت 4 (*) 


سد 2 ل“ س و ا ص 2 فر همق مقي 
.١‏ وقال تعالى: # فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصّلَاةَ قَاذْكُرُوا الله قِيَامًا وَفَعُودًا وَعَل جُنُوبِكُمْ فَإِذَا الْمَأنَُمْ ََقِيِمُوا 
الصّلَاة إن الصا كَانَتْ عَلَ المؤْمِِينَ كِمَابا مَوْقُوتَا 4(" . 


؛)5١ انظر: ابن نجيم/ البحر الرائق(١/5137)؛ الكاساني/ بدائع الصنائع(١/727١)؛ ابن عابدين/ حاشيته(؟/5‎ )١( 
.)4977/5( السيواسي/ شرح فتح القدير‎ 

(۲) انظر: ابن عبد البر/ الاستذكار(؟/7١٠)؛‏ العبدري/ التاج والإكليل(١/31؟)؛‏ الآبي الأزهري/ الثمر 
الداني(١/۱۸۹)؛‏ الخرشي/ شرح مختصر خليل(7/١2)؛‏ الحطاب/ مواهب الجليل(۹/۲٥٤).‏ 

(۳) انظر: الدمياطي/ حاشية إعانة الطالبين(١/٤١٠)؛‏ الماوردي/ الحاوي الكبير (۹/۲١")؛‏ النووي/ المجموع شرح 
المهذب(٤/۳۷۸)؛‏ الشربيني/ مغني المحتاج(١/١۷").‏ 

)٤(‏ انظر : المرداوي/الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف(۲/١٠)؛‏ ابن قدامة/ المغني(۲/١۷١١)؛‏ ابن قدامة/ 
الكافي في فقه ابن حنبل(١/١١۳)؛‏ ابن ضويان/ منار السبيل(١/۷١١).‏ 

() سورة البقرة» آية (۲۳۸). 

(1) سورة النساءء آية .)٠١*(‏ 

(۸۱) 
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لضّلاة دلوك الشمْس إل عَسَقٍ عَسَقِ اللَيْلٍ قران القحر إن را القَجرِ گانَ 


وجه الدلالة: 


أفادت الآيات وجوب الصلاة لوقتهاء والقول بالجمع بين الصلاتين لعذر المطر مناهضٌ 
لمنطوق هذه الآيات فيلغو( . 


يعترض عليه: 


بأن الآيات من قبيل العام المخصوص لسنة النبي يِ من أقواله وأفعاله» والتي أفادت جواز 
الجمع لعذر المطرء وسيأتي ذكرها بَعْدُ إن شاء الله ؟ 


ثانياً: من السنة: 


عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله 4ٍ: (جَمْع بَيْنَ الصّلآتيْنِ مِنْ غَيْرٍ عذْرٍ مِنَ 
الْكَبَائْرٍ)97) . 


وجه الدلالة: 


يدل الحديث بعبارته على حرمة الجمع بين الصلاتين مطلقاً من غير عذر» والعذر منعدم» أو 
غير مُشِقٍ في المطرء قَيُمنع الجمع لأجله. 


يعترض عليه: 


بأن الحديث ضعية ( لم يصح» فلا مجال له في بناء الأحكام. 
". وعَنْ عَبْد الله بن مسعود هه قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ 2 صَلَّى صلا إلاً لميقاتها إلا 
صَلاتيْنِ صّلاة الْمَغْرب وَالْعِشَاءٍ بِجَمْع وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمئذ قل ميقاتها() 


.)78( سورة الإسراءء آية‎ )١( 

(۲) انظر: ابن نجيم/ البحر الرائق (١/5617)؛‏ الكاساني/ بدائع الصنائع .)١١١/١(‏ 

(۳) أخرجه: الترمذي/ سننه (كتاب الصلاةء باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر)(/۲۲۹)؛ البيهقي/ 
سننه (كتاب الصلاة باب ذِكْرٍ الأَثَرِ الى رُوِىَ فى أَنَّ الْجَمْعَ مِنْ غَيْرٍ عْذْرٍ مِنَ الْكَبَائْرٍ)(119/9)» وقال 
الألباني: ضعيف جداً. 

)٤(‏ أخرجه: مسلم/ صحيحه (كتاب الحج» باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح)(72/4)؛ أبو داود/ 

صحيحه (كتاب المناسك» باب الصلاة بجمع)(؟/17١١).‏ 
(AY)‏ 
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وجه الدلالة: 


إن الحديث صريحٌ في المنع من جمع الصلاتين مطلقاً إلا في مزدلفة ليلة تسع من ذي 
الحجة("). 


يعترض على الحديث من وجهين: 


الأول: يُظن أن ابن مسعود 5ه أخبر عن علمه؛ ولا يمنع ذلك من حصول الفعل من النبي 5 
ان كه زرو تعر وا شاط واد عله 

ولو سلمنا أنه كان ملازماً للنبي 2 في الحضر والسفرء فإنه مظنة أن ينسى فَيُحدث بما 
گر 

الثاني: أن الحديث مُعَارَضٌ بمثله عن كثير من الصحابة #: في أنه 5 جمع بين الظهر 
اضر رة ع ا نالرت اء في اشر رارش لظ 


ثالثاً: من الأثر: 


.١‏ عَنْ عْمَرَ » قَالَ : الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلآتَيْنِ مِنْ غَيْرٍ عْذْرٍ مِنَ الْكَبَائِرٍ!". 
3 عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ » قال : مَا تَعْلَمْ مِنَ السمْنّة الْجَمْعَ بَيْنَ الصّلآتَيْنِ في حَضَرٍ ولآ سَفَرٍ 
إلا بيِنَ اله وَالْعَصْرٍ بِعَرَقَة وبَيْنَ الْمَغِْبِ وَالْعِشَاءٍ ِجَمْعا". 
*. عَنِ ابْنِ عَوْنِ » قَالَ : ذُكِرَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أنَّ جَابِنَ بْنَ رَيْدِ يَجْمَعْ بَيْنَ الصّلأتَيْنٍ » 
َقَالَ : مَا أَرَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصّلتَيْنِ إلا مِنْ أَمْرِ"). 
يعترض عليه: 


أن أثر عمر ذه ضعيف لم يصح» وأن قول الحسن ومحمد بن سيرين معارضٌ بما صمح عن 
النبي ‏ وصحابته في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر// . 


.)۸٤/١( انظر: التهانوي/ إعلاء السنن‎ )١( 
وقال محقق‎ »)۳۹۷/٥( أخرجه: ابن أبي شيبة/ مصنفه (كتاب الصلاةء باب من كره الجمع بين الصلاتین)‎ )۲( 
الكتاب: ضعيف الإسناد.‎ 
.)594/5( أخرجه: ابن أبي شيبة/ مصنفه (كتاب الصلاة» باب من كره الجمع بين الصلاتين)‎ )"( 
.)594/5( أخرجه: ابن أبي شيبة/ مصنفه (كتاب الصلاة» باب من كره الجمع بين الصلاتين)‎ )٤( 
سيأتي بيان ذلك في طرحنا لأدلة المذهب الثاني لاحقاً.‎ )5( 
(AY) 
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رابعاً: من القياس: 


قالوا: كما لا يُجمع بين العشاء والفجرء أو بين الفجر والظهرء لاختصاص كل واحدٍ منهما 
بوقت منصوص عليه شرعاًء فكذلك الظهر مع العصرء والمغرب مع العشاء(" . 


يعترض عليه: 


بأنه قياس في مورد النص» فلا يعتد به» لأن من شروط صحة القياس» انعدام النص في 


موضوعه. 
ثانياً: أدلة المذهب الثاني: 

استدلوا لمذهبهم بالسنة والأثر والإجماع: 
أولاً: من السنة: 


.١‏ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: صَلَّى رَِمُولُ الله 6 الظّهر وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا 
فى غَيْرٍ حَؤفٍ ول متقرٍا". 

قَالَ أَبُو الزُبَيْرِهِ فَمَأَلْتْ سَعيدًا لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ فقال: سَأَلْت ابْنَ عَبَّاسِ كَمَا سأَلتَيِى فقال: "راد أن 

ليذو أخذاتين O‏ 

وفي رواية : ' أراه للتوسعة على أمته' . 

۲. عن ابن عمر أنه قال: ' جمع لنا رسول الله #5 مقيماً غير مسافر بين الظهر والعصر 
والمغرب: فقال رجل لابن عمر: لم ترى النبي ي4 فعل ذلك» قال: "لأن لا يحرج أمته إن 
جمع رجل" (), 


.)١١۷/١( انظر: السرخسي/ المبسوط (١/۹٤١)؛ الكاساني/ بدائع الصنائع‎ )١( 
أخرجه: البخاري/ صحيحه (كتاب تقصير الصلاةء باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء) (؟/55)؛‎ )۲( 
.)٠١١/۲()رضحلا مسلم/ صحيحه (كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في‎ 
.)٠١١/۲()رضحلا أخرجه: مسلم/ صحيحه (كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في‎ )۳( 
أخرجه: عبدالرزاق/ مصنفه (كتاب الصلاةء باب جمع الصلاة في الحضر)(؟/555).‎ )٤( 
أخرجه: عبدالرزاق/ مصنفه (كتاب الصلاة» باب جمع الصلاة في الحضر)(؟/555).‎ )١( 
(A) 
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وجه الدلالة: 
قَالَ مَالِكُ: 'أَرَى ذَلِكَ كَانَ في مَطر "' . 
اعترضص عليه: 


إن هذه الرواية من حديث ابن عباس4ه. مردودة برواية حَبيب بْنِ أبى ثابتِ عَنْ سَعيدٍ بْنِ 
جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ 5 قَالَ: جَمَع رَمُولُ الله 4 بَيْنَ الظَهْرٍ وَالْعَصْرٍ وَالْمَغْرِبٍ وَالْعَشَاءِ بِالْمَدِيَة 
في غَيْرٍ حَوْفٍ ولا مَطرِ . 


رد عليه من وجهين: 


الأول: أفاد النووي: "أن المطر في الحديث مصروف إلى الطلّء وهو المطر الخفيف(" . 

الثاني: أنه يُجمع بين الروايتين» فيكون المراد برواية: (من غَيْرٍ خَوْفٍِ ولآ سَفَرٍ) الجمع 
بالمطرء والمراد برواية (وَلآ مَطَرِ) الجمع الصوري المجازيء وهو أن يؤخر الأولى إلى أخر وقتهاء 
ويقدم الثانية إلى أول وقتها . 


*. عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنّ النَّبِيَ 2 صَلّى بالْمَديتة سسَبْعَا وَثمانيًا الظهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ والْعِثَاء 
َقَالَ أَيُوبُ لَعَلّهُ في لَيْلَهَ مَطيرّة قَالَ: عَسَى( . 


وجه الدلالة: 


أن ذكرّ الجمع في المدينة يؤذن باستبعاد أن يكون الجمع في السفرء فيتعين الجمغ لعذر 

المطرء فتأمله. 
2 عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: "من السنة إذا كان يوم مطير أن 
يجمع بين المغرب والعشاء". قال: 'وكان يصلي المغرب ثم يمكث هنيئة ثم يصلي 


)١(‏ أخرجه: أبو داود / صحيحه (كتاب صلاة السفرء باب الجمع بين الصلاتين)(١/553)»:‏ وقال الألباني: 
صحيح. 

(۲) أخرجه: مسلم/صحيحه (كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر)(؟/57١).‏ 

(؟) انظر: النووي / المجموع (780/5). 

(4) انظر: المرجع السابق» الصفحة نفسها. 

(5) أخرجه: البخاري/ صحيحه (كتاب مواقيت الصلاة» باب تأخير الظهر إلى العصر)(١/5١١)؛‏ مسلم/ صحيحه 
صحيحه (كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر)(؟/57١).‏ 

(۸6) 


الفصل الثانى التغيرات البيئية وأثرها فى أحكام الطهارة والصلاة 





وجه الدلالة : 


أن قوله (من السنة) في حكم الحديث المرفوع» على أنه صريح الدلالة في الجمع بين 
لضان ادر الط . 


ثانياً: من الأثر: 


.١‏ عن صفوان بن سليم قال: "جمع عمر بن الخطاب بين الظهر والعصر في يوم 
مل كار 

۲. عن افع + أن ع و عن ج ا رت رالا في المظر 
و و( 

۳. عن داود بن قيس قال سمعت رجاء بن حيوة يسأل نافعا أكان بن عمر يجمع مع الناس 
بين الصلاتين إذا جمعوا في الليلة المطيرة قال نعم . 
النّحُومُ وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ الصّلآةَ الصّلآة قَالَ: فَجَاءَهُْ رَجُلْ مِنْ بَنِى تميم لآ يَفثر 
ولا ينْتئِى الضّلاة الصّلاة. قال ابن عَبّاس: أَتُْعلْمْيِى بالدلكة لآ ام لكَ. ك قال: رايت 
رَسسُولَ اللّه يخ جَمَع بَيْنَ الظَهْرٍ وَالْعَصْرٍ وَالْمَغْرِبِ وَالْعشَاءِ. 

قَالَ عَبْدْ اللّهِ ْنُ شقيق: فَحَاكَ فى صَدْرى مِنْ ذَلِكَ شَئْء فَأَتَيْتْ أَبَا هُرَيْرَةَ ائُه فَصَدَّقَ 

مَقَالَتَكُ!'). 
وفي رواية : قال رَجُلْ لإبْنِ عَبَّاسِ الصّلآة فَسَكَت. ثُمّ قَالَ الصّلآة. فَسَكَتَ ثُمّ قَالَ الصّلاة 


)١(‏ أخرجه: ابن عبد البر/ التمهيد (7١/؟7١1)؛‏ ذكره : ابن قدامة / المغني »)١١7/7(‏ وعزاه للأثرم» وقال 
الألباني: "لم أقف على سنده لأنظر فيه ولا على من تكلم عليه؛ وأبو سلمة بن عبد الرحمن تابعي وقول 
التابعي : من السنة كذا في حكم الموقوف لا المرفوع بخلاف قول الصحابي ذلك» فإنه في حكم المرفوع» وقد 
روى البيهقي بإسنادين صحيحين عن جماعة من كبار التابعين أنهم كانوا يجمعون في المطر". انظر: 
الألباني/ إرواء الغليل .)٤١/۳(‏ 

(۲) انظر: ابن قدامة / المغني (5/ا١١).‏ 

(۳) أخرجه: عبدالرزاق/ مصنفه (كتاب الصلاةء باب جمع الصلاة في الحضر)(؟/055). 

5( : مالك/ موطأه (كتاب النداء للصلاةء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر) .)٠۹۹/۲(‏ 


7 


£ 


ع 


°( : عبدالرزاق/ مصنفه (كتاب الصلاة» باب جمع الصلاة في الحضر)(؟/555). 
5) أ : مسلم/ صحيحه (كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر)(؟/57١).‏ 
(AT)‏ 


خرجه 
خرجه 
خرجه 
خرجه 
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شسكت. ثم قال لا أمّ لك أَتعلّمَُا بالصّلآة وَكْنَا تجْمعْ بَيْنَ الصّلاتيْنِ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ب (. 
وجه الدلالة: 

فأنت ترى أنها ظاهرة الدلالة في مشروعية الجمع بين الصلاتين لعذر المطر. 
ثالثاً: الإجماع: 


قال النووي: 'أجمع فقهاء المدينة السبعة على ذلك - أي على الجمع بين الصلاتين لعذر 
المطر- 237 . 

عن هشاع بْنِ عَرْوَةَ » قال : رأث أَبَانَ بن عَثْمَانَ يَجْمَعْ بَْنَ الصَلاتَْنِ في الليّة الْمطِيزة؛ 
مغرب وَالْعثاءِء فيْصلَيهِمَا مَعه عَرْوَهُ بن اليه وَسَعِيدُ ِن الْصُيْبء وَأبُو بكر بْنُ عَبْد الَحْمَِء 
وأو َة ِن عَيْدِ الْمَنِء لآ ُنكزونة77. 


قال ابن قدامة : 'ولا يعرف لهم في عصرهم مخالفء فكان إجماعاً" 00 
المذهب الراجح: 


من خلال عرض الأدلة لمذهبي الخلاف» يرى الباحث أن مذهب الجمهور هو الحق» وذلك 
للأسباب الآتية: 

.١‏ قوة دليلهم من السنة. 

؟. مذهب أكثر الصحابة ذد. 

۳. أنه يتفق مع سمة التشريع من التيسير ودفع الحرج. 


)١(‏ أخرجه: مسلم/ صحيحه (كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر)(۲/١١٠)؛‏ البيهقي/ 
السنن الكبرى (كتاب الصلاةء باب الجمع في المطر)(۸/۳١١).‏ 
(؟) انظر: النووي/ المجموع (17/5). 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة/ مصنفه (كتاب الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة) (557/4؟). 
)٤(‏ انظر: ابن قدامة/ المغني .)١١1/5(‏ 
(AV)‏ 
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الفرع الثاني: الجمع لعذر المطر بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء: 


رأيت من خلال استقراء المذاهب الفقهية القائلة برخصة الجمع لعذر المطرء أنهم قد اتفقوا 
على الجمع بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصرء وعلى ضوء ذلك يَحْسُن أن نجعل المسألة 


من بندين: 
البند الأول: حكم الجمع بين المغرب والعشاء لعذر المطر: 


اتفق المالكية » والشافعية!" » والحنابلة(" » القائلون برخصة الجمع بين الصلاتين لعذر 


واستدلوا لذلك بأدلة من السنة والأثر: 


أولاً: من السنة: 


عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: "من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع 
بين المغرب والعشاء". قال: "وكان يصلي المغرب ثم يمكث هنيئة ثم يصلي العشاء". 


وجه الدلالة: 


€ 1 


قال این فام وها بترت إلى ست رشرل ا ا 


ثانياً: من الأثر: 


.١‏ عَنْ تافع » قَالَ : كَانَ ابن عْمَرَ يُصَلَّي مَعَ مَرْوَانَ » وَكَانَ مَرْوَانُ إذَا كَانَتْ لَيْلَهَ مَطيرةٌ 
جَمَعَ بَيْنَ الْمَغِْبٍ وَالْعِشَاءٍ » وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلَيِهمَا مَعَه. 


)١(‏ انظر: مالك بن أنس/ المدونة(١/7١5)؛‏ ابن رشد/ البيان والتحصيل(١/551١)؛‏ ابن عبد البر/ 
الاستذكار (؟/7١٠4)7‏ القرافي/ الذخيرة(؟/1075؟). 

)١(‏ انظر: الشافعي/ الأم(57/7١)؛‏ الشربيني/ الإقناع(١/75١)؛‏ الماوردي/ الحاوي الكبير(؟/5١)؛‏ النووي/ 
المجموع شرح المهذب(٤/۳۷۸).‏ 

(۳) انظر: البهوتي/ الروض المربع(١/٤١٠)؛‏ ابن قدامة/ المغني(؟/7١١)؛‏ السيوطي الرحيباني/ مطالب أولي 
النهی(۱/٤١).‏ 

. سبق تخریجه» انظره (ص86)‎ )٤( 

(5) انظر: ابن قدامة/ المغني .)١١١/١(‏ 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة/ مصنفه (كتاب الصلاةء باب الجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة)(557/54؟). 

(AN) 
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". وعَنْ تافع ٠‏ قَالَ : كَانَ أُمَرَاونَا إذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ مَطِيرَةٌ أَبُطَوُوا بِالْمَغْرِبِ ء وَحَجِّلُوا الْعِشَاءَ قبْلَ 
انیب ای کاو ن غر بک ا یری کت با قل غ ات ورايت 
قاسم وَسَالما يُصَليَانٍ مَعَهُْمْ في مث نلك اللَبدّة. 

۲. وعَن هثنّام بْنِ عَرُوَةَ » قَالَ : رَأَيْتْ أبَانَ بْنَ عَنْمَانَ يَجْمَعْ بَيْنَ الصلاتيْنِ فِي اللي الْمَطِيرَة؛ 
الرّحْمَنِء وأبُو سَلمَة بْنُ عَبْدٍ الرَْمنِء لآ يُكرُوتة!". 

5. وعَنْ عبد الرَحمَن بن حَرْمَلَةَ قال : رَأَيْتُ سَعيد بن الْمُسَيّب 0 مَع الأَئِمّة حين 
يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْمَغْرب وَالْعِشَاءٍ في اللَيْلَةَ المَطيرَة( 

وهي آثار ظاهرةٌ في تقرير رخصة الجمع بين صلاتي العتمة لعذر المطر. 


البند الثاني: حكم الجمع بين الظهر والعصر لعذر المطر: 


والعصيرة الخ مد هدق :+ 
المذهب الأول: أفاد المالكيةء والحنابلةء إنكار الجمع بين الظهر والعصر. 
المذهب الثاني: وقال به الشافعية'ء وأفادوا جواز الجمع بين الظهر والعصر لعذر المطر. 
واستدل كل مذهب بأدلة» سأعرضها على النحو التالي: 


أولاً: أدلة المذهب الأول: 


استدل المالكية والحنابلة المنكرون للجمع بين صلاتيَ الظهر والعصر بفعل بعض الصحابة 
والتابعين: 
.١‏ عَنْ تافع » قَالَ : كَانَ ابْنُ عْمَرَ يُصَلَّي مَعَ مَرْوَانَ » وَكَانَ مَرْوَانُ إذَا كَانَتْ لَيْلَهَ مَطيرةٌ 


١‏ أخرجه: ابن أبي شيبة/ مصنفه (كتاب الصلاة؛ باب الجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة 


)۱( ئ /۱"(. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة/ مصنفه (كتاب الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة 
0( 
)٤(‏ انظر 


) 
.)/( 
) 


.(/ ٤ 


( 
( 
۳ ابن أبي شيبة/ مصنفه (كتاب الصلاةء باب الجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة) 
: ابن رشد/ البيان والتحصيل(١/۸١٠)؛‏ ابن عبد البر/ الاستذكار(١/۸٠۲)؛‏ العبدري/ التاج 
والإكليل(55/7١)؛‏ القرافي/ الذخيرة( 5/5 107؟). 
(5) انظر: ابن قدامة/ المغني(؟/7١١)؛‏ الكرمي/ دليل الطالب(١/57)؛‏ البهوتي/ شرح منتهى الإرادات(١/518).‏ 
الإرادات(۲۹۸/۱). 
(5) انظر: النووي/ المجموع شرح المهذب(٤/۳۷۸)؛‏ الشربيني/ الإقناع(١/١۷٠)؛‏ الماوردي/ الحاوي 
لكبير(؟/5١).‏ 


٤ 


(A4) 
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جَمَعَ بَيْنَ الْمَْبٍ وَالْعشَاءٍ » وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ يُصَلَيهِمَا مَعَه!). 

.١‏ عَنْ تافع » قَالَ : كَانَ أُمَرَاوَْا إِذَا كَانَت لَيْلٌَ مَطِيرةٌ أَبَطَوُوا بِالْمَغْربِ › وَعَجُلوا الْعِشَاءَ قَبَلَ 
CN GT‏ 
الْقَاسِمَ وَسَالِمَا يُصَلَيَانِ مَعَهُمْ في مِثْلٍ يِلْكَ الليْلّه1". 

*. وعَنْ هِشَامٍ بْنِ عَرُوَِ » قَالَ : ريت أبَانَ بْنَ عَثْمَانَ يَجْمَعْ بَيْنَ الصّلأتينِ فِي اللَيْلَ المَطيرة؛ 
الرّحْمَنِء وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِء لا يُنَكِرُوتَه(". 

4. وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَة » قال : أت سَعِيدَ بْنَ الْصمَيْب يُصَلَّي مَعَ الأئِمّة جِينَ 
يَجْمَعُونَ بَيْنَ المَغرب وَاْعِثتاء فِي اليل المطيزةك"). 

5. وعن هِشَامُ بْنُ غُرْوَة أنّ أَبَاهُ عُرْوَةَ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيٍّ وأبَا بَكُرِ بُنَ عَبْدِ الرَحْمَن بُن الْحَارث 
بْنِ هِشّام بْنِ الْمغِيرَِ اْمَخْرُومِيَ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْمَغِْبِ والْعْشَاءِ فى الليْلَهَ المَطيرة إذا 
جَمَعُوا بَيْنَ الصَّلآتَيْنٍ وَلاً ينكِرُونَ ذَلِك"). 

5. وعَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَة : أنّ عْمَرَ بْنَ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ كَانَ يَجْمَعْ بَيْنَ الْمَغِْبِ وَالْعِشَاءٍ الآخِرة 
إذَا كَانَ الْمَطَرْ وَإنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيبٍ وَعْرْوَةَ بْنَ الرُبيْرٍ وَأبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَحْمَنِ وَمَشيََةَ 
ذَلِكَ الزْمَانٍ كَانُوا يُصَلُونَ مَعَهُمْ ولا ينكرُونَ ذلك . 

وجه الدلالة: 


فأنت ترى من خلال هذه الآثار أن فعل السلف الصالحين - رضي الله عنهم ورحمهم- كان 
مقصوراً على الجمع بين صلاتيّ العتمة» وهي المغرب والعشاءء لأنها مظنة المشقة والحرج» دون 
صلاة النهارء أي: الظهر والعصرء لضآلة المشقة في ذلك أو انعدامها!"). 


جه: ابن أبي شيبة/ مصنفه (كتاب الصلاةء باب الجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة)(٤/٠٠").‏ 

جه: ابن أبي شيبة/ مصنفه (كتاب الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة)(51/5؟). 

جه: ابن أبي شيبة/ مصنفه (كتاب الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة) (57/4؟). 

جه: ابن أبي شيبة/ مصنفه (كتاب الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة)(51/5؟). 

أخرجه: البيهقي / السنن الكبرى (كتاب الصلاة» باب الجمع في المطر) (531/5١)؛‏ وقال الألباني: إسناده 

صحيح. انظر : إرواء الغليل .)١١107/9(‏ 

(5) أخرجه: البيهقي / السنن الكبرى (كتاب الصلاةء باب الجمع في المطر) (539/5١)؛‏ وقال الألباني: إسناده 
صحيح. انظر : إرواء الغليل (107/59؟١).‏ 

(۷) انظر: ابن قدامة/ المغني .)١١١/١(‏ 
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يعترض عليه: 


أن فعلهم هذا لا يمنع من جواز رخصة الجمع بين الظهر والعصرء والأقرب أن يُحمل على 
أن جمعهم بين صلاة العتمة في الليلة المطيرة أكثر من جمعهم بين الظهر والعصر في اليوم 
المطيرء والذي يؤكد هذا فعل بعض الصحابة #د» كعمر بن الخطاب» وهو من هو ه» وصار 
إلى ذلك كثيرٌ من التابعين» وعليه أولوا أحاديث النبي يه كما سيأتي في أدلة الشافعية إن شاء الله. 


ثانياً: أدلة المذهب الثاني: 
استدل الشافعية القائلون بجواز الجمع بين صلاتيّ الظهر والعصرء بأدلة من السنة والأثر. 
أولاً: من السنة: 


عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: صَلَّى رَبِمُولُ الله 2 الظّهر وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا 

فى غَيْرٍ حَوْفٍ ولا سَقَر!"). 

۲. وعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللّهِ ‏ الظّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِيئَة فى غَيْرٍ حَوْفٍ 
e‏ 


o 


وفي رواية : " أراه للتوسعة على أمته' 

". وعَنٍ ابْنِ عَبَاسِ أَنّ النَبِيَ 5 صَلّى بالْمديئة مبعا وَتَمَايَا الظهر وَالْحرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِتَاء 
َقَالَ أَيُوبُ لَعَلّهُ في لَيْلَةِ مَطيرَة قال عَسَى() 

4. وعن ابن عمرهء أنه قال: " جمع لنا رسول الله مقيماً غير مسافر بين الظهر والعصر 
والمغرب: فقال رجل لابن عمر: لم ترى النبي ‏ فعل ذلك» قال: "لأن لا يحرج أمته إن 
جمع رجل" ١‏ 


)١(‏ أخرجه: البخاري/ صحيحه (كتاب تقصير الصلاة» باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء) (؟/55)؛ 
ما صحيحه (كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر)(؟/51١).‏ 
: مسلم/ صحيحه (كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر)(؟/١5١).‏ 
: عبدالرزاق/ مصنفه (كتاب الصلاة» باب جمع الصلاة في الحضر)(؟/255). 
جه: البخاري/ صحيحه (كتاب مواقيت الصلاةء باب تأخير الظهر إلى العصر)(١/5١١).‏ 
جه: عبدالرزاق/ مصنفه (كتاب الصلاة» باب جمع الصلاة في الحضر)(؟/055). 
(4۱1) 
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وجه الدلالة: 


إن العلماء قد ذكروا في هذه الأحاديث عدة تأويلات أشهرها: أنه قد جمع بين الظهر 
واف وكرت واي ر الفظ و الوت 

قلت: وكلاهما مُحْتَمَلُء والتأويل بهما أولى من القول بجواز الجمع بين هذه الصلوات لغير 
عذر» لما فيه من تعطيل عدد ن الأحاديث القاضية بأداء الصلوات فى مواقيتها. 

ر يه من تعطيل عددٍ كبير من ي ية باداء الصلوات في مواقيتها 

على أن القول بالجمع لعذر المرض أو المطر أو ما في رتبتهماء متجة مع سمة الشريعة في 
التيسير ودفع الحرج» وفيه إعمال الأدلة» وصونها من الإهمال» وهو أشدّ تعظيماً لكلام الشارع. 
والله أعلم. 
ثانياً: من الأثر : 

عن صفوان بن سليم قال: 'جمع عمر بن الخطاب بين الظهر والعصر في يوم مطير" (). 
المذهب الراجح: 


يبدو للباحث وجاهة ما ذهب إليه الشافعية من جواز الجمع بين الظهر والعصر لقيام عذر 
المطر أو المرض أو ما في رتبتهماء كما أسلفناء للأسباب الآتية: 
8 قوة دليل الشافعية في تقريرهم مشروعية الجمع بين الظهر والعصر. 
؟. إعمال الأدلة» وصونها من الإهمالء وهو متفق مع القاعدة الناطقة بأن : "إعمال الأدلة 
أولى من إهمالها" ‏ . 
۳. أن في ذلك تيسيراً على المكلفين» ودفعاً لمشاقهم» وهذا في ذاته رعايةٌ لمصلحة كلية 
حرستها الشريعة بكثير من الأحكام الشرعيةء ألا وهي حفظ النفس» فتأمل. 


.)۲۱۸/١( انظر: ابن حجر/ فتح الباري (۲/٤۲)؛ النووي/ شرح مسلم‎ )١( 
أخرجه: عبدالرزاق/ مصنفه (كتاب الصلاة» باب جمع الصلاة في الحضر)(؟/555).‎ )١( 
.)١١؟8ص( (؟) انظر: السيوطي/ الأشباه والنظائر‎ 

(4۲) 
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الفرع الثالث: حكم الجمع بين الجمعة والعصر لعذر المطر: 


تخريجاً على ما أسلفنا ذكره من أقوال أهل العلم في مسألتي الجمع لعذر المطر مطلقاًء 
والجمع بين صلاتي الظهر والعصرء وصلاتي المغرب والعشاء للعذر نفسه. 

يرى الباحث أن مذاهب العلماء في مسألة الجمع بين الجمعة والعصر على مذهبين: 

المذهب الأول: المانعون من الجمع مطلقاً وهم الحنفية'ء والمانعون من الجمع بين الظهر 
والعصر وهم المالكية'ء والحنابلة/ء فيلزم من ذلك أن يمنعوا الجمع بين الجمعة والعصر . 

المذهب الثاني : المجيزون الجمع بين الظهر والعصر» وهم الشافعية(. 

وحتى لا أُسِمٌ القارئ الكريم من تكرار الأدلة؛ فحسبنا ما ذكرتاه آنفاً في مسألة الجمع بين 
الظهر والعصرء لعذر المطرء وأرى من النافع أن أذكر كلام صاحب الشرح الممتع على زاد 
المستقنع» وهو مؤكدٌ للمنع من الجمع بين الجمعة والعصرء وأذكر بعده مناقشة كلامه ليتجلى 
المذهب الراجح على ما نظن من غير قطع., وبالله التوفيق. 

قال الشيخ محمد صالح العثيمين: 'أن لا تكون صلاة جمعةء فإنه لا يصح أن يجمع إليها 
العصر » وذلك لأن الجمعة صلاة منفردة مستقلة في شروطها وهيئتهاء وأركانهاء وثوابها أيضاء 
والسنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصرء ولم يرد عن النبي #5 أنه جمع العصر إلى 
الجمعة أبداًء فلا يصح أن تقاس الجمعة على الظهر لما سبق من المخالفة بين الصلاتين» بل 
حتى في الوقت على المشهور من مذهب الحنابلة فوقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى العصرء 
والظهر من الزوال إلى العصرء وأيضاً الجمعة لا تصح إلا في وقتهاء فلو خرج الوقت تصلى 


لول والظهر تصح في الوقت وتصح بعده اا 


)١(‏ انظر: الكاساني/ بدائع الصنائع(١/17١١)؛‏ ابن نجيم/ البحر الرائق(١/511)؛‏ السيواسي/ شرح فتح 
القدير .)٤١١/۲(‏ 

(۲) انظر: الحطاب/ مواهب الجليل(5:59/7)؛ الخرشي/ شرح مختصر خليل(75/١72)؛‏ ابن عبد البر/ 
الاستذكار(؟/17١3).‏ 

(۳) انظر: ابن قدامة/ الكافي في فقه ابن حنبل(١/١١5)؛‏ ابن قدامة/ المغني(7/7١١)؛‏ ابن ضويان/ منار 
السبيل(١/۳۷٠).‏ 

(4) انظر: الشربيني/ الإقناع(١/75١)؛‏ النووي/ المجموع شرح المهذب(87/4")؛ الشرواني/ حاشيته على تحفة 
المحتاج(۲/١١٤).‏ 

(5) انظر: محمد العثيمين/ الشرح الممتع .)٤١١/٤(‏ 

4۳) 
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يعترض عليه: 


' بأن بعض أهل العلم ذهبوا إلى عدم مشروعية جمع العصر مع الجمعة» لأن الجمع الوارد 
عن النبيي في المدينة كان سبعاً وثمانياًء وجمع الجمعة مع العصر ستاً !. 

وهذا قول مرجوح للأدلة الآتية : 

أولاً : مفهوم العدد ضعيف عند الأصوليين. 

ثانياً: إن الجمع المنقول عن النبي # لم يكن يوم الجمعة» ولذا كان سبعاً وثمانياً. 

ثالثاً: آخر وقك -ضبلاة الجمعة هو آخر نوقتك صلاة الظهنء وينفك وقتها :مت الأول عن 
وقتهاء فإذا أديت في الوقت المشترك لها مع الظهر - كما هو الحال الآن - فيصبح حينئذ عند 
الضرورة والشدة وقت الجمعة والعصر واحداًء فيجوز الجمع. 

أما إذ] أديت الجمعة في الوقث"المتخخص :يها دوخ الظلهن :فلا يجوق خا مع الك لعدم 
اشتراك وقتيهما في هذه الحالة . 

رابعاً: ويؤيد هذا مشروعية جمع المسافر للجمعة مع العصرء وهذا منصوص عليه عند 
الفقهاء. 

خامساً: العلة المنصوص عليها في الجمع ( لثلا تحرج أمتي )» وهذه حاصلةٌ على وجه جلي 
جداً بين الجمعة والعصرء ويدل على هذا " استقرار مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر 
كلي عام » فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ!". 

سادساً: أما القول بعدم مشروعية جمع الجمعة مع العصر لأنها صلاة منفردة مستقلة في 
شروطها وثوابهاء فهذا تعليل غير كاف للقول بالمنع» فالصلاة الوسطى - وهي العصر على أرجح 
الأقوال- لها ثوابها الخاصء وهذا لا يمنع من جمعها مع الظهر. 

سابعاً: ومما يضعف مفهوم العدد (سبعاً وثمانياً) مشروعية الجمع للمسافر (أربعاً) أي : بين 
الظهر والعصر مع القصر » و(خمسا) أي : بين المغرب والعشاء مع القصر. 

ثامناً: المانعون للجمع بين الجمعة والعصر يقولون بجمع المسبوق بين المغرب والعشاء على 
غير الصورة المنقولة» فقد يصلي مع الإمام ستاً أو خمساًء ويقولون بالجمع من أجل المرض رفعاً 
للحرج لاشتراك الوقت فحسبء فلماذا منع جمع الجمعة مع العصر مع اتحاد السبب (اشتراك 
الوقت )؟!" (). 


.)517/54( انظر: الشاطبي/ الموافقات‎ )١( 
.( 0-۲ انظر: مشهور حسن/ فقه الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر (ص هه‎ (") 
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والظّلمة الحالكة. 


اختلف العلماء القائلون بالجمع لعذر المطر في الجمع بين الصلاتين لهذه الأعذار التي ذكرنا 
في رأس المسألة» على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: وهو مذهب الشافعية » ووجه للحنابلة7" » وأبي ثور(" » وقد أفادوا أن الجمع 
في الثلج إن كان يذوب مع سقوطه جاز كالمطرء وان كان لا يذوب لم يجز الجمع؛ لأنه كالغبارء 
وأما البَرَدُ: فقلما يكون إلا مع المطر الذي يبل الثياب» فيجوز الجمع عنده بالأولى؛ لأن الأذى به 
أعظم. 

أما الجمع في الزلازل» والرياح العاصفةء والظلمة المدلهمةء والعتمة الحالكةء فلا يجوز؛ 
لحصول ذلك كله على عهد النبي 4 » ولم يُنقل عنه 4# أنه جمع في شيء غير المطر. 

وأما الوحل والطين: فلا يجوز الجمع لأجله؛ لأنه يؤذي المصلى من جهة واحدة» وهي جهة 
السفل» بخلاف عذر المطر فإنه يؤذي من جهتين» من جهة العلو» ومن جهة السفل؛ ومعلومٌ أن 
الرخضبة إذا يدف لمحن لم دز كاقها بأحد هنا 1 
يعترض عليه: 

أن الباحث لا يرى أن عذر الريح الشديدة» والوحل» والسيولء والفيضانات» والظلمة الشديدة 
التي هي مظنة الأعطاب والأضرارء في بدن المرء» وثيابه» ومداسه» أخفٌ من عذر المطرء بل 
هو مساو إن لم يكن أشد وأقوى» وأليس قد قال حبر الأمة وبحرهاء عبدالله بن عباس :#8 في الجمع 
الحاضل.من النبي 46 في غير الخوف والسفر: 'أزَاد أن لا يحرج أحدا من أنه" , 

المذهب الثاني: وهو مذهب المالكية » وقد أفادوا أن الجمع لا يجوز إلا من اجتماع سببين 


)١(‏ انظر: الماوردي/ الحاوي الكبير(۳۹۹/۲)؛ النووي/ المجموع شرح المهذب(٤/۳۷۸)؛‏ الشربيني/ مغني 


.)١۷١/١(جاتحملا‎ 

(۲) انظر: المرداوي/الإنصاف في معرفة الراجح بين الخلاف(۲۳۷-۲۳۹/۲)؛ ابن قدامة/ الكافي في فقه ابن 
حنبل(۳۱۱/۱). 

(۳) انظر: ابن قدامة/ المغني(؟/7ا١١).‏ 

.)"۹۹/۲( انظر : الماوردي/ الحاوي الکبیر‎ )٤( 

. )۸٤ص( سبق تخریجه» انظره‎ )٥( 

(5) انظر: مالك بن أنس/المدونة(١/7١5)؛‏ ابن عبد البر/ الاستذكار(؟/١١١)؛‏ الحطاب/ مواهب الجليل 


(؟/5١5)؛‏ الصاوي/ بلغة السالك(١/5212).‏ 
)4( 
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مما أسلفنا في رأس المسألة» لا من واحد. 

فإذا اجتمع المطر والطين والظلمة» أو اثنان منهماء صم الجمع» واشترطوا أن يكون الطين 
كثيراً يمنع أواسط الناس [أي: الرجل الربعة] من أبس المداس. 

ولا يجوز الجمع بانفراد الظلمة أو الطين؛ ودليلهم في ذلك أن المشقة لا تحصل بسبب واحدء 
وهي حاصلة عند اجتماع سببين فأكثرء فإذا حصل ذلك تعين الرفق بالناس» لحديث ابن عباس 
© : 'أَرَادَ أَنْ لآ يُخْرِجَ أَحَدَا مِنْ أُمّتِه7') ء فيجوز الجمع عند ذلك. 
يعترض عليه: 

أنه لا وجه لاشتراطهم الجمع بين سببين فأكثر في رخصة الجمع؛ لكونه مجرداً عن الدليل 
الداعم له» فضلاً عن أن السبب الواحد يمكن أن يكون مظنة المشقة المُحرجة. 

وعليه: فإن كان الطين وحده» أو الظلمة وحدهاء أو الريح العاصفة الباردة وحدهاء تُحرجٌ 
أوساط الناس» فهي كافية في تقرير الرخصة» إيثاراً لسلامة الناس» ودفعاً للأخطار والمشاق عنهم. 

المذهب الثالث: وهو المذهب عند الحنابلة » وقد أفادوا مشروعية الجمع عند الثظلج» والبردء 
وكذا الوحل» للمشقة التي تلحق بالثياب والنعال» ويُعرَضٌ الإنسان للرَلْقء فيتأذى بذلك» وكذا في 
الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردةء لحديث نافع عن ابن عمر ي أنه قال: إن رَسُولَ اللد 46 
كَانَ يَأَمْرْ الْموَدّنَ إِدَا كَاتَت لَيْلَُ دَاتْ بَرْدِ وَمَطَّرٍ أن يَقُولُ: ألا صَلُوا في الرَحَال. 


المذهب الراجح: 


يبدو للباحث وجاهة ما ذهب إليه الحنابلة في رواية المذهب عندهم» من جواز الجمع من تلك 
الأعذار التي ذكرت آنفاً؛ لكونها مظنة المشقة والضرر في أبدان الناس وثيابهم؛ ونعالهم» وذلك 
لأن مذهبهم هو الأقرب من ظاهر النص في حديث ابن عباس» وابن عمر د. والله أعلم. 


. سبق تخریجه» انظره (ص85)‎ )١( 
انظر: ابن قدامة/ المغني(17/7١١)؛ ابن قدامة/ الكافي في فقه ابن حنبل(1/1١3)؛ المرداوي/الإنصاف في‎ )١( 
معرفة الراجح بين الخلاف(۲۳۷-۲۳۹/۲).‎ 
.)١75/١()هلحر أخرجه: البخاري/ صحيحه (كتاب الأذان» باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في‎ )'( 
(47) 
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الفرع الخامس: حكم الجمع لمن كان في كِنٌ!' من المطر: 

صورة المسألة: من كان معتكفاً في المسجدء أو كان جاراً له لصيقاً له» أو كان في كن منهء 
كمظلة تسترهء أو مركبة تحمله؛ أو نحوهاء فهل يجوز لمثل هؤلاء أن يجمعوا بين الصلاتين لعذر 
المطر. 

اختلف العلماء في المسألة على مذهبين: 

المذهب الأول: أفاد عدم الجوازء وبه قال الشافعية في وجه » والحنابلة في رواية( . 

المذهب الثاني: أفاد الجوازء وبه قال المالكية » والشافعية في وجه آخر » والحنابلة في 
رواية المذهب7!" . 

واستدل كل مذهب بأدلة» إليك بيانها: 


أولاً: أدلة المذهب الأول: 


استدلوا لمذهبهم بالمعقول» واليك بيان ما قالوا: 

أ إن العذر إذا وج انتوى فيه حال وحود المشقة وعدمهاء كالسفد 9 : 

”. إن الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجةء كالسلم» واباحة 
اقتناء الكلب للصيدء والماشية في حق من لا يحتاج إليهماء فكذا المطر . 


يعترض عليه: 
بأن المشقة ليست علة الحكم» بل هي حكمته» وهي غير منضبطة في كل أحدء ومعلومٌ أن 
الأحكام لا ثناط إلا بعلل منضبطة ظاهرة» كالمطرء فإنه يَصدْق على كل من كان في محل 


)١(‏ الكِنُ: وقاءً كل شيءٍ وسِثرهُء ويطلق على البَيْتْ يرد به المرء برد الشتاءء وحر الصيف عن نفسه. وفي الَنِْيلٍ 
العزيز : لوَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ البَالٍ أَكْتَنَا4 سورة النحل» آية (١۸)؛‏ ومنه قؤلّه تعالى : ل وَجَعَلَْا عل فُلُوييمْ َكِب 
ان و سورة السراء 'آية (45):: أي أغطية: نظن الزیدى/ کا ارون 0/۴ انراز مکار 
الصحاح .)۸٦/۱(‏ 
)١(‏ انظر: النووي/ المجموع(4/١8")؛‏ النووي/ روضة الطالبين(١/507).‏ 
(۳) انظر : ابن مفلح/ الفروع(۷/۳١٠)؛‏ المرداوي/ الإنصاف(۲۳۸/۲). 
)٤(‏ انظر: ابن رشد/ البيان والتحصيل(١/١١٠)؛‏ أبو الحسن المالكي/ كفاية الطالب(١/١١٤).‏ 
[8) قر اللوي ر لعن فن الما :0 
)١(‏ انظر: المرداوي/ الإنصاف(۲۲۳۸)؛ ابن قدامة/ المغني(؟/1١١).‏ 
(۷) انظر: ابن قدامة/ المغني (١/۷١١)؛‏ النووي/ المجموع .)"۸١/٤(‏ 
(۸) انظر: المرداوي/ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۲۳۸/۲)؛ ابن قدامة/ المغني .)١١١/١(‏ 
(4۷) 


الفصل الثانى التغيرات البيئية وأثرها فى أحكام الطهارة والصلاة 





سقوطه؛ وإن كان في كنٌ» أو دِرْوَة منه. 
ثانياً: أدلة المذهب الثاني: 

استدلوا لمذهبهم من السنة والمعقول: 
أولاً: من السنة: 


عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ الْمُْكَدرِهِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله حه قَالَ: " جَمَعَ رَبِنُولُ الله 4 بَيْنَ الظَهْرٍ 
وَالْعَصرٍ وَالْمَغْب وَالْعِشَاءٍ بالْمَِيئة لِليُخَص مِنْ عَيِرِ حَؤفب ولا عِلَّة ‏ . 


وجه الدلالة: 


الحديث أقرّ جمع النبي يه في المدينة» ولم يكن في المدينة إلا مسجده يك وهو لصيق ببيوت 
أزواجه 25» فدل على جواز جمع من هو قريب للمسجد أو المسجد جارٌ له. 


ثانياً: من المعقول: 


إن الجمع إذا جاز من أجل المشقة التي تدخل على من بَعْدَ دخل معهم من قربء ولا يصح 
التفريق بينهم» لأن استثناء القريب للمسجد من الجمع» يُحتم عليه الصلاة لوحده منفرداًء وهذا تفريق 
للجماعة» وهم مأمورن أن يصلوها في جماعةء كما أمر النبي # في حديث أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قال 
النَبِنُ 4 :(لَيْسَ صَلاة أَنْقَلَ عَلَى الْمْتافِقِينَ مِنَ الْقَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فيهمَا لَأتَوْهُمَا وَلَو 
حَبْوَاء وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ المُوَدْنَ قَيْقِيمَ ثم آمْرَ رَجُلَا يَوْمُ النّاسَ فم آحْد شعلا مِنْ ار فأَحَرَقَ عَلَى 
مَنْ لا يَخْرُحٌ إِلَى الصّلاة بَعْدُ)!") (. 


المذهب الراجح: 


يبدو للباحث رجاحة ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني» من جواز الجمع للمعتكف» ولجار 
المسجدء ولمن يكون في كنّ من المطر؛ وذلك لقوة دليلهم من المنقول والمعقول» وهو ما عليه 
العمل في الأمصار المسلمة في هذه الأزمان. 

على أنه يتواءم مع سمة التيسير ورفع الحرج التي تميزت بها شريعتنا الغراء المباركة. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي/ شرح معاني الآثار )171/١1(‏ وقال الألباني: رجاله ثقات. انظر: الألباني/ إرواء الغليل 
(۳۸/۲). 
)١(‏ أخرجه: البخاري/ صحيحه (كتاب الأذان» باب فضل صلاة العشاء جماعة)(١/7؟1١).‏ 
(۳) انظر: ابن رشد / البيان والتحصيل .)507/١(‏ 
)4۸( 
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المطلب الثالث 


حكم صلاة الفريضة أثناء نزول الغيث من السماء. وحصول البلّة في الأرضء أو حال 
حصول الفيضان الذي يغمر الأرض بالماءء ويتعذر على المرء أن يجد المكان اليابس 
ليصلي عليه؛ أو حال ركوب السفينة وهي تميد بأهلها بسبب اضطراب الجوء وحصول 
العاصفة, وارتفاع الموج. 


من خلال استقراء أقوال أهل العلم في المسألة لم يََ الباحث خلافاً بينهم» بل إن الكل متجه 
على جواز الصلاة في الوحل قائماً إن أمكنه القيام» أو راكباً على الدابة إن تيسر له ذلكء والوقوف 
في السفينة حالَ الاستطاعة مع عدم الضررء ولا فالقعود» والكل مطالبٌ باستقبال القبلة في جميع 
أجزاء الصلاة إلا راكب السفينة» فيستقبلها عند الشروع فحسبء, ويجزء عن الجميع إيماءٌ للركوع؛ 
وآخرُ أكثر منه للسجود؛ بذلك قال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي » وأحمد . 

ومناسبة جمعنا لمسألة الصلاة في السفينة على الصلاة على الراحلة: "أن السفينة لها شبه 
بالدابة لأنها مركب البحرء والدابة مركب البرء ولذا سقط القيام كما هو في صلاة الدابة» ولها شبه 
بالأرض من حيث الجلوس عليها بقرار» ولذا لزم الركوع والسجود والاستقبال7 . 

واستدلوا لذلك بالسنة والأثر والإجماع والمعقول» واليك بيانها مفصلاً: 


أولاً : من السنة: 


4 عَنْ عفرو بُ عْثْمَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مْرَهِ » عَنْ أبيه » عَنْ جَدَهِ » : " أن رول اللد‎ .١ 
اتی إلى مَضيقٍ هُوَ وَأَصْحَابُْك وَهْوَ عَلَى رَاحِلَتَه وَالسّمَاءُ مِنْ فَوْقِهم وَالْبَلَهُ مِنْ أَمْقلَ‎ 
مِنْهمْ» فَحَضَرَتِ الصّلاة فَأَمَرَ الْمُوَذّنَه فَأَذّنَ وَأَقَامَ كُمّ تََدَمَ رَسُولُ الله يِه عَلَى رَاحِلَتك‎ 
فِصَلَّى بِهمْ يُومِئ إِيمَاءَ» يَجْعَلُ المّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُكُوع أؤ يَجْعَلُ سجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ‎ 


)١(‏ انظر: الكاساني: بدائع الصنائع (١/4١٠)؛‏ الشيخ نظام/ الفتاوى الهندية (١/57١)؛‏ ابن عابدين/ حاشيته 
(58/5)؛ الطحاوي/ حاشيته على مراقي الفلاح .)554/١(‏ 

)١(‏ انظر: مالك بن أنس/ المدونة (١/١٠۲)؛‏ ابن عبد البر/ الاستذكار(۷/۲١٠)؛‏ ابن رشد/ البيان والتحصيل 
(١/۲٤)؛‏ الخرشي/ شرحه على مختصر خليل .)١٦۳/١(‏ 

(۳) انظر: النووي / المجموع ٠ ٠١١/۳(‏ ١55)؛‏ الرملي/ نهاية المحتاج .)5754/١(‏ 

21178/١( انظر: ابن قدامة / المغني (١/5720)؛ البهوتي/ الروض المربع (١/55)؛ المرداوي/ الإنصاف‎ )٤( 
.)81 

(5) انظر: الطحاوي/ حاشيته على مراقي الفلاح .)5514/١(‏ 
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IS 
وَيُومِمُ إِيمَاءً » السْجُوذ أخْقضُ مِنَ الركُوع» فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ َلَمَا انصَرّفء قَالَ: (مَا فَعَلْتَ‎ 
. في حَاجَةَ كَدَا وَكَذَا ؟ إِنّي كُنْتُْ أصلى)!‎ 

.٠‏ عن ابن مز أن الأب 48 كان يُصتلي حَلى راحلته في التلؤع: حَبثمًا رجهت په بويا 
إِيمَاءَ» وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَحْفَضَ مِنَ الرُكُوع ( . 


وجه الدلالة: 


الأحاديث نص في جواز صلاة الفريضة والنافلة على الدابة حال نزول المطرء وحصول البلّة 
في الأرضء أو وجود الوحل والطين وعدم إدراك اليابسة» واجزاء الإيماء في ذلك على الركوع 
والسجود. 


ثانياً: من الأثر: 


وعن يحيى بن سعيدء عن أنس بن مالك 4 أنه صلى على حمار في أزقة المدينة يومئ 
و 


وجه الدلالة: 


أن الأثر ظاهرٌ في جواز الصلاة على الدابة في حال حصول البلّة والوحل في الأرض؛ 
للمشقة وتقذر الثياب والنعال» وتعذر السجود على الأرض. 


ثالثاً: من الإجماع: 


أفاد ابن قدامة : أن الصحابة #: أجمعوا على مشروعية الصلاة على الدابة عند انغمار 
الأرض بالوحل والطين الكثيف؛ وذلك أن أنس بن مالك 4ه قد صلى على الدابة» وفي الأرض بلَّة 
ووحل» ولم يظهر له مخالف من الصحابةء فكان إجماعاً . 


.)١١7/5؟9()يفقثلا أخرجه: أحمد/ مسنده (مسند الشاميين» حديث يعلى بن مرة‎ )١( 
أخرجه: أبو داود / سننه (كتاب صلاة المسافرين» باب التطوع على الراحلة) (١/577)؛ أحمد/ مسنده (مسند‎ )١( 
.)57١/؟5؟()هللا المكثرين من الصحابة » مسند جابر بن عبد‎ 
.)۲۳۲/٠۸()يردخلا أخرجه: أحمد/ مسنده (مسند المكثرين من الصحابةء مسند أبي سعيد‎ )۳( 
.)78/١1( أخرجه: ابن عبد البر/ التمهيد‎ )٤( 
.)170/١( انظر: ابن قدامة / المغني‎ )5( 
000 


الة الثاذ التغيرات البيئية وأثرها فى أحكام | ة والصلاة 
ني بيئية واترها في م رة و 





رابعاً: من المعقول: 

قالوا: إن المطر عذرٌ مبيحٌ للجمعء فأثر في أفعال الصلاة» كالسفرء فإنه يؤثر عليها 
بالقضنر 27 , 
)١(‏ انظر: المرجع السابق. 
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المطلب الرابع 


حكم الصلاة أمام المدفأة أو السراج مما يُلْتَمَس لأغراض الناس . وقضاء حوائجهم . سيما 
لغرض الدفء والنور في شدة البرد » وحلاكة الظلمة . 


اختلف العلماء في حكم الصلاة» والحالة هذه على ثلاثة مذاهب : 
المذهب الأول: أفاد الجواز مطلقاً من غير كراهةء وبه قال الظاهرية (' . 
المذهب الثاني: وقد أفاد كراهة الصلاة إلى النار إذا كانت جمراًء ولا تكره إذا كانت لهباًء 
وعلّة ذلك أن المجوس يعبدون النار غير ذات اللهب؛ وقد أمرنا بأدلة الشرع بمخالفة أصحاب 
الجحيم؛ وبه قال الحنفية!) . 
المذهب الثالث: وقد أفاد كراهة الصلاة إلى النار إذا كانت لهباًء لا إذا كانت جمراًء وبه قال 
الحتايلة17: 
واستدلوا لما ذهبوا إليه بأدلة » نعرضها على النحو الآتي . 
أولاً : أدلة المذهب الأول : 
استدل أصحاب هذا المذهب لمذهبهم بالأدلة الآتية: 
.١‏ عن ابن عباس » قال بينما رسول الله ييه يصلي على حصيرء وبين يديه مصباحء قال: 
فجاءت الفأرة» فأخذت الفتيلة: فألقتها على الحصيرء فأحرقت منه قدر الدرهم» فقال رسول 
الله ييةِ: (إن الفويسقة لتضرم على أهل البيت)7©). 
وفي رواية ابن داود : عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: جَاءَتْ فار فأَحَدَتْ تَجُْرُ الْقَتِيلّ فَجَاعَتْ بها فألقثها 
بَيْنَ يَدَئْ رَسمُولِ الله 2 عَلَى الْخْمْرَة الى كَانَ قَاعِدَا عَلَيْهَاه فَأَخرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضع الدَرْهَمء ققَالَ: 
(ذَا نمتُم فأَطْفِنُوا مرْجَكُمْ فإِنَّ الشَيْطانَ يَدْلَ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هذا قتخرقكُم) . 


وجه الدلالة : 


أن الحديث ظاهر في تقرير جواز الصلاة إلى النارء ألا ترى أن المصباح كان بين يدي 


)١(‏ انظر: ابن حزم الظاهري/ المحلى(؟/558). 
)١(‏ انظر: ابن نجيم/ البحر الرائق(؟/55)؛ الشيخ نظام / الفتاوى الهندية(١/4١٠)؛‏ الوفائي/ نور 
الإيضاح(١/08).‏ 
(۳) انظر: ابن قدامة/ المغني(۷۲/۲)؛ المروزي/ مسائل الإمام أحمد(۲/١٤٠).‏ 
(4) لم أجد تخريجاً له» ذکره: ابن رجب/ فتح الباري .)٤٩۸/۲(‏ 
(5) أخرجه: أبو داود/ سننه (كتاب الأدبء» باب إطفاء النار بالليل)(277/4)» وقال الألباني: صحيح. 
)۰( 
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النبي يه فلو كان ممنوعاً لَمَا صلىء والمصباح أمامه . 
يعترض عليه : 
أن الحديث بروايته التي مئقناها أولاًء لم يذكر تخريجه أحدٌ من العلماء» فلا يصح بناء الحكم 
عليه» عند أهل العلم عامة. 
؟. عَنْ أبى الدَّرْدَاءِ قال: قَامَ رَسُول الله # فتَمعتاه يَقُولُ: (أَعُودْ باللّه منكَ). كم قَالَ: (أَلْعَنْكَ بلَعْتة 
اللّ). تَلنًا. وَبَسَطَ يَدَهْ كَأَنَهُ يَتتَاولُ شَيْنَا فَلَمَا فَرَعٌ مِنَ الصّلاةٍ قُلَنَا يا رَسمُولَ اللّه: قذ سَمِعْتاكَ 
تقول فى الصّلآة شَيْنَا لَمْ سَْمَعْكَ تَقُولْهُ قبْلَ ذَلِكَ وَرََيْنَاكَ طت يَدَكَ. قَالَ: (إِنَّ عَدْوّ اللّهِ ليس 
اللَّهِ التّامّة فَلَمْ يَنْتأَخِ تلات مَرَاتِ ثم أَرَدتُ أَخْذَهُ وَاللّه لَلَ دَعْوَهُ أَخِيتا سُلَيْمَانَ لأَصْبَحَ مُوتهًا 
يَلْعَبُ به ولَدَانُ أَهل الْمَدِيتة) © . 
وفي رواية جَابِرَ بْنَ سَمْرَة يَقُولُ صَلّى بئا رَبِنُولُ الله 8 صّلاة الْقَخْرٍ فَجَعَلَ يَعْوِي بِيدِهِ قَالَ : 
خَلَف يَهْوِي في الصّلاة قُدَامَهُ فسَأَلَهُ الوم حِينَ انصَرّف فقَالَ: (إنَّ الشّيٍطان هو کان يلقي علي 
شرَّرَ الَارٍ ليفتتني عَنْ صلاتي فَتَتاوَلْتْهُ فَلَو أَحَذْئْهُ مَا انقلّت مِنَي حَنَّى يْتَاطَ إلَى ساريّة مِن 
سواري الْمسنجد يَنْظر إِلَيْه ولْدانْ أَهلٍ الْمَدِيتة ) (). 


وجه الدلالة : 


من فوائد الحديث أن النبي 5 مضى في صلاته؛ رُغم ما كان بين يديه من العفريت الذي 
يعترض عليه : 

لا يُسَلّم استدلالكم بالحديث على الجواز؛ لأن النبي 25 لم يَسسْكُنْ لفعل الشيطان» بل دفعه 
واستعاذ بالله منه» وفي رواية: (قَمَا زِلْتُ أَخْنْقْهُ حَنَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لْعَابِهِ بَيْنَ إِصْبَعَيَ هَاتَيْنِ - الْإِيْهَام 
وَالّتي تليها -)ء استنكاراً لصنيعه الذي كان يتهدد سلامة النبي 4# ويخلٌ خشوعه في صلاته. 

على أن الخلاف بين العلماء لا يتردد بين الجواز والحظرء بل بين الإباحة والكراهة» والكراهة 
لا تخرج عن أفراد الجوازء فعلى فزض الكراهة لم يكن يستدعي المقام أن يعيد النبي # صلاتهء 


.)١۲/۲()ناطيشلا أخرجه: مسلم/ صحيحه (كتاب المساجدء باب جواز لعن‎ )١( 
(؟) أخرجه: أحمد/ مسنده (مسند البصريين» حديث جابر بن سمرة)(508/75)» وقال محققه: صحيح لغيره.‎ 
(؟) أخرجه: أحمد/ مسنده (مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبي سعيد الخدري)(۸٠/١٠)» وقال محققه:‎ 
إسناده حسن.‎ 
0١م‎ 
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والا لفعل النبي بل ذلك . 
ثانياً : أدلة المذهب الثاني : 


واستدلوا بالأدلة الآتية : 
.١‏ عن ابن عباس » قال بينما رسول الله ييخ يصلي على حصير - وبين يديه مصباح - قال 
: فجاءت الفأرة » فأخذت الفتيلة : فألقتها على الحصير » فأحرقت منه قدر الدرهم ٠‏ فقال 
رسول الله يك : (إن الفويسقة لتضرم على أهل البيت) (" . 


وجه الدلالة : 

أن الحديث ذكر اللهب دون الجمر » فيلتزم من غير زيادة . 
يعترض عليه من وجهين: 

الأول: أن الحديث ضعيف كما أسلفنا . 


الثاني: أن قولهم بكراهة الصلاة إلى الجمر ثابتٌ بالمفهوم المخالف» ومعلومٌ أن الحنفية 
ينكرون حجية المفهوم المخالف ٠‏ فكان ذلك من عتراتهم . 


۲. عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور › وقال : "هو بيت النار7"). 
*. عن حرب قال اسحاق : 'السراج لا بأس به » والكانون أكرهه7" . 


ثالثاً : أدلة المذهب الثالث : 


استدلوا لمذهبهم بالمعقول: 

إن المجوس يعبدون اللهبء وقد استدلوا بقول سلمان 2ه في قصة إسلامه: " كُنْتْ قَطَّنَ النَّارِء 
الذي يُوقَدٌهَاء لا بثركها تخو متاغة7')» وصلاتنا قدام الثان تشبه بهم وقد أمرنا بمخالفة الكفار: 
وعدم التشبه بهم» وهذا مبثوث على وجه الكثرة في سنة النبي 45 0). 


(۱) سبق تخریجه» انظره (ص؟7١٠)‏ . 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة/ مصنفه (كتاب الصلاة» باب ما تكره الصلاة إليه)(91/5١).‏ 
(؟) لم أجد له تخريجاًء ذكره: ابن رجب/ فتح الباري .)٤۲۷/۲(‏ 
(4) أخرجه: أحمد/ مسنده (تتمة مسند الأنصارء حديث سلمان الفارسي») .)١50/99(‏ 
(5) انظر: ابن قدامة/ المغني (؟/727). 
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المذهب الراجح : 
يبدو للباحث أنّ الخلاف بين الحنفية والحنابلة ناشئ عن تحقيق المناط» فمن قال بأن 
المجوس كانت تعبد الجمر دون اللهب قال بكراهة الصلاة إليه» ومن قال بأنهم يعبدون اللهب دون 
الجمر» قال بكراهة الصلاة إلى اللهب . 
وغالب الظن عندي أن الفريقين ما قالوا ذلك إلا بالنقل والتحقيق» وعليه فإني أجدني منشرحاً 
إلى كراهة الصلاة إلى النار مطلقاً سواء كانت جمراً أو لهباًء مخالفة لأصحاب الجحيمء التي هي 
مقصد من مقاصد التشريع التي قررت بأدلة من الشارع منها : 
.١‏ عن المستورد بن شداد أن رسول الله يِ قال : (لا تترك هذه الأمة شيئاً من سنن الأولين 
حتى تأتيه)!" . 
۲. عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ يه عَنْ النَبِىّ 4# قَالَ : (لَا تَقُومُ السَاعَة حَتَّى تَأَحْدْ أُمَتِي بأخْذ الْقُرُون قَبْلَهَا 
شِبْرا بشِبْرٍ وَذرَاعًا بذِرَاع ققِيلَ يَا رَسمُولَ الله كََارِس وَالرُوم قَقَالَ وَمَنْ النّاسُ إِلّا أولتِكَ )1". 
". عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله #: (ليأتين على أمتي ما أتى على بني 
إسرائيل» حذو النعل بالنعل» حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية» لكان في أمتي من 
يصنع ذلك» وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: (ما أنا 
عليه وأصحابي)(). 


. عن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو قال : التَركَْنَ ننه مَنْ كَانَ قبْلكُمْ لوَا مره“ . 


.)٠١١1/١( أخرجه: الطبراني/ المعجم الأوسط‎ )١( 
.)١٠١7/9()مكلبق أخرجه: البخاري/ صحيحه (كتاب الاختصامء باب قول النبي له لتتبعن سنن من كان‎ )١( 
أخرجه: الترمذي/ سننه (كتاب الطهارة» باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم)(٤/١۳۸)ء قال‎ )۳( 
الترمذي: حديث حسن صحيح.‎ 
.)١57/؟١()اهنم أخرجه: ابن أبي شيبه/ مصنفه (كتاب الفتن» باب من كره الخروج في الفتنة وتعوذ‎ )٤( 
206) 
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المطلب الخامس 


حكم صلاة المسدل'ء أو مشتمل الصماء(", أو من لاث' الثوب على أنفه وفمهء أو من 
لبس القفازين!! . 


بعد التأمل والاستقراء لأقوال العلماء في المسألة» وجدت أن العلماء تناولوا المسألة من فرعين» 
عند قيام العذرء وعند انعدامه» وأرى من تمام الفائدة أن أعرضهما مؤيدين بأقوال العلماءء والأدلة 
التي ذكروا في ذلك: 


الفرع الأول: حكمها عند قيام العذر من شدة البرد أو الحر: 


لقد اتفق العلماء على جواز صلاة المسندل» ومشتمل الصماء والمتلثم بالثوب» ولابس 
القفازين :الثندة البرد» أو بحرارة الأرطن"):.واستكلوا لذلك: بالسنة والأثرة:واليك ييا ذلك: 


أولاً: من السنة: 


.١‏ عَنِ ابْنِ عَبّاس: أنّ النَبِيَ 2 صَلّى في تؤب وَاحِدٍ مُتوتنُحًا به يََقِي بفُضوله حر الْأزض 
1 

)١(‏ السدل: " هو أن يُلقي طرف الرداء من الجانبين» ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرىء ولا يضم الطرفين 
بيديه". انظر: ابن نجيم/ البحر الرائق (51/1١)؛‏ ابن رشد/ البيان والتحصيل (5/18١)؛‏ النووي/ المجموع 
(1777/9)؛ المرداوي/ الإنصاف .)520/١(‏ 

)١(‏ اشتمال الصماء: "هو أن يتلحف المرء بثوب ثم يُخرج يده من قبل صدره'؛ وسمي بذلك: "لأنه سد منافذها فهي 
كالصخرة الصماءء ليس فيها خرق ولا صدع". انظر: الطحاوي/ حاشيته (١/۲۳۷)؛‏ الخرشي/ شرحه على 
مختصر خليل (١/١25)؛‏ النووي/ المجموع (3728/7١)؛‏ البهوتي/ شرح منتهى الإرادات .)٠١١/١(‏ 

(۳) لاث: من لوث » واللام والواو والثاء أصلٌ صحيح» يدل على التواءٍ واسترخاءء ولي الثنيءٍ على الشيء. يقال: 
لات العمامة يَلُوثها لوثأء ويقولون: إِنّ اللّوثة:. الاسترخاء.. انظر: ابن فارس/ مقاييس اللغة (15/6؟)؛ 
الزبيدي/ تاج العروس .)55٠/5(‏ 

)٤(‏ الققاز: لباس الكّفء وهو شيءٌ يُعمَل لليديْن يُحشى بقُطن بطانة وظهارةً » ومن الجُلود واللّبود » وله أَْدَارُ 
َرْرَرْء على الساعِدَيْن » يلبسهما المرء للترد. انظر: الرازي/ مختار الصحاح (١/250)؛‏ ابن فارس/ مقاييس 
اللغة (5/5١١)؛‏ الزبيدي/ تاج العروس .)585/١5(‏ 

(5) انظر: ابن نجيم/ البحر الرائق (۲/٦۲)؛‏ الطحاوي/ حاشيته (١/۲۳۷)؛‏ العبدري/ التاج والإكليل (١/5:07)؛‏ 
ابن رشد/ البيان والتحصيل (8١/5١)؛‏ الدمياطي/ حاشية إعانة الطالبين (١/154١)؛‏ البهوتي/ شرح منتهى 
الإرادات .)٠١١/١(‏ 

(5) أخرجه: أحمد/ مسنده (مسند بني هاشمء مسند عبد الله بن عباس)(114/54١)»‏ وقال محققه: إسناده حسن لغيره. 
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.١‏ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ 4ه قالَ: كُنَا نُصَلّي مَعَ النَبَِ 4# فَيَضَعْ أَحَدْنَا طرف التَّوْب مِنْ شِدَةٍ 
6 ااا 

۳. عَنْ أتس بن مالك 4 قَالَ: كُنَا نُصَلّي مع التَّبِىَ ي في شدّة الْحَرٌ فإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنا 
أن يُمَكَنَ وَجْهَهُ مِنَ الأض بَسَط به َسَجَدَ عَلَيْهِ 9" . 


وجه الدلالة: 


يُستفاد من هذه الأحاديث مشروعية توقي البرد أو الحرٌٌ بالثوب ونحوه التي تمنع الضررء 
ويدخل فيه اللثام ولبس القفازين . 


4. عن ثَابتِ بْنِ صامِتِ: أنَّ رَسُولَ اللّهِ 2 قَامَ يُصَلَّى فِى مَنْجِدٍ بَنِى عَبْدٍ الأهلٍ وَعَلَيْهِ 
5. عَنْ عَاصِعٍ بْنِ كُلَيْبٍ بإِسْتَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فيه: ثُمّ وَضَع يده الَيْمْتى عَلَى ظَهْرٍ كَقَه الْيُمْرَى 
جُلَ الثَّيَاب تَحَرَّكُ أَيْدِيِهمْ تخت التَيّاب!؛). 
وفي رواية أحمد: 'رَأَيْتْ النّاس عَلَيْهِمْ الَّيّابُ تُحَرَكْ أَيْدِيهِمْ مِنْ تَحْتِ التَيّاب من البَرد' (. 
وجه الدلالة: 
أن الأدلة ظاهرة الدلالة في جواز اشتمال الصماء لعذر البردء من غير كراهة. 


ثانياً: من الأثر: 


.١‏ عن الْحَسَّنِ قَالَ : 'كَانَ أَصْحَابُ رَسُول الله 2 يَسْجُدُونَ وَأَيْدِيهِمْ فى تَيَابِهمْ » وَيَسْجُدُ الرَّجُلْ 
مِنْهُمْ عَلَى عِمَامَتِه7). 


1( أخرجه: البخاري/ صحيحه (كتاب الصلاة» باب السجود على الثوب في شدة الحر)(١/٦۸).‏ 
") أخرجه: البخارى/ صحيحه (كتاب العمل فى الصلاة» باب بسط الثوب الثوب فى الصلاة جود)( ٤/۲‏ 1). 

أخر. ري في لثوب الثوب في للسجوا 
(؟) أخرجه: البيهقي/ السنن الكبرى (كتاب الصلاةء باب من سجد عليهما في ثوبه)(؟/8١٠).‏ 
)٤(‏ أخرجه: أبو داود/ سننه (كتاب الصلاةء باب رفع اليدين في الصلاة)(١/٠٠٠)ء‏ وقال الألباني: حديث صحيح. 
(°) أخرجه: أحمد/ مسنده (مسند الكوفيين» حديث وائل بن حجر) »)١5١/5١(‏ وقال محققا الكتاب: حديث 
(5) أخرجه: البيهقي/ السنن الكبرى (كتاب الصلاةء باب من بسط ثوباً وسجد عليه)(۲/١٠١٠).‏ 
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۲. قال مالك: 'بلغني أن عمر بن الخطاب سجد على ثوبه من شدة الحرء وبلغني أن ابن 
عمر كان يفعل ذلك7") 

". وَقَالَ الْحَسَنُ: 'كَانَ الْقَوْمْ يَمْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقلَنْسْوَة وَيَدَاهُ في كُمّه' () . 

5. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدِء عَنْ مَكْحُولٍ: ا ال ' الْعَمَامَةَء فَكُلْتْ لَهُ؟ فَقَالَ: 
إِنّي أَخَافُ عَلَى بَصَّرِي مِنْ برد الْحَصَى". 

5. عَنِ الرُهْرِيٌ » قَالَ : "لا بَأْسَ بِالسُجُود عَلَى كَوْرٍ الْعِمَامَة" 

5. عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ وَالْحَسَن : 'أَنّهُمَا كَانَا لا يَرَيَانٍ أا بالسُجُود عَلّى كور الْعمَامَة". 

. عَنْ مُسْلِمء قَال : رَأَيْتُ عَبْدَ اليّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَمْجُدُ عَلَى عِمَامَةٍ عَلِيظَة الأَكْوَارٍ قَدْ حَالَتْ 


بَيْنَ جَبْهتِهِ وَبَيْنَ الأزض("). 


الفرع الثاني: حكمها عند انعدام العذر: 


0 العلماء على كراهة الصلاة للمسدل» ومشتمل الصماءء والمتلثم بالثوب» ولابس 
القفازين7/ » واستدلوا على الكراهة بالأدلة الآتية: 
عَنْ أبى هُرَيْرَة أنَّ رَسُولَ اللَّهِ 5 تهى عَنِ المنّدْلٍ في الصّلآة وَأَنْ يُعَطَّىَ الرَجُلُ فا0 
.١‏ عَنِ ابْنِ عْمَرَ قال قال رَبِمُولُ الله 4 أَوْ قَالَ قَالَ 5ه : (إِذَا كَانَ لأَحَدِكُمْ نَوبَانِ فلَيْصَلَ 
فيهما فَإِنْ لَمْ يَكْنْ إلا تَوْبٌ وَاحِدْ فَلْيََرِز به ولا يَشْتَمِلٍ اتتتِمَالَ الْيَهُود)!:") 
". عَنْ أبي سَعيدٍ الْخُدْرِيَ يه أَنّهُ قَالَ: تَهى رَسُولُ الله 4 عَن اتنْتِمَالٍ الصّمّاءٍء وَأَنْ يَحْتَبِي 


.)؟07/١8( انظر: مالك بن أنس/ المدونة (١/١7١)؛ ابن رشد/ البيان والتحصيل‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري/صحيحه (كتاب الصلاةء باب السجود على الثوب في شدة الحر)(١/557).‏ 

(") الكَؤْر: لوث العمامة وهو إدارتها على الرأسء وقد كورتها تكويراً. انظر: الأزهري/ تهذيب اللغة »)"45/٠١(‏ 

ابن فارس/ مقاييس اللغة .)١55/5(‏ 

جه: ابن أبي شيبة / صحيحه (كتاب الصلاةء باب من كان يسجد على كور العمامة)(؟539/5). 
جه: ابن أبي شيبة / صحيحه (كتاب الصلاةء باب من کان يسجد على كور العمامة)(۹۹/۲٤).‏ 
جه: ابن أبي شيبة / صحيحه (كتاب الصلاةء باب من كان يسجد على كور العمامة)(۹۸/۲٤).‏ 
جه: ابن أبي شيبة / صحيحه (كتاب الصلاة» باب من کان يسجد على كور العمامة)(۹۹/۲٤).‏ 

۸ ره ابن نجيم/ البحر الرائق (51/7)؛ الكاساني/ بدائع الصنائع (١/8١5)؛‏ ابن رشد/ البيان والتحصيل 
(1/1١)؛‏ الخرشي/ شرحه على مختصر خليل (١/١١٠)؛‏ النووي / المجموع شرح المهذب -١۷١/۳(‏ 
۸))؛ ابن قدامة/ المغني (١/۸١٠)؛‏ المرداوي / الإنصاف .)"٠/١(‏ 

(9) أخرجه: أبو داود/ سننه (كتاب الصلاة» باب ما جاء في السدل في الصلاة)(١/5:‏ ؟). 

)٠١(‏ أخرجه: أبو داود/ سننه (كتاب الصلاة» باب من قال يتزر به إن كان ضيقاً)(١/57‏ ؟). 

(۱۰۸) 


0 


o 


)٤(‏ أخر 
(5) أخن 
(1) أخن 
(۷) أخن 
0 


۷ 
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لجل فِي تب وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِه مِنْهُ شَئْء!" . 

5 عَنْ أبي هْرَيْرةَ ضيه قَال: تَهّى النَبِيُ ع عَنِ الْمُلَامَسَة وَالْمُتَابَدَةه وَعَنْ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْقَجْرِ 
حَتَّى تزتفع الششّسسء وَبَعْدَ الْعصرٍ حَنَّى تغيبء وَأنْ يَحْتبِي بالتّؤبٍ الْوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجه 
كارو لعفف فين ال 

د. عن علي 4ه أنه رأى قوماً سادلين» فقال: "كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم يعني 
کا 


وجه الدلالة: 


أن النهي في الأدلة كلها محمول على الكراهة حال انعدام العذر لوجود القرينة الصارفة لها 
عن الحظرء وهي الأحاديث آنفة الذكر القاضية بجواز فعل ذلك عند قيام العذر. 


.)۸٠/١()ةروعلا أخرجه: البخاري/ صحيحه (كتاب الصلاةء باب ما يستر من‎ )١( 
.)١٤١/۷()ءامصلا أخرجه: البخاري/ صحيحه (كتاب اللباس» باب اشتمال‎ )۲( 
.)٠۹۸/۸( (؟) أخرجه: علاء الدين الهندي/ كنز العمال‎ 

)۱۰۹( 
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المطلب السادس 
حكم تعجيل صلاة العصر لعذر الغيم 


اختلف العلماء في حكم تعجيل صلاة العصر لعذر الغيم على مذهبين : 

المذهب الأول: أفاد استحباب تعجيلها عند الغيم » وبه قال أبو حنيفة في رواية!) » ومالك(" 
والثوري( » والأوزاعي 7 » وأحمدا . 

والمذهب الثاني: أفاد استحباب تأخيرها عن أول وقتهاء وبه قال أبو حنيفة في رواية أخرى(", 
والشافعي(". 
ولكل مذهب أدلةٌ إليك بيانها : 


أولاً : أدلة المذهب الأول : 
استدل أصحاب هذا المذهب لقولهم بالسنة والأثر. 
أولاً: من السنة: 


عن أبي العليح قال كنا مع زئدة في عَزْدَةٍ في ؤم ڍي غنم قا بكزوا بصلاة التصر فَإنْ 
لني و قَالَ: (مَنْ تَرَكَ صَّلاة الْعَصّر قَقَدْ حبط عَمَنُّهُ)!0 . 


وجه الدلالة : 


أن كلام بريدة نص في تعجيل صلاة العصر في اليوم الغائم» خشية أن تفو تفود” ت فيعاقب المرء 
كحنوظ لحيل 


)١(‏ انظر: ابن نجيم/ البحر الراتق (١/١١3)؛‏ الكاساني/ بدائع الصنائع (١/١١)؛‏ الشيخ نظام/ الفتاوى الهندية 
1 

.)١7١/١4( انظر: الحطاب / مواهب الجليل (7/7١)؛ ابن رشد/ البيان والتحصيل‎ )١( 

(؟) انظر: ابن رجب / فتح الباري (۱۲۸/۳). 

.)١١1/57( انظر: ابن رجب / فتح الباري‎ )٤( 

(5) انظر: ابن قدامة/ المغني (١/555-5471)؛‏ السيوطي الرحيباني/ مطالب أولي النهى .)5١8/١(‏ 

(1) اند 

(۷) 

(۸) 


۲ 
۳ 
٤ 


) انظر: ابن نجيم / البحر الرائق (١/551)؛‏ السرخسي / المبسوط .)١548/١(‏ 

۷ انظر : النووي/ المجموع (كده)ء؛ الشربيني / مغني المحتاج .)١١5/١(‏ 

.)١١5/١()رصعلا أخرجه: البخاري/ صحيحه (كتاب مواقيت الصلاة» باب من ترك‎ )١ 
)۱۱۰( 
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يعترض عليه : 


أن التعجيل مصروف إلى أدائها في أول أجزاء وقتها بعد تحقق دخول وقتهاء والتعجيل بهذا 
المعنى مستحبٌ لوجهين: 

أحدهما: خشية فوت الفريضة بسبب الغيم» ولأن وقت العصر ليس طويلاً. فيُحتاط له كصلاة 
الفجرء ألا ترى لقصر وقتها فقد حرص النبي يه على أدائها في الغلس أي : في أول وقتها » إلا 
مرة واحدة فقد أذاها في الاسفرار لغرض معرفة وقتها . 

الثاني: للأدلة المرغبة في أداء الصلاة في أول وقتها كحديث عَبْدٍ اللّه بْنِ مَمْعُود ذه قَالَ: 
سَأَلْتُ رَسسُولَ اللَّهِ 5 أي الْعَمَلِ أَفْضَل؟ قَالَ: (الصّلآه لِوَقْتِها) . قَالَ: قُلْتْ: ثم آئ؟ قال: بر 


ور 2 في 


الْوالِدَيْنِ) . قَالَ: قُلْتُ: ثُمّ أىّ؟ قَالَ: (الْجِهَادُ فى سبي اللَّه) فَمَا تَرَكْتُ أَمْتزِيدُهُ إلا إِرْعَاءَ عَلَيْهِ(). 
ثانياً: من الأثر: 


تق التو عق ONEN ESE Ee E‏ 
.١‏ عَنْ هثنّام» عَنِ الْحَسَنِء قَالَ: 'كَان يُعْجِبْهُ في يَوْم الْعَيْمِ أن يُوَخَّرَ الظهْرء وَيُعَجّلَ 
اأ "(9), 


ثانياً : أدلة المذهب الثاني : 


عَنْ حِرَام بْنِ جَابِرٍ » قَالَ : سَمِعْت ابْنَ منود 5ه . يَقْولَ: 'إذَا كَانَ يَْمْ الْعيْمِ فعَجَلُوا الظّهزء 
وَأَخّرُوا الْعَصْرَء وَأَخرُوا الْمَعْرِبَ(). 
وعَن الرّبيع بْنِ خْتَيْم » أَنّهُ قَالَ لمُوَدَنِه : 'إذَا كَانَ يَوْمْ الْعَيْم فَأَعْسِقْ بِالْمَغْربٍ' () . 


)١(‏ الاسفرار: تأخير صلاة الفجر حتى يشتد ضياء النهارء وتوشك الشمس على الطلوع. انظر: الزبيدي/تاج 
)١(‏ أخرجه: مسلم / صحيحه ( كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال)(١/57).‏ 
(۳) أخرجه: ابن أبي شيبة / مصنفه (كتاب الصلاة» باب مَنْ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْم فَعَجُنُوا الظهْرَ وَأَخَّرُوا 
الْعَصْرَ)(55/4"). 
(4) أخرجه: ابن أبي شيبة / مصنفه (كتاب الصلاة» باب مَنْ قال إا كان يَوْمْ عَيْمه فَعَجّلُوا الظّهز وَأَخّرُوا 
الْعَصْرَ)(58/4"). 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة / مصنفه (كتاب الصلاةء باب مَنْ قال إِذَا كَان يَوْمُ غَيْمء فَعَجُّلُوا الظّهن وَأَخرُوا 
الْعَصْرَ)(٤/۷٠").‏ 
0 أخزجه: ,ابن أ شيبة / متفه (كتاب الصلاة جاب دهن قال إذ1 كان بوم غب فَعَجْلُوا الظون وَأَكْرُوا 
الْعَصْرَ)(58/4"). 
(۱۱۱( 


الفصل الثانى التغيرات البيئية وأثرها فى أحكام الطهارة والصلاة 





وجه الدلالة : 


أن التأخير مصروف إلى التحقق من دخول الوقت » وليس الاقتراب من المغرب ءوذلك لئلا 
تؤدى الصلاة قبل وقتها فتبطل » ولا يُبالغ في تأخيرها » فيذهب وقتها » فتكون قضاءً لا أداءً . 

قال السرخسي : 'وفي يوم الغيم المستحب تأخير الفجر والظهر والمغرب» وتعجيل العصر 
والعشاء" وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى: التأخير في جميع الصلوات في يوم الغيم 
أفضل ووجهه أنه أقرب إلى الاحتياط فأداء الصلاة في وقتها أو بعد ذهابه يجوز ولا يجوز أداؤها 
قبل دخول الوقت. ووجه ظاهر الرواية أن في الفجر المستحب التأخير لأنه لو عجل بها لم يأمن 
أن يقع قبل طلوع الفجر الثاني ولأن الناس يلحقهم الحرج في التعجيل عند الظلمة بسبب الغيم 
فيؤخر ليكون فيه تكثير الجماعة. وكذلك في الظهر يؤخر لكيلا يقع قبل الزوال ويعجل العصر 
لكيلا يقع في حال تغير الشمس ويؤخر المغرب لكيلا يقع قبل غروب الشمس " . 

وقال الشافعي : 'ويحتاط ويتوخى أن يصلي بعد الوقت» أو يحتاط بتأخيرها ما بينه وبين أن 
يخاف خروج الوقت . وقال إسحاق نحوه'. 

ولا يستحب عند الشافعي التأخير في الغيم مع تحقق دخول الوقت ٠‏ إلا في حال يستحب في 
الضبهو كقدة لحن وتو 


المذهب الراجح : 


لفريضة العصرء لئلا تؤدّى قبل الوقت» ولا بعده» يؤكد ذلك ما قاله ابن رجب في فتح الباري : 

" قال أصحابنا: يستحب ذلك مع تحقق دخول الوقت . 

واختلفوا في تعليل ذلك: 

فمنهم من علل بالاحتياط لدخول الوقت» ولو كان الأمر كذلك لاستوت الصلوات كلها في 
التأخير. 

ومنهم من علل بأن يوم الغيم يخشى فيه وقوع المطرء ويكون فيه ريح وبرد غالباء فيشق 
الخروج إلى الصلاتين المجموعتين في وقتين» فإذا أخر الأولى وقدم الثانية خرج لهما خروجاً 
واحداًء فكان ذلك أرفق به(). 


.)7177/١( انظر: السرخسي/ المبسوط‎ )١( 
.)٠٠١/۲( انظر: الشافعي/ الأم‎ )۲( 
.)۱۳۰/۳( انظر: ابن رجب/ فتح الباري‎ )۳( 
(1۳ 
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المطلب السابع 


حكم الصلاة في الأمصار التي يطول فيها الليل طولاً يكاد ينعدم معه النهار. والأمصار 


كالبلاد التي ثلقب بالاسكندينافية» فإن نهارها يطول صيفاًء ويقصر شتاءًء نظراً لوضعها 
الجغرافي» كما أن المناطق الشمالية منها لا تغيب عنها الشمس إطلاقاً في الصيف» وعكسه في 
ا 

من خلال تتبع أقوال العلماء في المسألة لم أجد للمسألة نصيباً من أقلام السابقين؛ لكن 
الطالب التّقف يمكنه أن يُدرك رأيهم فيها من خلال تخريج المسألة على صورة الأسير الذي يَجْهل 
النهار من الليل» ويجهل الأيام والشهور. 

وقد تكلم فيها المتأخرون من علماء المذاهب المتبوعة» وحاصل ما انتهوا إليه فيها مذهبان: 

المذهب الأول: أنه لا صلاة على أهل تلك الأمصارء وبه أفتى البقالي!؛ وقد اختاره الإمام 
النَسّفي("» وكلاهما من الحنفية. 

والمذهب الثاني: يتعين على أهل تلك الأمصار أن يقدروا للصلاة» ويلتزموا مواقيتها على 
أقرب الأمصار لهم جواراء وبه قال أكثر أهل العلم من الحنفية)ء والمالكيةء والشافعيةء 
والحنابلة). 

ولكل مذهب أدلة» نعرضها على النحو التالي: 
أولاً: أدلة المذهب الأول: 


.١‏ إن الأحكام تدور مع أسبابها وجوداً وعدماًء ومعلومٌ أن الصلاة تُشرع عند تحقق أسبابهاء 
كالدلوك» سببٌ في وجوب الظهرء ومغيب الشمس» سببٌ في وجوب المغرب» وغياب 
الشفق سبب في وجوب العشاءء فإذا انعدم السبب» انعدم الحكم تبعاً له» وعلى ضوء ذلك 


)١‏ سؤال مقدم للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء (5/54؟5). 


(۱) 

.)١55/١( انظر: الكمال بن الهمام/ فتح القدير‎ )١( 

(؟) انظر: الكمال بن الهمام/ فتح القدير .)١57/١(‏ 

)٤(‏ انظر: ابن عابدين / حاشيته (77/1")؛ الكمال بن الهمام/ فتح القدير (١/151١)؛‏ السيواسي/ شرح فتح القدير 


.)٤/۱( 
.)١79/1١( انظر: الحطاب / مواهب الجليل (۷٠۲)؛ الدسوقي / حاشيته على الشرح الكبير‎ )٥( 
انظر : النووي/ المجموع )۸4/7( الماوردي/ الحاوي الكبير (؟رحه:).‎ (٦) 
.)۱۹۸/۳( انظر: ابن قدامة / المغني (۳/٠١٠)؛ المرداوي/ الإنصاف‎ )۷( 
(1۳ 
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تسقط الصلاة على من يقطن تلك الديارء ولا يطالبون بها. 
؟. استدلوا لمذهبهم بالقياس؛ فقد قاسوا سقوط الصلاة عن أولئكم» على سقوط الغسل في 
الوضوء عن مقطوع اليدين» أو الرجلين» فلا أحد يُنكر ذلك» فلزم ذلك في مسألتناء بجامع 
0 السبب في منهما. 
الغرض» وبين عدم سببه 0 الذي جعل علامة الوجوب 0 الثابت في نفس الأمرء 
وجواز تعدد المعرفات للشيءء» فانتفاء الوقت انتفاء للمعرف» وانتفاء الدليل على الشيء لا يستلزم 
انتفاءه» لجواز دليل آخر . وقد وجدء وهو ما تواطأت عليه أخبار الإسراء من فرض الله الصلاة 
خمسا بعد ما أمروا أولا بخمسين ثم استقر الأمر على الخمس شرعاً عاماً لأهل الآفاق» لا تفصيل 
فيه بين أهل قطر وقطر7") 
ثانياً: أدلة المذهب الثاني: 
استدلوا لمذهبهم بالقرآن والسنة: 
أولاً: من القرآن: 


. "14 قال الله تعالى: ل حَانِظُوا عَلَ الصّلَوَاتِ وَالصّكَاةٍ الوسْطَى وَقُومُوا لله انين‎ .١ 
.)74 وقال تعالى: #إِنَّ الصَّلاةٌ كَانَتْ عَلَ المؤْمِنِينَ كِتَابا مَوْقُوئً‎ .۲ 
)( 4 وقال تعالى:  وَأَقِيمُوا الصّلَاة وَآنُوا الرَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الراكِعِينَ‎ .۳ 


وجه الدلالة: 


أفادت الآيات وجوب إقامة الصلاة على المؤمنين» ولم شَسْتَئْنِ حالاً دون آخرء فبقيت على 
إطلاقها. 


ثانياً: من السنة: 

» حديث قصة الإسراءء رواه أتس بّْنِ مَالِكِ #9 أن رَممُولَ الله ي قال: (أتيث بالبراق‎ .١ 
.)١55/١( انظر: الكمال بن الهمام / فتح القدير‎ )١ 
.)۲۳۸( "؟) سورة البقرةء آية‎ 
( 
( 


.)٠١۳( سورة النساءء آية‎ )٣ 
.)٤١( سورة البقرة » آية‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


)1١١5( 
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کو الک کے کا کے ا ا کے رک غ کین کا فی کل 
يَوْم وَلَيْلَّدَه .... حَتَّى قَالَ: يَا مُحَمّدُ إِنّهْنّ حَمْسُ صَلَوَاتِ كَل يَوْم وَلَيلّة ِكل صّلآةِ عَشڙ 
َدَلِكَ حَسُْونَ صَّلاة)7") 

.١‏ عن طُلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ الله يقُولُ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَبِمُولٍ الله يك مِنْ أَهْلٍ نَج تابر الرس يُنْمَعْ 
دوي صَوْته ولا يُقْقَهُ ما يَُولُ حَتَّى دَنَا فَإِدَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإسْلام فَقَالَ رَسُولُ الله 46: 
(حَمْسُ صَلَوَاتِ في الْيَوْم وَاللَيْلّة)» فَقَالَ: هَلْ عَلَىَ غَيْرْهَاء قَالَ: (لا إِلّا أن تطوّع)....7"). 

*. عَنْ أَنس بْنِ مَالِكِ قَالَ ثهيتا أَنْ سَْألَ رَسُولَ الله # عَنْ شَئءٍ فَكَانَ يُعْجِبْنَا أنْ يَجىء 
الرَجُلُ مِنْ أَهْلٍ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلَهُ وَتَحْنُ سَسْمَعْ فَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَهلٍ الْبَادِيَة قَقَالَ يَا 
مُْحَمّدُ أتاتا رَسُولُكَ فَرَعَمَ لَنا أَنَكَ تَرْعُمْ أنّ اللّهَ أَرْسَلَكَ قَالَ: (صَدق ) » قَالَ فَمَنْ حَلَقَ 
السسّمَاءَ قَالَ : ( اللَّهُ ). قَالَ فَمَنْ خََقَ الأَرْضّ قَالَ : ( اللَّهُ ). قَالَ: فَمَنْ مصّب هَذِهِ 
الْجِبَالَ وَجَعَلَ فيها مَا جَعَلَ. قَالَ :( اللَّهُ ). قَالَ: قَبالَّذِى خَلَقَ السّمَاءَ وَحَلَقَ الأرَضّ 
وَتَصّب هَذِهٍ الْجِبَالَ آللَّهُ أَرْسَلَكَ قال : ( تَعَمْ ). قَالَ : وَرَعَمَ رَسُولُكَ أنّ عَلَيْنَا خَمْسَ 
صَلَوَاتِ فى يَوْمتا وَلَيْلَتتَا. قَالَ : ( صَدَقَ ). قال : قَبالّدى أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمْرَِكَ بهذا قَالَ : 
( َعَم ) 0 

.٤‏ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ د أَنّ مُعَاذَا 2 قَالَ بَعَتَنِى رَِمُولَ اللّهِ 4 وقال :( إِنَكَ تَأتى قَوْمَا مِنْ 
هَل الكتاب. فَادْعْهُمْ إِلَى شَهادة أن لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَأَنَى رَسمُولُ اللّه فَإِنْ هُمْ أَطَاعْوا لِذَلِكَ 
أَعْلِمْهُمْ أنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتِ فى كُلَ يَوْمِ وَلَيْلََ ..... )4 . 

وجه الدلالة : 


أفادت الأحاديث وجوب الصلاة في اليوم والليلة » ولم تستثنٍ حالاً دون آخر » فتعين حملها 
على إطلاقها ؛ فإذا جهل المرء أوقاتها لزمه أن يَقذر لها » ولا يجوز إهمالها . 

5. عن النواس بن سمعان هه أن النبي 4 حدث أصحابه عن المسيح الدجال » وذكر 
الحديث بطوله» حتى قال : فقالوا : يَا رَسمُولَ اللَّهِ وَمَا لَبُْهُ فى الأض قَالَ : (أَرْبَعُونَ 
يَْمَا يَوْمْ كَسَنَةِ وَيَوْمّ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَة وَسَائِرُ أَيَامِهِ كَأَيَامِكُ). قُلَنَا : يَا رَمُولَ اللّهِ فَدَلِكَ 
الْيَوْمْ الَّذِى كَسَتة أَتَكْفِيتَا فيه صَلآهُ يَوْمِ قَالَ: (لآ اقْدْرُوا لَدُ قَذْرَهُ) 0). 


.)19/١() أخرجه: مسلم / صحيحه (كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري/ صحيحه (كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام)(١/8١).‏ 

(۳) أخرجه: مسلم / صحيحه (كتاب الإيمان» باب في بيان الإيمان بالله وشرائع الدين)(١/؟5).‏ 

.)۳۷/١()مالسإلا أخرجه: مسلم / صحيحه (كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع‎ )٤( 

(5) أخرجه: مسلم / صحيحه (كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه)(۹۷/۸٠).‏ 
)1١6(‏ 
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وجه الدلالة : 


الحديث نص في وجوب التقدير عند غياب علامات أوقات الفرائض ٠‏ ألا ترى أن النبي 26 
لما سئل : يا رَسمُولَ اللَِّ ذلك اليوْمُ الى كَسَة أَتكفيتا فيه صّلآه يَوْمِ قَالَ : (لآ اقْدُرُوا لَهُ قدْرَهُ). 


فلزم على أهل تلك الأمصار أن يقدروا لأوقات الفرائض فدَرّها » ويقيموا الصلاة امتثالاً لهدي 
النبي 6 . 


المذهب الراجح : 


يبدو للباحث رجاحة مذهب الجمهور من غير شك » وذلك للأسباب الآتية : 

. قوة الدليل من القرآن والسنة‎ .١ 

۲. جاء في حديث بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ الله ذَكَرَ رَمَضَانَ فقال : ( لا 
تَصُومُوا حَتَّى تَرَوًا الْهِلالَ ولا تُفطزوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ )27 . والصوم 
كالصلاة » بل هي أولى لشرفها » فتأمل . 

۳. على أن أيسر التقديرء وأقربه من الحق اعتماد مواقيت أقرب البلاد لتلك الأمصارء 
فيلتزموها ويقيموا الصلاة عندها . 


)۱( أخرجه: البخاري/ صحيحه (كتاب الصوم» باب هل يقال رمضان...)(36/9). 
17( 
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المطلب الثامن 
حكم ترك الجماعة والجمعة عند نزول الغيث 


اتفق الأئمة المتبوعون» أبو حنيفة('! » ومالك » والشافعي' » وأحمد بيد على جواز ترك 
الجماعة» والجمعة» لعذر المطرء وما في رتبته أو أشدّ منهء كالفيضان» والسيول الجارفة» والوحل 
والطين الكثيف» ونحوهاء واستدلوا لذلك بأدلة من السنة إليك بيانها: 
.١‏ عَنْ أبي قلَابَة» عَنْ أبي الْمَلِيح» عَنْ أبيه» قَالَ: كُنَا مَعَ التَبيّ # بالْحُدَيبيّةء فأصابتا 
مَطْرْء لَمْ يَبْلَ قل نِعَالتاء فقا النَِيْ كذ : (صَلُوا فِي رحَالكُْ)”. 
.١‏ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَتَنِي تافعٌ قَالَ: أَذَنَ ابن عُمَرَ 5ه في لَيْلَدِ بَارِدَةِ بضَجْتانَ ثم 
قَالَ: صَلُوا في رِحَالِكُمْ فَأَخْبَرَئَا أنّ رَسُولَ الله 4 گان يَأَمْرُ مُوَذْنَا يَُذْنُ ثم يَقُول: عَلَى 
إثْرِهِ ألا صَلُوا في الرْحَالِ في اللَيْلَة الْبَارِدَةِ أو الْمَطِيرَةِ فِي المّفْر) , 
وفي رواية: عن مَالِكَ عَنْ تافع أنَّ اْنَ عْمَرَ أَذّنَ بالصّلاة في لَيْلَةِ دَاتِ بَرْدِ وَريح ثْمّ قَالَ: أَلا 
صَنُوا في الرَحَالٍ ثم قال ٳَِ ربو الله ڇ گان يمر الْمؤدْنَ إِدَا كانث يله ذا برد وَمَطَر يفون أا 


صَلُوا في الرّحَالٍ!". 
". عن عَبْدَ الله بْنَ الْحَارِثِ قَالَ: حَطبَتا ابْنُ عَبّاسِ في يَوْم ذِي رَدْغْء فَأَمَرَ الْمُوَذّنَ لَمّا بَلَع 
حو غلى: لحكلا قان1 فل العتلاة فى الذكالء فتن سكي إلى 'تعطىء فقانهم الكزواء 
َقَالَ: كَأَتَكُمْ أَنْكَْتُمْ هَذَا إِنّ هَذَا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنَي يَعْنِي التَّبِىَ 4 إِنّهَا عَْمَةٌ وني 
كَرهْتُ أَنْ أَحْرِجَكُمْ. 
وفي رواية : قالَ: كرفت أَنْ أوَتْمَُمْ فتجِينُونَ تدُوسُون الطّين إِلَى رُكَبكُهاة) . 


(1) انظر: السيواضي/ شرح 'فتخ القدير[4)549/1 الطجاوي/ حاشيته, على مراقي: الفلاج: (/ +١‏ )؛ الشيخ نظام 
الفتاوى الهندية .)87/١(‏ 

(۲) انظر: الدسوقي/ حاشيته (١/١۳۷)؛‏ الخرشي/ شرحه على مختصر خليل (40/7)؛ الحطاب/ مواهب الجليل 
(/36372)؛ محمد عليش / منح الجليل .)57١/١(‏ 

(؟) انظر: النووي/ المجموع شرح المهذب (7/4١3)؛‏ سليمان الجمل/ حاشيته (51/9؟)؛ الشربيني/ مغني 
المحتاج .)١77/١(‏ 

.)٠٠۹/۳( انظر: ابن قدامة/ المغني (۱۹۳/۲)؛ ابن مفلح / الفروع‎ )٤( 

(5) أخرجه: أحمد / مسنده (مسند البصريين» حديث أسامة الهذلي)(55/١١5١)»‏ وقال محققه: إسناده صحيح. 

(1) أخرجه : البخاري / صحيحه (كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر)(١/9؟7١).‏ 

(۷) أخرجه : البخاري / صحيحه (كتاب الأذان» باب الرخصة في المطر والعلة)(١/75١).‏ 

(۸) أخرجه : البخاري/ صحيحه (كتاب الأذان» باب هل يصلي الإمام بمن حضرء وهل يخطب يوم الجمعة في 
المطر)(١/75١).‏ 

)10 


الفصل الثانى التغيرات البيئية وأثرها فى أحكام الطهارة والصلاة 





4. عن نُعَيْمِ ُن النَخّام قال : كُنْتُ مَعَ امْرَأَتَى فى مِرْطِهَا فى عَدَاةٍ بَارِدَِ فَتَادَى مُتَادِى رَسمُولٍ 
اللّهِ ‏ إِلَى صلا الصّبْحء فَلَمَّا سَمِعْتُ قُلْت: لَو قال رَسُولُ الله 2 وَمَنْ قَعَدَ فلآ حَرَجَء 

لما قال : الصّلاة خَيْرٌ مِنَ التّؤم قال : 'وَمَنْ قعَدَ فلا حرج" ( . 

وجه الدلالة: 


أنت ترى أن الأحاديث آنفة الذكر تدل بدلالة العبارة على الإذن بترك الجمعة والجماعة» لعذر 


انط وبر 


)١(‏ أخرجه: البيهقي/ السنن الكبرى (كتاب الصلاة» باب الكلام في الأذان فيما للناس)(۹۸/۱). 
)1۸( 


الفصل النالث 
التخيرات البيئية وأثرها في أحكام الزكاة 
والصيام والحج 
وفيه ثلاثة مباحث : 
٠‏ المبحث الأول : أثر التغيرات البيئية في أحكام الركاة . 
٠‏ المبحث الثاني : أثر التغيرات البيئية في أحكام الصيام . 
٠‏ المبحث الثالث : أثر التغيرات البيئية في أحكام الحج والعمرة . 


المبحث الاول 

اثر التغيرات البينية فى احكام الزكاة 
وفيه أربعة مطالب : 
«المطلب الأول: حقيقة الركاة في اللغة والاصطلااح 
«المطلب الثاني: زكاة الحبٌ والشمر إذا سُّقِيَ بالمطر 
«المطلب الثالث: ركاة الحبٌ والشمر إذا سق بعضه بالمطر 
.المطلب الرابع : زكاة ما اجتيح من الشمار والزرع بمطر او بَرّدٍ اوثلج 
أو سيلٍ أو نحوها 
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المطلب الأول 
حقيقة الزكاة في اللغة والاصطلاح 


أولاً: الزكاة في اللغة: 


الزكاة لغة : من الزكاءء وهو النماءء والزيادة» سميت بذلكء لأنها تثمر المال» وتنميهء 

يقال: زكا الزرع: إذا بورك فيه. 

وقال الأزهري: 'سُمّيت زكاةً؛ لأنها تُرَكّي الفقراء» أي : تنميهم» قال: وقال تعالى: « تُطَهرَهُمْ 
وَُرَكيهِمْ با4 أي: تطهر المخرجين» وثُزكي الفقراء"7". 


ثانياً: الزكاة في الاصطلاح: 


عرفها الحنفية بأنها: "اسم لفعل أداء حق يجب للمال يعتبر في رة الول ا 

وعرفها المالكية بأنها: 'إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً لمستحقه" (. 

وعرفها الشافعية بأنها: "اسم لما يخرح عن مال» أو بدن على وجه مخصوص " (), 

وعرفها الحنابلة بأنها: 'حق واجب في مال مخصوصء لطائفة مخصوصة. في وقت 


66 ١ 
٠. محصوص‎ 


.)٠١۳( سورة التوبةء آية‎ )١( 

(۲) انظر: الزبيدي/ تاج العروس (58/١١3)؛‏ الأزهري/ تهذيب اللغة .)5١9/١١(‏ 
(۲) انظر: السيواسي/ شرح فتح القدير .)١57/5(‏ 

(؛) انظر: محمد عليش/ منح الجليل (5/1). 
(5) انظر: الرملي/ نهاية المحتاج (45/5). 
)١(‏ انظر: البهوتي/ الروض المربع .)١١۷/١(‏ 


(1۲۱( 
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المطلب الثاني 


زكاة الحبٌ والثمر إذا سُقي بالمطر 


اتفق العلماء أبو حنيفة!'! » ومالك » والشافعي ء وأحمد) » على أن ما مقي بالمطرء أو 
كان عَثرياًء وبلغ النصاب (خمسة أوسق) ففيه العشر » واستدلوا لذلك بالسنة والإجماع. 


أولاً: من السنة: 


.١‏ عَنْ تالم بْنِ عَْدِ اللّهِ عَنْ أبيه عَنْ رَسُولٍ الله 2 أَنَهُ من فِيمَا مقت السَمَاءُ وَالعْيُونُء أو 
كَانَ عَنَرِيًَ ("الْعْشرَ وَفيمَا سْقِي بالنّضْح نِصف الْعْشر7". 

۲. وعَن عبد الله بن عمر ه قال: قَالَ رَسُول الله ك : (فِيمَا سَقَتِ السَمَاءُ والأنهاز اعون 
أؤ كان بَْلا ار وَفيعا قى بالستواني أو التضنح نيصف الْخشر)”". 

.٣‏ وعَنْ ٿافع عَنِ ابْنِ عُمَرَوِفِمء أَنَهُ كَانَ يَقُولُ: 'صَدَقَةُ الثَمَارِ وَالزّزْعِ مَا كَانَ مِنْ نَخْلِء أؤ 
جنبء أذ ززع من حلطةء أو شتعيرء أو لتا ولق بتهرء أو مق اين أ 
ترام للقن الفدان قن امعد رون كن سرع واه :زرا كان لخت لقنو امي 


)١(‏ انظر: ابن نجيم/ البحر الرائق (۲/١١٠)؛‏ الكاساني/ بدائع الصنائع (57/”7)؛ الكليبولي/ مجمع الأنهر 
(۱۹/۱). 

(۲) انظر : العبدري/ التاج والإكليل (۲۸۲/۲)؛ القرافي/ الذخيرة (۸۳/۳). 

)١(‏ انظر: النووي/ المجموع (5/١55)؛‏ الماوردي/ الحاوي الكبير (۳/١٠٠)؛‏ الشربيني / مغني المحتاج 
(۱/°^). 

)٤(‏ انظر: ابن قدامة/ المغني (؟/047)؛ الزركشي/ شرحه على مختصر الخرقي (١/١58)؛‏ ابن قدامة/ الكافي 
في فقه ابن حنبل (۳۹۷/۱). 

(5) القمئق: مِكيلَّةٌ مغلومةء وهو سِتون صاعاً بصاع التبي 4# وهو خمْسَةٌ أزطال وتُلْتْء وهو ما يعادل ستمائة 
وثلاثة وخمسون كيلو غراماً. انظر: الزبيدي / تاج العروس .)47١/55(‏ 

(5) عُشر المُحصّل كله من الحبّ والثمرء إذا بلغ خمسة أوسقء أو ثلاثمائة صاع. 

(۷) عثريًاً: هو الشجر الذي يشرب بعروقه من ماء المطر الذي يجتمع في حفيرة. انظر: ابن الأثير/ النهاية 
(/۸۲). 

(۸) أخرجه: الترمذي/ سننه (كتاب الزكاةء باب ما جاء في الصدقة فيما يسقی من بالأنهار وغيرها)(۲/٤۲)ء‏ وقال 

(9) السّواني: جمع سانية» وهي الناقة التي يُستى عليها. انظر: ابن الأثير/ النهاية .)5١5/5(‏ 

)٠١(‏ أخرجه: أبو داود/ سننه (كتاب الزكاة» باب صدقة الزرع)(7/؟١5)»‏ وقال الألباني: صحيح. 

)١١(‏ المثلت: نوع من الشعير لا قشر له. انظر: ابن الأثير/ النهاية (؟584/5). 

(۲۲) 
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الْعثْرِء مِنْ كَل عِشرِينَ وَاحِدَ وَكَتَبَ النَّبئْ 46 إلى أَهْلٍ الْيَمَنِء إلَى الْحَارث بْنِ عَبْدٍ كلآلٍ» 
وَمَنْ مَعَهُ مِنْ مَعَافِرَ وَهَمْدَانَ: (عَلَى الْمُؤْمِنِينَ في صَدَقَة الثّمَارِءِ أؤ قَالَ الْعَقَارٍ عُشْرُ ما 
َسنقِى الْعَيْنُء وَمَا سَقتٍ المّماءً وَعَلَى مَا منقى بِالَْرْب نيصف العثثرٍ). 

4. عن جَابِرَ بْنَ عَبْد اللَّهه أنَهُ متمع الى 4# قال: (فيما ستقتِ الأنهاز وَالْعيمُ العو وَفِيمَا 
مُق بالمانيّة يضف الْعتثرٍ)7" . 

5. وَعَنْ بُئْرٍ بْنِ سَعِيدٍ © أَنَّ بول الله 2 قَالَ: (فِيمَا سقث السسَمَاءُ وَالْعْيُونُ وَالْبَخْلَ1؛) 
اْعشرُ وَفِيمَا سْقِي بالنَضْح نِصف الْعْشرٍ)!" . 

5. وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَّلِ 5ه قال: بَعَتَنِي رَسُولُ اللَّهِ ي إلى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آحُدْ مِمّا سَقَتْ 
السنّمَاءُ وَمَا سق بَعْلّا الْعْشرَ وَمَا سُقي بالدّوالي ‏ نطف العشر . 

". عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ أبيه قال : فَرَضَ رَسُولَ الله 4 فيما سَقتِ السّمَاءُ أو منُقِى 
اليل وَالْعَيْلِ ' وَالْبَعْلِ الْعْشْرَء وَمَا سنُقى بالتُواضح قَنِضف الْعْشرٍا" . 


وجه الدلالة: 


أفادت الأحاديث بدلالة العبارة» أن المُّخْرَّحَ الواجب من نصاب الثمر أو الحبٌء إذا مقي بماء 
السماء أو كان بعلاً العغششرء وما سقي بالناضح نصف العشّر. 


.)۳٤۹/۳( القَزبُ: الدّلو العظيم التي تُتَّحَدْ من جلد تور . انظر: ابن الأثر/ النهاية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه: البيهقي/ السنن الكبرى (كتاب الزكاة» باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض)(4/١١١)»‏ وقال محققه 
-إسلام منصور عبد الحميد-: حديث صحيح. 

(؟) أخرجه: مسلم / صحيحه (كتاب الزكاة» باب ما فيه العشر أو نصف العشر)(17/9). 

(:) البَعْلٌ: الشجر الذي يشرب بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرهاء وقال الأزهري: " هو ما ينبت 
من التّخل في أرض يَقْرِبُ ماؤهاء فرسخت عروقها في الماءء واستغنت عن ماء السماء والأنهار وغيرها. 
انظر : ابن الأثير/ النهاية .)١51/١(‏ 

(5) أخرجه: مالك/ موطأه (كتاب الزكاة» باب زكاة ما يخرص من تمار النخيل والأعناب)(۲/٠^")؛‏ البيهقي/ 
السنن الكبرى (كتاب الزكاةء باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض)(٠٤/١٠)»ء‏ وقال محققه: حديث صحيح. 

(5) الدّوالي: جمع دالية؛ وهي حَشَبٌ يُصنع كهيئة الصليبء وِيُشَدُ برأس الذّلوء ثم يؤخذ حبْل يُربَطْ طرفة بذلك 
وطرفه الآخر بجذع قائم على رأس البئرء ويُسقى بها. انظر: الزبيدي/ تاج العروس(58/58). 

(۷) أخرجه: ابن ماجه/ سننه (كتاب الزكاة» باب صدقة الزروع والثمار)(۲۷۷/۳)ء وقال محققه: إسناده صحيح. 

(۸) الغَيْلُ: ما جَرى من المياه في الأنهار والستّواقي. انظر: ابن الأثير/ النهاية .)5١7/9(‏ 

(9) أخرجه: البيهقي/ السنن الكبرى (كتاب الزكاةء باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض)(5/١7١)»‏ وقال محققه: 
محققه: إسناده صحيح. 

(I) 
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ثانياً: من الإجماع: 


قال الكاساني: " أجمعت الأمة على فرضية العشر" (" . 

وقال ابن قدامة: "إن العشر يجب فيما سقي بغير موؤنة كالذي يشرب من السماء والأنهارء 
وما يشرب بعروقه وهو الذي يغرس في أرض ماؤها قريب من وجهها تصل إليه عروق الشجر 
فيستغني عن سقيء وكذلك ما كانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية. ونصف العشر فيما سقي 
بالمؤن كالدوالي والنواضح لا نعلم في هذا خلافاً" ) . 


.)554/”( انظر: الكاساني/ بدائع الصنائع‎ )١( 
انظر: ابن قدامة / المغني (؟555/5).‎ )۲( 
(4) 
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المطلب الثالث 
زكاة الحبٌ والثمر إذا مقي بعضه بالمطر 


من خلال التأمل في أقوال العلماء في المسألة › رأيتهم قد نظروا إليها من وجهين: 

أحدهما: إذا استوى سَفْئْ الثمر أو الزرع بماء المطر مع سقيه بالناضح أو الساقية أو غيرهما 
من المؤن. 

والثاني: إذا كان سَفَّيْ الثمر أو الزرع بأحدهما أغلب من الآخر. 

ويرى الباحث أن من تمام الفائدة» أن نعرض لكل صورة منهما مُبيناً أقوال العلماء فيها مؤيدة 
بالدليل الذي اعتمدواء وبالله تعالى التوفيق. 


أولاً: إذا استوى ستقئ الثمر أو الزرع بماء المطرء وماء المؤنة؛ أي: إذا سئقي بأحدهما 
ستة أشهرء ومئقي بالآخر ستة أشهر أخرىء أو مئقي يوما بماء المطرء ويوماً آخر بماء 
المؤنة. 

اختلف العلماء في المسألة اختلافاً ضعيفاًء إلى ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: أفاد الحنفية في قولٍ ليس بالقوي عندهم أن المُخرج الواجب» -والحالة هذه- 
ت ال 

المذهب الثاني: أفاد بعض علماء الشافعية منهم إمام الحرمين» أن في ذلك العْشرَ كله . 

المذهب الثالث: أفاد أكثر أهل العلم من الحنفية في الراجح عندهمء والمالكيةء والشافعية 
في الأصح وذكر أنه قول الإمام الشافعيء والحنابلة من غير خلاف بينهمء أن القدر الواجب 
ثلاثة أرباع العشر. 


)١(‏ انظر: ابن نجيم/ البحر الرائق (555/7)؛ الكاساني/ بدائع الصنائع (57/7)؛ الكليبولي/ مجمع الأنهر 
(۳۹/۱). 


(؟) انظر: النووي/ المجموع .)55١/5(‏ 

(۳) انظر: ابن نجيم/ البحر الرائق .)٠١١/۲(‏ 

.)١87/؟( انظر : القرافي/ الذخيرة (۸۳/۳)؛ العبدري/ التاج والإكليل‎ )٤( 

(5) انظر: النووي/ المجموع (5/١55)؛‏ الماوردي/ الحاوي الكبير (١/١٠٠)؛‏ الشربيني / مغني المحتاج 


(۱/°^). 
)١(‏ انظر: ابن قدامة/ المغني (؟/51417)؛ الزركشي/ شرحه على مختصر الخرقي (١/١۳۸)؛‏ ابن قدامة/ الكافي 
في فقه ابن حنبل (۹۷/۱). 
)۱۲٥(‏ 
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واليك أدلتهم التي ذكروا. 
أولاً: أدلة المذهب الأول: 


علّل هؤلاء حكمهم بالنصف على الأحظ للفقراء والمساكين؛ قياساً على السائمة(/ ٠‏ فإنها إن 
تغذت نصف الحول على الكل المباح» ونصفه الآخر على العلف» لزم إخراجٌ نصف القدر الواجب 
منهاء فكذلك الزروع والثمار7) . 


ثانياً: أدلة المذهب الثاني: 


لم أجد فيما استقرأت من كتب للشافعية دليلاً لقولهم هذا غير أنه الأحظ والأرفق بالفقراء 
والمساكين إلحاقاً منهم بقولٍ من قال بوجوب العُشر فيما غلبت فيه منُقيا المطر() . 


ثالثا: أدلة المذهب الثالث: 


استدلوا بأحاديث النبي يل التي ذكرنا في المسألة السالفة» والقاضية بأن ما سُقي بماء السماء 
ففيه العشرء وما مقي بالمؤنة فنصف العشرء والحق أن يؤخذ نصفْ كل منهماء ويبلغ مجموعه 
ثلاثة أرباع العشر. 

قال العيني من الحنفية : " وان سُقي نصفها بكلفة ونصفها بغير كلفة فعند مالك والشافعي 
وأحمد يجب ثلاثة أرباع العشر» فيؤخذ نصف كل واحد من الوظيفتين' () . 

وقال القرافي في ذخيرته: 'فإن اجتمع السيح والنضح واستويا: قال مالك: فثلاثة أرباع العشر 
عدلاً بينهما" ° . 

وقال الشيرازي في مهذبه : 'ولو كان قى نصفَةٌ بالنواضح ونصفه بالسيح ففيه ثلاثة أرباع 
العشر» اعتباراً بالسقيتين' ‏ . 

وقال ابن قدامة في المغني: 'فإن سقى نصف السنة بكلقة» ونصفها بغير كلفة» ففيه ثلاثة 
أرباع العشرء وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأيء ولا نعلم فيه مخالفاًء لأن كل واحد منهما 


.)55١/57( انظر: الزبيدي/ تاج العروس‎ ٠. السائمة: الإيل الرَّاعِيَةُء التي يُخرجها صاحبها إلى الرّعْي‎ )١ 
.)١557/؟( انظر: ابن نجيم / البحر الرائق‎ )” 
انظر : النووي/ المجموع (51/5ة).‎ ) 
انظر: العيني / البناية شرح الهداية (؟/477).‎ )٤ 
: انظر‎ ) 
: انظر‎ ) 


۳ 


5 


القرافي/ الذخيرة .)۸۳/١(‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) النووي/ المجموع شرح المهذب .)55١/5(‏ 
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لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه» فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه7" . 
المذهب الراجح: 


يبدو للباحث أن الراجح ما انتهى إليه الجمهور القائلون بثلاثة أرباع العشرء وذلك لما يأتي: 
.١‏ لأنه أقرب لظاهر أحاديث النبي يك التي نصت على نصف القدر المخرج مما مقي بماء 
المطرء وما مقي بماء المؤنة. 
؟. أنه أنفع المذاهب المذكورة في المسألة للفقير والمسكين؛ ومعلومٌ أن مسائل الزكاة غير 
ذات النصٌ يُبنى اجتهادها على الأحظ لمصارف الزكاة» فتأمل. 
ثانياً: إذا سئقي الثمر أو الزرع بأحدهما أغلب من الآخر. 
اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين: 
المذهب الأول: أفاد أن العبرة بالأغلب منهماء ويُهمل الأقلء. فإذا كانت سقيا المطر أغلب 
ففيه العشرء وإذا كانت قيا المؤنة أغلب ففيه نصف العشر» وبه قال: الحنفية"ء والمالكية"ء 
والشافعية في الصحيح الذي يقابل الأصح عندهمء والحنابلة (. 
المذهب الثاني: أفاد أن الواجب يُقَسَذُ عليهما بحسب كل منهماء وهو القول الأصح عند 
الشافعيةء وبه جزم الإمام الشافعي في المختصر » وقال به أبو حامد من الحنابلة . 
ولكل مذهب أدلة إليك بيانها: 


أولاً: أدلة المذهب الأول: 
استدلوا لمذهبهم بالمعقول: 


)١(‏ انظر: ابن قدامة/ المغني (؟/555). 

(۲) انظر: ابن نجيم/ البحر الرائق (۲/١٤١٠٠)؛‏ الكاساني/ بدائع الصنائع (؟25/7)؛ ابن عابدين/ حاشيته (5؟5١؟)؛‏ 
السيواسي/ شرح فتح القدير (؟/7؟). 

(؟) انظر: مالك ابن أنس/ المدونة (١/۳۷۷)؛‏ ابن عبد البر/ الاستذكار (۳/١٠٠)؛‏ القرافي/ الذخيرة (١/۸۳)؛‏ 
محمد عليش/ منح الجليل .)۳٦۸/۲(‏ 

() انظر: النووي/ المجموع (451/5). 

(5) انظر: ابن مفلح/ الفروع (5/١7)؛‏ ابن قدامة / المغني (؟/51417)؛ الزركشي/ شرحه (١/١8")؛‏ البهوتي/ شرح 
شرح منتهى الإرادات .)500/١(‏ 

(1) انظر: الشافعي/ الأم (/55)؛ النووي/ المجموع (551/5)؛ الماوردي/ الحاوي الكبير .)5١١/5(‏ 

(۷) انظر : النووي/ المجموع .)45١/5(‏ 

(۸) انظر: ابن قدامة / المغني (؟555/5). 

(۷) 
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.١‏ إن الأكثرٌ يأخذ حكم الكل قياساً على السائمة» فإذا تغذت بهيمة الأنعام على السوم معظم 
الحول» وتغذت على العلف أقلّ الحول» كان العبرة بالأغلب» فتؤدى زكاتها على ما لو 
تغذت على السوم طيلة الحولٍ من غير خلابء وإذا تغذت على العلف أكثر الحول؛ 
وتغذت على السوم أقله فلا زكاة» فكذا مسألتناء فإذا كان السقئْ بماء المطر أغلب 
فالعشرء وإذا كان ماء المؤنة أغلب» فنصف العشر'. 

؟. قال ابن قدامة : "إن اعتبار مقدار السقيء وعدد مراته» وقدر ما يشرب في كل سقيةء 
يشق ويتعذرء فكان الحكم للأغلب منهما إدفعاً لتلك المشقة]7) . 

". وقال أبو إسحاق الشيرازي: "لأنه اجتمع [في سقي الزرع] الأمران» ولأحدهما قوةٌ بالغلبة؛ 
فكان الحكم له كالماء إذا خالطه مائع" ( . 


ثانياً: أدلة المذهب الثاني: 


استدلوا لمذهبهم بالمعقول. 

.١‏ قال الشيرازي: "إن ما وجبت فيه الزكاة بالقسط عند التمائل» وجب فيه القسط عند 
التفاضل» كزكاة الفطر في العبد المُشترى" . 

؟. قال ابن حامد: 'يؤخذ بالقسطء لأنهما لو كانا نصفين أخذ بالحصة»ء فكذلك إذا كان 
أحدهما أكثز + كما لو كانت الثمرة توغ" , 


المذهب الراجح: 


بالنظر إلى المذهبين» يبدو للباحث وجاهة المذهب الثاني؛ لكونه أنفع للفقير والمسكين؛ ألا 
ترى أنه يُرَاعَى حقهما في كلا الاحتمالين» بخلاف المذهب الأولء فإنه لو غلبت سقيا المؤنة سْقيا 
المطرٍ يَقِل قدر الزكاة ويضرٌ بمصارفها. 


(1) انظر: ابن نجيم/ البحر الرائق )٠٠١/۲(‏ 
(۲) انظر: ابن قدامة / المغني .)٠٥١١٦/۲(‏ 
(") انظر: النووي/ المجوع .)45١/5(‏ 
(؛) انظر: النووي/ المجوع (451/8). 
(5) انظر: ابن قدامة / المغني (؟255/5). 
)1۲۸( 
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المطلب الرابع 


زكاة ما اجتيح من الثمار والزرع بمطرء أو برد أو تلج أو سيلٍ» أو نحوها 
بعد التأمل في فقه المسألة» وجدث العلماءَ قد جعلوها من فرعين: 


الفرع الأول: حكم زكاة ما اجتيح من الثمار والزرع بالمطر ونحوه مما ذكرنا آنفاًء إذا كان 
قبل تمام الحول. 


اتفق العلماء على عدم وجوب الزكاة فيما اجتيح من الثمر أو الزرع إلا إذا بقي منه مقدار 
النصاب أو يزيدء وبه قال الحنفية'ء والمالكية'ء والشافعية'ء والحنابلةء واستدلوا لذلك بأدلة 


من القرآن والسنة والمعقول» نعرضها على النحو الآتي: 
أولاً: من القرآن: 
.١‏ قال الله تعالى : ل وَأَنُوا حَمَهُ يَوْمَ حَصَادوِ4 2. 
وجه الدلالة: 
إن الآية نص في وجوب الزكاة عند اشتداد الحبّء وجفاف الثمرة» إذا بلغت نصاباًء ودلت 
بالمفهوم على سقوط الزكاة قبل تمام الحول سواءٌ بقي الزرع والثمر أو تلف بِالْأَوْلَى. 
ثانياً: من السنة: 


1 عن أب عد الخدري ذه عَنِ النَبِىَ 2 قَالَ : (لآ صَدَقَة فِى خب ولا تَمْرٍ دون حَمْسَةٍ 
أَؤْسْق)!" . 

)١(‏ انظر: ابن نجيم/ البحر الرائق (7/5١١)؛‏ الشيخ نظام/ الفتاوى الهندية (؟/47١)؛‏ السيواسي/ شرح فتح القدير 
(۳۸/7). 

(۲) انظر: ابن عبد البر/ الاستذكار (١/١٠۳)؛‏ القرافي/ الذخيرة (١/۷۹)؛‏ الحطاب / مواهب الجليل .)٠۷/١(‏ 

(۳) انظر: الشربيني / مغني المحتاج (17/7)؛ النووي/ المجموع (١١/7٠١5)؛‏ الماوردي/ الحاوي الكبير (11/9). 

؛)١١5/؟(ىهنلا انظر: ابن قدامة/ الكافي في فقه ابن حنبل (١/۳۹۷)؛ السيوطي الرحيباني/ مطالب أولى‎ )٤( 
ابن قدامة / المغني (؟/059).‎ 

(5) سورة الأنعام» آية .)١541١(‏ 

(1) أخرجه: البيهقي / السنن الكبرى ( كتاب الزكاةء باب لا شيء في الثمار والحبوب)(8/5١١)»‏ وقال محققه: 
إسناده صحيح. 

)۱۲۹( 
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۲. وعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللِّ وأبِى سَعِيدٍ الْخْدْرِىَ ,هك قالاً: قَالَ النَِىْ 2 : (لآّ صّدقة فى الزَّرْع 
وَلاً فى الْكَرْمء ولا فى التّخْلِ إلا مَا بَلَعَْ خَمَْة أَوْسُقٍ وَذَلِكَ مائة قَرَق)!" . 


*. عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْد اللَّهِ 4 أَنَّ رَسسُولَ اللَّهِ ‏ قَالَ: (لَيْسَ عَلَى الرَجْلِ الْمْسْلِمِ رَكَاةٌ فى 


كَرْمهء ولا فى زَرْعَه إِذَا كَانَ أَقلّ مِنْ حَمْسَة أؤسئق)!" . 
وجه الدلالة: 


إن اكيت هك في رجرب ركه الوقن واھ خم ای ا کا ا ن 
ا قائماً أو أحاطت به جائحة سماويةء أو فات بسبب أدهي + كجناية سرقة أو نحوها. 


ثالثاً: من المعقول: 

قال الماوردي: " فإن كان تلف المال قبل الحولء فحكم التالف منه حكم ما لا يوجدء فإن تلف 
جميع المال فلا زكاة» وإن تلف بعضه اعتبر حكم باقيه إذا حال حوله؛ فإن بلغ نصابا رَكّاه» وان 
نقص عن نصاب فلا زكاة » فهذا حكم التالف قبل الحول" 7 . 


)١(‏ أخرجه: البيهقي / السنن الكبرى ( كتاب الزكاةء باب لا شيء في الثمار والحبوب)(18/4١)»‏ وقال محققه: 
إسناده حسن. 
(۲) أخرجه: البيهقي / السنن الكبرى ( كتاب الزكاةء باب لا شيء في الثمار والحبوب)(٤/۸١١)ء‏ وقال محققه: 
إسناده حسن. 
(") انظر: الماوردي/ الحاوي الكبير (11/5). 
)1۳۰( 
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الفرع الثاني: حكم زكاة ما اجتيح من الثمار والزرع بمطرٍ أو بَرَدِ أو ثلج, أو سيلٍء أو 


فصّل العلماءً في حكم المسألة فيما إذا حصل التلف قبل التمكن من إخراج الزكاة» أو بعد 
الکن متها 

أما قبل التمكن من إخراجهاء فلا خلاف بينهم في عدم وجوب الزكاة فيما تلف من الزرع 
والثمر('! » ودليل ذلك ما أسلفنا في المسألة المتقدمة! . 

وأما إذا كان التلف بعد التمكنء فالعلماءً على خلافب بينهم في حكم الزكاة؛ إلى مذهبين: 

المذهب الأول: أفاد الحنفية ")عدم وجوب الزكاة» والحالة هذه. 

المذهب الثاني: أفاد جمهور العلماء من المالكية » والشافعية » والحنابلة!) » وجوبها. 

ولكل مذهب أدلةٌ» إليك بيانها: 


أولاً: أدلة المذهب الأول: 
.١‏ إن الزكاة إذا وجبت كانت في يد صاحب المال أمانة كالوديعة» ومعلومٌ أن الودائع لا 


تُضمنُ إلا بجناية المودّع عنده» أو بتقصيره في حفظهاء أو بمطالبة ربها (المودع) بهاء 
فيمنعه المودَغٌ عندهء فكذلك الزكاة/ » 


اعترض عليه: 


إن تأخير الزكاة بعد إمكان أدائها حتى عطبت بالجائحة» جنايةٌ من ربٌ المال عليهاء ومعلومٌ 
أن الوديعة إذا عطبت بجناية المود ع عنده» أو بتقصيره ضمنهاء فكذا الزكاة. 


)١(‏ انظر: ابن نجيم/ البحر الرائق (7/5١١)؛‏ ابن عبد البر/ الاستذكار (١/۲٠۳)؛‏ القرافي/ الذخيرة (79/5)؛ 
النووي/ المجموع (١١/١١٠)؛‏ ابن قدامة / المغني (579/5) 

(؟) انظرها (رص1١١)‏ من هذا البحث . 

(؟) انظر: ابن نجيم/ البحر الرائق (7/5١١)؛‏ الشيخ نظام/ الفتاوى الهندية (؟/57١)؛‏ السيواسي/ شرح فتح القدير 
(كرى م ). 

(5) انظر: ابن عبد البر/ الاستذكار (5/؟١")؛‏ القرافي/ الذخيرة (١/۷۹)؛‏ الحطاب / مواهب الجليل (917/5). 

(5) انظر: الشربيني / مغني المحتاج (47/7)؛ النووي/ المجموع (١١/507)؛‏ الماوردي/ الحاوي الكبير (11/9). 

(1) انظر: ابن قدامة/ الكافي في فقه ابن حنبل (١/۳۹۷)؛‏ السيوطي الرحيباني/ مطالب أولى النهى(؟/5١١)؛‏ 
ابن قدامة / المغني (؟059/5). 

(0) انظر: ابن نجيم/ البحر الرائق (7/5ا١١).‏ 

(۳۱) 
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على أن من الودائع ما يجب ضمانها من غير مطالبة ربٌ الوديعة» ما لم يُعْلّم رضا مَالِكِها 
بإمساكهاء كالثوب إذا طار به الريح إلى دار رجلء ولم يُبادر بِرَدْهِ واعلام مالكه به» حتى تلِف. 

وكالوديعة تكونُ عند المودع عنده» فيبلغه موت ربها (مالكها)» فلم يَرْدَهَا المودغ إلى ورثة 
مالكهاء ولم يُعَلِمْهُم بهاء فعطبت عنده؛ فإنه يضمنها على كل حال سواءً تلفت بتقصير منه أو 
بغير تقصير؛ فكذلك الزكاة» فإنه لا يُعلم رضا مستحقها بحبسهاء فوجب على من أمكنه إخراجُها - 
وبَطّأ من غير عذر- حتى تلفت ضمانها!" . 

؟. إن الزكاة حقّ للفقير والمسكين» وهما غير مُعينين» فله أن يحبسها عن قوم» ويصرفها في 

آخرين» ومعلومٌ أنه إذا لم يتعين مُستَحِفُها لم يلزم حَابِسَهَاء إذا تلفت ضتمائها(" . 


اعترضص عليه: 


لا نُسلم جواز حبسها عن قوم دون آخرين؛ بحجة أن مُستحقها غير مُعينء لأنه إنما يجوز أن 
يمنعها عن قوم» ويُعطيها آخرين إذا حضر جميع المساكين» بخلاف ما لو حضرَ بعضهمء فإنه لم 
يَجْزْ أن يَحبسها عمّن حَضرَء ليدفعها إلى من لم يحضرء فإن فعل ذلك وهلكت عنده ضمنها. والله 
أعلم. 
ثانياً: أدلة المذهب الثاني: 


استدلوا لمذهبهم بالمعقول. 

.١‏ إن القدر الواجب خروجه من المال البالغ نصاباً» يُعدّ حقاً لمصارف الزكاة من الفقراء 
والمساكين» وغيرهم» يتعلق وجوبُ إخراجه بوجود المالٍ» فإذا وَجَبَ لوجود المال وأمكن 
المالك إخراجه» فتأخر ختى تلف المال». وجب طبمانة “سوا لف بتقصير_ أو ابغيز 
تقصيرء لكونه أخرها من غير عذرء قياساً على الحجٌ إذا تلف مال المستطيع له بعد 
إمكان أدائه فقد ثبت وجوبه» وشَغْلّت به الذَّمّة. ۰ 

۲. على أنه لما قدر على أدائها بعد وجودهاء فأخرها لغير عذرٍ حتى تلِفتء فقد وجب عليه 
ضمانهاء قياساً على ما لو وجبت عليه» وطالبه الساعي بها فأخرها عنه حتى تلفتء 
فيلزمه ضمانها. 

". إن تعيين المستحقين للزكاة بالوصفء, كالفقر والمسكنة يجري مجرى تعيينٍ للمستحقين 
بالاسم» كالفقير أحمدء والمسكين محمودء فإذا لزمه الضمان بمنعه لمستحقيها بالاسم حتى 


)۱( انظر : الماوردي/ الحاوي الكبير )11/۳( 0 
(۲) انظر: ابن نجيم/ البحر الرائق .)١١١/١(‏ 
(1Y)‏ 
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تلفت وجب أن يلزمه الضمان بمنع مستحقيها بالوصف أيضاً. 
المذهب الراجح: 


يبدو للباحث وجاهة ما ذهب إليه الجمهور لوجهين: 

الوجه الأول: أنه يلزم مَالِكَ المال ضمائها قياساً على الوديعة التي يَحِبُ ردّهاء فَحَبَسَهَا 
المودّغ عناداً» أو جحوداًء وإنكاراًء حتى تلفت فقد وجب ضمانها. 

قال الماوردي الشافعي: " وأما التالف بعد الحول من مال الزكاة فعلى ضربين . أحدهما : أن 
يتلف بعد الحول وبعد إمكان الأداء » فهذا الزكاة عليه واجبة » سواء تلف بعض المال أو جميعه › 
سواء قيل : إن الإمكان من شرائط الوجوب أو من شرائط الضمان ٠»‏ لأنه بإمكان الأداء قد وجب 
عليه إخراجها وحرم عليه إمساكها » وصار بعد الأمانة ضامنا كالوديعة التي يجب ردها فيضمنها 
المودع EE‏ 

الوجه الثاني: أن الله تعالى أمر برد الأمانات إلى أهلهاء فقال: إن الله بَأمرْكُمْ أَنْ تُوَدُوا 
لأَمَانَاتٍ إِلَ أَمْلِهَا74" . 

وان القدر المُخرج من الزكاة يصير أمانة في يد ربّ المال عند تمام الحول؛ وانّ مصارف 
الزكاة الثمانية من الفقراء والمساكين وغيرهم هم أهلهاء وإنّ الحاجّة والعازة التي لَصِفَتْ بهم جعلتهم 
بمنزلة الطالب لأمانته عند ريب المال» فإذا أخرها عنهم حتى تلفت لزمه ضمانها لهم من غير شك. 


)۱( انظر : الماوردي/ الحاوي الكبير 11/9). 
(؟) سورة النساءء آية (۸). 
مم0 


المبحث الثاندى 
أثر التغيرات البيئية ني أحكام الصيام 
ءالمطلب الأول: حقيقة الصيام في اللغة والاصطلاح 
«المطلب الثاني: حكم ما إذا سُّترت السماء بالغيم؛ فأكلّ المرءُ يظن 
أن الفجر لم يَظْلُم» وقد كان طالعا أو أفطر يظن أن الشمس قد 
«المطلب الغالث: إن حال دون منظر هلال رمضان غيم أو قترليلة 


الفصل الثالث التغيرات البيئية وأثرها في أحكام الزكاة والصيام والحج 





المطلب الأول 
حقيقة الصيام في اللغة والاصطلاح 
أولاً: الصوم في اللغة: 


الصوم لغة: مطلق الإمساكء ولو عن الكلام ونحوه. ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم عليها 
السلام : ©إِنٌّ تَدَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمً 14" أي : إمساكاً وسكوتاً عن الكلام . 


ع 5 ر رك اع 
ألا ترى قوله تعالى: 9 فَلَنْ اكلم الوم اي 4 ءومنه قول النابغة الذبياني : 


خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 
أي: خيل ممسكة عن السير والكر والفرء وخيل غير صائمة: أي غير ممسكة عن ذلك» بل 
سائرة للكر والفر. 


وقال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام» أو كلام» أو سير فهو سا 

ثانياً: الصوم في الاصطلاح: 
عرفه الحنفية بأنه: "إمساك مخصوصء عن المفطرات الثلاث» بصفة مخصوصة" . 
وعرفه المالكية بأنه: 'إمساك عن شهوتي البطن والفرج» في جميع 2 بنية"° . 


وعرفه الشافعية بأنه: "إمساك عن مفطر › بنية مخصوصة» جميع ا 
وعرفه الحنابلة بأنه: "إمساك عن أشياء مخصوصة"" . 


(1) سورة مريعء آية (05): 
(1) سورة مريمء آية .)١1(‏ 
(۳) انظر: الزبيدي/ تاج العروس (۲۸/۳۲١)؛‏ الرازي/ مختار الصحاح .)١75/١(‏ 
(4) إنظن: السرخسي )| الوط( 
(5) انظرة» العرقي) حاشيكه 1053/1 
(5) انظر: الدمياطي/ حاشية إعانة الطالبين .)٠٠١/۲(‏ 
(1) انظر: السيوطي الرحيباني/ مطالب أولي النهى .)7٠١/5(‏ 
)1۳°( 


٦ 


۷ 
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المطلب الثاني 


حكم ما إذا سترت السماء بالغيم» فأكل المرءً يظن أن الفجر لم يَطْلّع. وقد كان طالعاً أو 
أفطر يظن أن الشمس قد غربت» فبانت طالعة. 


بعد التتبع والاستقراء لأقوال العلماء في المسألةء رأيتهم مختلفين فيها على مذهبين: 

المذهب الأول: أفاد أن من طَعمَ أو شرب يظن أن الفجر لم يّطلع فبان طالعاًء أو ظن أن الشمس قد 
عربت فبانت طالعةء أنه لا قضاء عليه» وبه قال مجاهد» والحسن» وأبو حنيفة » وإسحاق» وهو قول 
المزني» وابن خزيمة من الشافعية!" . 

المذهب الثاني: أفاد أن عليه القضاءًء وبه قال المالكية( » والشافعية » والحنابلة( . 

ولكل مذهب أدلةء إليك بيانها: 


أولاً: أدلة المذهب الأول: 

استدلوا لمذهبهم بالأثر والمعقول. 
أولاً: من الأثر : 

عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: بَيْتمَا تَحْنُ جُلُوسٌ فِي مَْجِدٍ الْمَدِينَةَ في رَمَضَان وَالسسّماءً مُتَعَيْمَةُه فيا أن 
التنّضن قَدْ عَابِتء وَأنَا قد أستيتاء فأَخرجَت لا عِسَاسٌ مِنْ لَبَنِ مِنْ بَيْتِ حَفْصَة فشرب عُمَرُ وَتتربتاء فم 


تلْبَثْ أنْ ذَهَب السَّحَابُ وَيَدَتِ الشنّمْسُء فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَقُولُ لتغض: 'تَقُضى يَوْمَنَا هَذَا. فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرْ 
قال : االله لا 0 ضيه وم تَجَائَفْنَا لاذ "© 0 


وجه الدلالة: 


أن الأثر ظاهرٌ في عدم القضاءِ من الأكل والشرب» يظن بقاءَ الليل أو غروب الشمس» فيبدو 
الأمر على خلاف ذلك. 


.)١؟9/١( انظر: السرخسي/ المبسوط (57/9)؛ المرغياني/ الهداية شرح البداية‎ )١( 

(؟) انظر: النووي / المجموع (707/5). 

(") انظر: ابن عبد البر/ الاستذكار (57/9؟). 

.)"١057/5( انظر : الماوردي/ الحاوي الكبير (؟/577)؛ النووي / المجموع‎ )٤( 

(5) انظر: المرداوي/ الإنصاف (9/١57)؛‏ ابن قدامة / المغني (727/9). 

(5) أخرجه: البيهقي/ السنن الكبرى (كتاب الصومء باب من أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت)(717/4١)»‏ وقال 


o 


(1۳7 
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اعترض عليه: 


أن الأثر ضعيف» وأن الصحيح الثابت عن أمير المؤمنين عمرَ 4ه خلافه» وهو وجوب 
القضاءء كما سيأتي إن شاء الله. 


ثانياً: من المعقول: 
.١‏ أنه لم يقصد الأكل في الصّومء بل ظن جوازه» فلم يلزمه القضاءء كالناسيء وقد قال النبي 
: (إِنّ اللّه وَضّعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطّأ وَالنميَانَ وَمَا امْتكْرهُوا عَلَيْه)() (". 
يعترض عليه: 
أنه اعتراضٌ في مقابل النصّء الذي سيأتي في أدلة المذهب الثاني إن شاء اللهء ولا يصح 
؟. قال الكاساني : 'ولو أفطر وأكبز رأيه أن الشمس قد غربت فلا قضاء عليه؛ لما ذكرنا أن 
غالب الرأي حجة موجبة للعمل به» وأنه في الأحكام بمنزلة اليقين" . 
يعترض عليه: 
أن قولكم هذا يستقيم لو لم يعارضه النصٌ الصريح. 
ثانياً: أدلة المذهب الثاني: 
استدلوا لمذهبهم بالقرآن والسنة والأثر والمعقول. 
أولاً: من القرآن: 
قال الله تعالى : لوَكُنُوا وَافْرَبُوا حَبَّى يَتِبَنَ لَكُمْ الَبِطُ الأَبيضُ مِنَ الَيْطٍ الأسْوَدِ مِنَ الجر نه 


نوا الصَّيَام إل اللي 04 . 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه/ سننه (كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي)(555/7)» قال البوصيري: إسناده 
)١(‏ انظر: النووي/ المجموع (7/5١")؛‏ ابن قدامة/ المغني (5/54١؟).‏ 
(") انظر: الكاساني/ بدائع الصنائع (؟5/5؟1). 
)٤(‏ سورة البقرةء آية (۱۸۷). 
(I۳۷)‏ 
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وجه الدلالة: 


إن مفهوم الآية أوجب الإمساك من طلوع الفجر الصادق» إلى دخول جزء من الليل بمغيب 
الشمسء فإذا تعمّد الأكل يَظْنَ بقاءَ الليل» أو ذهاب النهارء فقد أخلّ بركن الصومء فيلزم القضاء. 


ثانياً: من السنة: 


عَنْ أَسْمَاءَ بٺت ابي بكر الصدَيق ي قالٽ: 'آفطزتا عَلَى عَهْدٍ النَّبِيَ 2 يَوْمَ عَيْم ثم طلَعَتِ 
الفتضق": فيل لهشامة افامزوا بالفضاءء قال :لا بد ين قضناءا(ة) , 


وجه الدلالة: 


والحديث في حكم السنة المرفوعة إلى النبي ك وقد صرح هشام: بأن الصحابة # قد أمروا 
بالقضناء. 


ثالثاً: من الأثر: 


.١‏ عَنْ عَلِيَ بْنِ حَنْظلَة عَنْ أبيه» قَالَ: شهدت عُمَرَ بْنَ الْخَطَاب في رَمَضَانء وَقُرْب إِلَيْه 
شَرَابٌ» فشرب بَعْض الْقَوْم وَهُمْ يَرَوْنَ أنّ الششن قد عَرَبَتْء ثُمّ ازْتقَى الْمُوَذْنُء فَقَالَ: يا 
امير الْمُوْمنينَ» وَاللَّهِ لَلشّمْنُ طالِعَةٌ لَمْ تَغْرْبْء فَقَالَ عُمَرُ: مَتَعَنَا اللّهُ مِنْ شْرّكَ مَرَتَيْنِه أو 
تَلَنَةَ يَا هَولِآَءِء مَنْ كَانَ أَفْطرَ فَليَصُمْ يَوْمَا مَكَانَ يَوْم وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أفطر فَلْيْتِمَ حَتَّى 
قرت لشي اا 

وفي رواية : أَنَّ سفْيَانَ قَالَ: إِنَا لَمْ تبْعَتكَ رَاعِيّاء إِنَمَا بَعَْنَاكَ دَاعِيَاء وَقَدٍ اجْتَهَدَْا وَقَضَاءُ يوم 

يَسِيرًا". 

.١‏ عَنْ رَيْدِ بْنِ أُسْلَمَ عَنْ أخيهِ خَالِدٍ بْنِ أَسْلَمَ: أنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطاب 5ه أَفْطرَ في رَمَضَانَ في 
يَوْم ذِي عَيْمْ وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى وَعَابتِ الشّمْسُ. فَجَاءَهُ رَجُلْ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قد 
طلغت السسن فذال: حمكة 'الخطبُ يبيد وك اتا 

قَالَ الشافعئٌ: يَعْنِى قضَاءً يَوْم مَكَائَهُ وَعَلَى ذَلِكَ حَمَلَهُ أَيْضًا مَالِكُ بْنْ أتس!). 


)١(‏ أخرجه: البخاري/ صحيحه (كتاب الصوم؛ باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس)(۳۷/۳). 

.)١5١/5()ْتَبَرَع أخرجه: ابن أبي شيبة / مصنفه (كتاب الصيامء باب ما قَالُوا في الرَّجُْلِ يَرَى أنَّ الثنّشن قَدْ‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة / مصنفه (كتاب الصيامء باب مَا قَالُوا فِي الرَّجْلِ يَرَى أَنَّ الشسن قد غَرََت)(5/١15١).‏ 

(:) أخرجه: البيهقي/ السنن الكبرى (كتاب الصومء باب من أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت)(17/4١١)»‏ وقال 
)1۳۸( 
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*. عن شعَيْبُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم الأَنْصَارِىٌ وَكَانَ أَتَى عَلَيْهِ مِانَةٌ وَحَمْسَ عَشْرَةَ سَتةَ قَالَ: 
أفْطزئًا مَعَ صُهِيْبٍ الْخَيْرٍ أنا وَأيى فِى شَهْرٍ رَمَضَانَ فِى يَْم عَيْمِ وطشٍء» قيا َخْنْ 
تتعى إِذْ طلخت الششل. 

فَقَانَ صُهَيْبَ: طْعْمَةُ اللّه أَتمُوا صِيَّامَكُمْ إِلَى اللَيْلِ وَاقُضُوا يَوْمّا مَكَائَهُ("). 

5. عَنْ سَعِيدٍ بْنِ فَطْنِء عَنْ أبيه» قَالَ: 'كَانَ عِنْدَ مُعَاوِيَة فِي رَمَضَانَ فأفطڙوا ثم طلَعَتِ 
التنمْسُء فَأَمَرَهُمْ أنْ يَقُضُوا9"). 

5. عَنْ أَبِي إِمْحَاقَء قَالَ: عَزَوْت مَعَ زِيَادٍ بْنِ النَضْرٍ أَرْض الرُوم» قالَ: فَأَهْللْنَا رَمَضَانَ 
قصنام الثادُ وَفِيهم أَصْحَابُ عد ثيه عار بن متخي وَسْمَيع» وأبُو عبد اله وأَبُو مَعْمرِء 
وُو سُتافِع فَأَفْطَرَ التَّاسُ يَوْمَا وَالسنّمَاءُ متَعَيْمَةُ وَنَحْنُ بَيْنَ جَبَلَيْنِ؛ الْحَارثِ وَالْحْوَيْرثْء وَلَمْ 
افد أن حك تبدى اللَيْلء ثُمّ إنَّ الثنّ حَرَجَتْ فَأَنْصَرْتَاهَا عَلَى الْجَبَلِء فَقَالَ زِيَادٌ: أَما 
هَذَا الَيَوْمُ فَسَوْفَ تقْضيهء وَلَمْ نَتَعَمّدْ فطرَةُ("). 


وجه الدلالة: 
دلت الآثار بالعبارة على وجوب القضاءء فيُلتزم. 
رابعاً: من المعقول: 
يجب القضاء قياساً على ما لو عُمَّ هلال رمضانء فَأَفْطَرُواء ثم قامت الحجة برؤية الهلالء أن 
عليهم القضاء بعد إتمام إمساكهم ذلك اليوم") . 
المذهب الراجح: 


يبدو للباحث قوةٌ مذهب القائلين بوجوب القضاء؛ لأنه إعمال لدليل الكتاب» والسنة» والأثر. 
على أنه يتفق مع القاعدة القائلة: (إن العبادات تؤخذ بالاحتياط) . 


.)5١17/54()تبرغ أخرجه: البيهقي/ السنن الكبرى (كتاب الصوم» باب من أكل وهو يرى أن الشمس قد‎ )١( 
.)١15؟/5()ْتَبَرَع أخرجه: ابن أبي شيبة / مصنفه (كتاب الصيامء باب مَا قَالُوا في الرَّجُْلِ يَرَى أنَّ التتّشن قذ‎ )١( 
.)١1517/5()ثَبَرَع أخرجه: ابن أبي شيبة / مصنفه (كتاب الصيام» باب ما قالوا في الرَجُلٍ يَرَى أَنَّ التسن قَدْ‎ )۳( 
.)555/9( انظر: ابن عبد البر/ الاستذكار‎ )٤( 

)١(‏ انظرها (ص۷۲) من هذا البحث. 

)19( 
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المطلب الثالث 
إن حال دون منظر هلال رمضان غيم أو قتر ليلة الثلاثين فما حكم صيامه ؟ 
من خلال النظر في أقوال أهل العلم في المسألة رأيتهم قد فصلوا فيها من وجهين: 
الوجه الأول: من جهة ما لو قصدوه من رمضان. 


اختلف العلماء في هذا الوجه على مذهبين: 

المذهب الأول: أفاد الإمام أحمد وجوب صيامه بنية رمضان في ظاهر المذهب!" . 

قال الإمام أحمد: "إن كان في السماء علة ليلة الشك فأصبح الرجل وقد أجمع الصيام من 
الليل وصام » فإذا هو من رمضان أجزأه » وان لم يجمع الصيام من الليل. 

وقال: إن صام الناس صمت وأصبح على ذلك وصامه لم يجزه لحديث حَفْصَة قَالَتْ: قَالَ 
رَسمُولُ اللّهِ 2 : (لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفِْضْهُ مِنْ اللَيْلِ)7" (. 

المذهب الثاني: أفاد أبو حنيفة/» ومالك والشافعي7!, كراهة صيامه بنية أنه من 
رمضان. 

ولكل مذهب أدلة إليك بيانها: 


أولاً: أدلة المذهب الأول: 


استدلوا لمذهبهم بالأثر. 

.١‏ عن نافع قال: 'كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا مَضَى مِنْ شعْبَانَ تِسْعٌ وَعشرُونَ نُظرَ لَهُ فَإِنْ رُبَىَ 
َذَاكَء وَِنْ لَمْ يْرَ وَلَمْ يَحْلُ دُون مَنْظَرِهِ سَحَابٌ ولا قَترَهُ أَصْبَحَ مُفطراء وَإِنْ حَالَ دُون مَنْظَرهِ 
نتَكَانت واف اتح نائقاء ركان يفطل فع الئاس ر باخ با الحا : 

۲. وعن نافع» عن ابن عمر أنه إذا كان سحاب أصبح صائما واذا لم يكن سحاب أصبح 


.)١١؟8/5( انظر: ابن قدامة/ المغني‎ )١( 
.)١89/5()ليللا أخرجه: ابن ماجه/ سننه (كتاب الصوم» باب ما جاء في فرض الصوم من‎ )۲( 
.)١١؟8/5( انظر: ابن قدامة/ المغني‎ )۳( 
.)55:7/5( انظر: الكاساني/ بدائع الصنائع‎ ):( 
.)۲۳۸/٠١( انظر: ابن عبد البر / الاستذکار‎ )5( 
.)77١/5( انظر: النووي / المجموع‎ )5( 
أخرجه: مسلم/ صحيحه (كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال..)(7/5١١)؛ أبو داود/ سننه‎ )۷( 
سننه (كتاب الصومء باب الشهر يكون تسعا وعشرين)(7/7١)» وقال الألباني: صحيح.‎ 
)۱٤١( 
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". عَنْ أَسْمَاءَ و#: أَنّهَا كانت تَصُومُ الْيَوْمَ الذي يُشَكَ فيه مِنْ رَمَضَانَ("). 
4. وعن عائشة © أنها قالت: "لأنْ أَصُومَ يَوْمَا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُ إِلَىَ مِنْ أن أَفْطرَ يَوْمًا مِنْ 


0 
وجه الدلالة: 


دلت الآثار على وجوب صوم اليوم الذي يوافق الثلاثين من شعبان» أو الأول من رمضان» 
إذا حجب الغيم في ليلته الهلالَ؛ احتياطاً لرمضان. 


يعترض عليه: 

أنه اجتهادٌ من ابن عمرّ وعائشة وأسماء #: في مقابل أحاديث النبي 4# الواردة في صوم يوم 
الشك؛ وقد فصل العلماء كلهم أجمعون عند تعارض اجتهاد الصحابي مع حديث النبي # بتقديم 
الحديث عليه؛ لاحتمال أن الحديث لم يبلغ أولئكم الصحابة» أو بلغهم ونّسُوه. 


على أن اجتهادهم معارّضٌ بمثله عن غيرهم من الصحابة # وهم كثير» كما سيأتي بعداً إن 
شاء الله. 


ثانياً: أدلة المذهب الثاني: 


استدلوا لمذهبهم بالسنة. 

.١‏ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عْمَرَ قَالَ: قال رَبِمُولُ الله 4: (الشَهَر هَكَذَا وَهَكَدَا وَهَكَدَا تَلآث مَرَاتِ 
يديه نم بض فِي التَالئّ إِيْهَامَهُ قن عْمَّ عَلَيكُمْ َأتمُوا تَلآنين)!؟! . 

؟. عن مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة يقُول: قَالَ رَسُولُ الله َء أو قَالَ أَبُو الْقَاسِم 46: 
(صُوموا لِرُؤيتهء وَأَفْطِرُوا ِرُؤْيتِه فِنْ عُمّ عَلَيَُمْ الشّهز فَعْدُوا تَلآنِينَ يَومَا). يَعْتِي: عَدُوا 
شَعْبَانَ ثلاثين . 


.)١51/5()نابعشو أخرجه: عبدالرزاق/ مصنفه (كتاب الصيامء باب فصل ما بين رمضان‎ )١( 

(۲) أخرجه: البيهقي/ السنن الكبرى (كتاب الصوم» باب من رخص من الصحابة في صوم يوم الشك)(5/١١؟)»‏ 
وقال محققه: إسناده صحيح. 

(۳) أخرجه: البيهقي/ السنن الكبرى (كتاب الصوم» باب من رخص من الصحابة في صوم يوم الشك)(54/١١5)»‏ 
وقال محققه: إسناده صحيح. 

(5) أخرجه: البخاري/ صحيحه (كتاب الصومء باب إذا رأيتم الهلال فصوموا)(؟/07؟). 

(5) أخرجه: أحمد/ مسنده (مسند المكثرين من الصحابةء مسند أبي هريرة »)۲۸٤/٠١()#‏ وقال محققه: صحيح. 

0550 
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". عن عَبْدٍ اللّهِ بْنِ أبى قَيْسِ قَالَ: سَمِعْتُ عَائْشَةَ ©» تقُول: 'كَانَ رول الله ي يَتَحَقّظُ مِنْ 
يَوْمَّاء ال : 
4. عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ © قال: قال رَسُولُ اللَّه : (لآ تَقتَمُوا التّهرز بصِيّام يَوْم ولا يَوْمَيْنِ إلا 
أَنْ يَكُونَ شَيْنًا يَصُومَة أَحَدُكُمْء وَلآ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ثُمّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْه فإنْ حَالَ 
دوت عَمَامَةٌ فَأَتِمُوا الْعدّةَ تلآثين» ثُمَّ أفطرواء الشّهز تسنْعٌ وعشرون)!" . 
وجه الدلالة: 


أرشدت الأحاديث بدلالة العبارة أنه إذا غُمَّ على الناس رؤيةٌ الهلال» وجب إتمامُ شعبانَ ثلاثين 
يوماًء ثم الصيام بعد ذلك» وهو صريحٌ بعدم جواز صوم ذلك اليوم. 
فَقَالَ: كُلُوا فَتتحّى بَعْضٌ الْقَوْم فَقَالَ: إِنَّى صَائمٌ فَقَالَ عَمَّارٌ: 'مَنْ صَامَ يَوْمَ التتّكَ فقذ 
عَصَى أَبَا الْقَاسِم ك4 ' 7" 


وجه الدلالة: 


أن الحديث نص في أن صوم يوم الشك مخالفة للنبي 26 0 وقد قال الله تعالى: 
SS‏ 
وقال تعالی: # وما اكم عَنه نَّهُوا وَانّوا الله إنَّ لله شيد اليماب °4 


المذهب الراجح 


يبدو للباحث رجاحةٌ المذهب الثاني؛ لتفرده بدليل السنةء فإنه مقدمٌ على الأثرء وقد قال الله 
تعالى: 3إ گان َوْلَ المؤْمننَ إِذَا دُهُوا إِلَ الله وَرَسُولِ لو ليخكُم بَْنَهُمْ أ يَقُونُوا سَومتا وََطَمْنَا وَأُولِكَ هُمُ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود / سننه (كتاب الصومء باب إذا أغمي الشهر)(559/7)» وقال الألباني: صحيح. 
(؟) أخرجه: أبو داود / سننه (كتاب الصومء باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين)(3539/7)» وقال الألباني: 
(") أخرجه: الترمذي/ سننه (كتاب الصومء باب كراهة صوم يوم الشك)(؟/55)» قال الترمذي: حديث حسن 
)٤(‏ سورة النور» آية .)٦۳(‏ 
(5) سورة الحشرء آية (۷). 

(4۲) 
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2ه 
الفْلحونَ 4‏ 
2 حر N‏ وق كن وا 0 عر هه “قار 
وقال سبحانه: # وما كان لِوْمِنِ ولا مُؤْمِنةٍ إذا قضى الله وَرَسوله 
ومن مضل الله وَوَسوَلَهُ فقَذ صل للقي 4 3" 


وقد قضى النبي 45 بعدم تقدم رمضانَ بصيام يوم أو يومين» فيلتزم. 
الوجه الثاني : ما لو قصدوا صيام الموافق للثلاثين من شعبان بقصد التطوع. 


اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين: 

المذهب الأول: أفاد جواز صيامه؛ وبه قال أبو حنيفة'ء ومالك )ء وأحمد في رواية ). 

المذهب الثاني: أفاد عَدَمَ جَوَازٍ صَؤْم يوم الغيم» بل يُسْتَكْمَلُ به شعبانٌ ثلاثين يومأء وبه قال 
الشافعي » وطائفة من أهل الحديث!" . 

واستدل كل منهم بأدلةء إليك بيانها: 


أولاً: أدلة المذهب الأول: 


استدلوا لمذهبهم بالسنة والأثر والمعقول. 

.١‏ عَنْ عَائْشَة .© أَنّهَا قَالَت: مَا رَأَيْتُ النَبِىَ 5 في شهرِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ في شَعْبَانَ كَانَ 
يَصُومه إِلَّا قلِيلا بَلَ كَانَ يَصُومُهُ كله . 

3 ن ام له چ أنّ لَب 4 لَمْ يَكْنْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ يَجْمَعْ بيْتهُمَا إلا شَعْبَانَ وَرَمَضانَ). 
وَرَمَضَانَ!'). 


.( سورة النور»› آية لل‎ )١ 
.(( ؟) سورة ة الأحزاب» آية‎ 
نظر: الكاساني/ بدائع الصنائع (؟/0517).‎ 
.)١51/١٠١( نظر: ابن عبد البر/ الاستذكار‎ 
.)١١8/54( نظر: ابن قدامة / المغني‎ 
.)77١/5( نظر: النووي/ المجموع‎ 
.)١07١/5( نظر: النووي/ المجموع‎ 
: ا سننه (كتاب الصوم» باب ما جاء في وصال شعبان برمضان)(5/7١٠)» قال الترمذي‎ 
: أخرجه: الترمذي/ سننه (كتاب الصومء باب ما جاء في وصال شعبان برمضان)(5/75١٠)» قال الترمذي‎ )9( 


۳ 
٤ 
° 
1 
۷ 
۸ 


)۱( 
0( 
الل 
0 
1ك 
1ه 
(۷) اند 
)۸( 


(4۳) 


الفصل الثالث التغيرات البيئية وأثرها في أحكام الزكاة والصيام والحج 





وجه الدلالة منهما : 


قال عبد الله بن المبارك: 'جائز في كلام العرب أن يقال: صام الشهر كله؛ إذا صام أكثره إن 
EERE‏ 
۳. أن النبي 4 قال: (لا يُصَامُ الْيَرّمُ الذي يُشَكَ فيه أَنّهُ مِنْ رَمَضَانَ إِلّا تَطَوُْعًا)!" . 


وجه الدلالة : 


4. عن عَائْشَةَ وَعَلَِ :42 أَنَّهُمَا كَانَا يَصُومَانِ يوم الشّكٌ بنِيّة التَطَوّع» وَيَقْولَانٍ لَأنْ نَصُومَ يَوْمًا 
من شَعْبَانَ أَحَبُ إِلَيْنَا من أَنْ نُفْطِرَ يَوْمَا من رَمَضَانَ!'). 


وجه الدلالة : 

أن صيامه أحوط من فطره فكان أولى. 

على أن صوم ذلك اليوم خضل أن يكو اول ومان ان اتن هن شان 4 فاق نامه 
لدَارَ الصوم بين أن يكون من رمضانء أو يكون من شعبانء ولو أفطر لدار الفطر بين أن يكون 
في رمضان» أو يكون في شعبانء فكان الاحتياط في صومه لا في فطره ار 
يعترض عليه : 

أنه اجتهاد معارض للنص الصريح فيلغو؛ لأنه لا اجتهاد في مورد النص. 
ثانياً: أدلة المذهب الثاني: 

استدلوا لمذهبهم بالسنة والأثر. 
أولاً: من السنة: 


.١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَهَ :#ه عَنِ النَبِيَ 2 قَالَ: (لا يَتَقدَمَنَ أَحَدْكُمْ رَمَضَانَ بِصّؤم يَوْمِ أو يَوْمَيْنِء إلا 


.)551/٠١( انظر: ابن عبد البر / الاستذكار‎ )١( 

)١(‏ أخرجه: الزيلعي / نصب الراية لأحاديث الهداية »)545٠/7(‏ وقال الزيلعي: حديث غريب جداً. 

(؟) انظر : الكاساني / بدائع الصنائع (؟/557) . 

.)؟١١/4()كشلا أخرجه: البيهقي/ السنن الكبرى (كتاب الصوم» باب من رخص من الصحابة بصيام يوم‎ )٤( 
. انظر الكاساني / بدائع الصنائع (؟555/5)‎ )5( 

)055( 
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أَنْ يَكُونَ رَجْلْ كَانَ يَصُومُ صما فلَيَصُمْ ذَلِكَ الْيَْم)1" . 

.١‏ وعنه 5ه » أَنَّ رَبِنُولَ الله يد قَالَ: (لآ تَقَدَمُوا قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَْم أو يَوْمَيْنِ إلا أَنْ يَكُونَ 
رَجُلاَ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا قَيَصُومُه)!" . 

*. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ چ قال: قال رسو الله 45: (9 تقََمُوا التهز بِصِيّام يم ولا يوْمَيْنِ إلا 
أَنْ يَكُونَ شَىَءٌ يَصُومَةه أَحَدُكُمْ لآ تَصُوموا حَنَّى تَرَوْهُ نْمّ صُومُوا حَتَّى ترَؤْهُ فِنْ حَالَ 
دُونَهُ عَمَامَةٌ فأتِمُوا الْعدَّةَ تلآثين ثْمّ أفطزواء والشّهز تمنْعٌ وَعشرُون)! . 

.٤‏ عَنْ حُدَيْقَةَ بْنِ الَيَمَانِ #» عَنْ رَسُول اللَّهِ يي قَالَ: (لا تَقَدَمُوا الشنهر حى تَرَوًا الهلال أو 
تُكْمِلُوا الْعِدَهَ ثُمّ صُومُوا حَتَّى تَرَوًا الْهِلالَ أؤ تُكْمِلُوا الْعدَةَ قبْلَهُ)!؛) . 

5. عَنْ قَيْسِ بْنِ طلقٍ عَنْ أبيه طَلْقٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً سأل التَبِىَ 4# عَنِ الْيَم الّذِى يُشَك 
فيه فَيَقُولُ بَعْضْهُمْ: هذا مِنْ شَعْبَانَ» وَبَعْضُْهُمْ: هَذَا مِنْ رَمَضَانَء فَقَالَ رَسسُولْ الله 4: (لا 
تَصُومُوا حَتَّى تَرُوًا الْهلآل, فإِنْ عُمَّ عَليْكُْ فأكْمِلُوا الْعِدَةَ كلآثين)!" . 
فَقَالَ: كُلُوا فَتَتَحّى بَعْضٌ الْقَوْم فَقَالَ: إِنّي صَائِمٌ فَقَالَ عَمَارٌ: 'مَنْ صامَ يَوْمَ الثنّكُ فقذ 
ا 


وجه الدلالة: 


أفادت الأحاديث عدم نفدم رمضانَ بصيام يوم أو يومين قَبْلَهُ فإن عاند وصامَ كانَ فِعْلَّهُ 
معصيةً إلا لمن كانت له عادةٌ كصوم يوم بعد يوم» أو الاثنين والخميس من کل أسبوع» أو كان 
يسرد الصوم إلا العيدين» وأيام التشريقء فقد أذن النبئٌ يِ له أن يَمْضِيَ في عادته. 


.)١8/7()نيموي أخرجه: البخاري/ صحيحه (كتاب الصومء باب لا يتقدم رمضان بصيام يوم ولا‎ )١( 

(۲) أخرجه: البيهقي/ السنن الكبرى (كتاب الصوم» باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم 
,»هه وقال محققه: صحيح. 

(۳) أخرجه: أبو داود/ سننه (كتاب الصومء باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين)(353/7)» وقال الألباني: 
ص 

)٤(‏ أخرجه: أبو داود/ سننه (كتاب الصوم» باب إذا أغمي الشهر)(۹/۲٠۲)؛‏ النسائي/ سننه (كتاب الصوم» باب 
إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم)(7/7١٠)»‏ وقال الألباني: صحيح. 

(5) أخرجه: البيهقي/ السنن الكبرى (كتاب الصوم» باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم 
2:2 وقال محققه: صحيح. 

(1) سبق تخريجهء انظره (رص53١).‏ 

(۱€) 
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ثانياً: من الأثر: 


.١‏ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ يْنِ عْكَيْم قَالَ: كَانَ عُمَرُ 5ه إِذَا كَاتتِ اللَيَْهُ الَّتِي يُشَكُ فيها مِنْ رَمَضَانَ قَامَ 
حِينَ يُصَلَّى الْمَغِْب» ثُمّ قَالَ: 'إنَّ هَدَا شَهْرٌ كَتَب اللَّهُ عَلَيِكُمْ صِيَامَثُ وَلَمْ يَكْثبْ عَلَيْكُم 
قِيَامَهُ فَمَنِ امنتطاع أنْ يَقُومَ فَلْيهُمْ فَإِنَهَا مِنْ نَوَافِلٍ الْخَيْرٍ الَتِي أَمَرَ اللَّهُ عَرَ وَجَلَ بهَاء وَمَنْ 
لَمْ يَسْتَطعْ فَلَيَتَمْ عَلَى فراشه ولا يقل قَائِلٌ إنْ صامَ فلن صُمْتُء وَإِنْ قَامَ فلآنُ قُمْتْ فَمَنْ 
صَامَ أو قامَ فلَيَجْعَلْ ذَلِكَ لِلّهِ عَرَّ وَجَلَ أَقِلُوا اللّغْوَ فِي بِيُوتٍِ الله عر وَجَلَ وَليَعْلَمْ أَحَدُكُمْ 
أنه فى صَّلآةٍ مَا انْتظرَ الصّلآة ألا لآ يَتَقَدَمَنّ الثّهْرَ مِنْكُمْ أَحَدٌّ صُومُوا لِرُؤْيَتِه وَأَفْطِرُوا 
لِرُؤيّتهه فَإِنْ عُمَّ عَلَيِكُمْ فَعْدُوا شَعْبَانَ تلآثين» ثُمَّ لآ تُفطرُوا حَنَّى يَعْسِقَ اللَيْلْ عَلَى 
ازظرا ٠"‏ 

. عن عَبْدُ الِّ بْنُ سَنْعُودٍ قال: 'لأنْ أَفْطِرَ يَوْمَا مِنْ رَمَضَانَ ثم أفضِيّه أَحَبُ إلى مِن أن 
أزيد فيه يَوْمَا لَيْسَ مِنْه" () . 

”. عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَهُ كَانَ يَقُولُ: 'افْصِلُوا يَعْنِى بَيْنَ صّؤم رَمَضَانَ وَشَعْبَانَ بفطرٍ" (". 

.٤‏ عن قَتَادَة قَالَ: "اخْتلَهُوا فِي يَوْم لآ يُدْرَى أَمِنْ رَمَضَانَ هو أَمْ مِنْ شَعْبَانَ. فَأَتَيْنَا أَنَسّا 
فوَجَدْتاه جَالِا يَتعدَى 9 . 

5. عَنْ حْذَيْقة بْنِ الْيَمَانِ :2 أَنَهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ صَؤم الْيَْم الذي يُشَكَ فيها"). 

5. عَنْ عَيْدِ الْعَزِيز بْنِ حَكيمء قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُول : 'لَوْ صُمْت المّتة كُلّهَا لأَفطَرْتْ 
يوم الذي يك فيي 


)١(‏ أخرجه: البيهقي/ السنن الكبرى (كتاب الصوم» باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم 
یوم »)۲۰۸/٤()...‏ وقال محققه: صحیح. 

(۲) أخرجه: البيهقي/ السنن الكبرى (كتاب الصوم» باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم 
2ه وقال محققه: حسن. 

(؟) أخرجه: البيهقي/ السنن الكبرى (كتاب الصوم» باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم 
هه وقال محققه: صحيح. 

)٤(‏ أخرجه: البيهقي/ السنن الكبرى (كتاب الصوم» باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم 
»© وقال محققه: صحيح. 

(5) أخرجه: البيهقي/ السنن الكبرى (كتاب الصوم» باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم 
2ه وقال محققه: صحيح. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة/ مصنفه (كتاب الصيامء باب ما قالوا في اليوم الذي يُشْك فيه. يصام؟)(1/5١5؟)؛‏ 
البيهقي/ السنن الكبرى (كتاب الصوم؛ باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم ...)(٤/۰۹٠۲)ء‏ وقال 
محففه: حسن. 


(IE 
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وجه الدلالة: 


دلت أقوال الصحابة #: وأفعالُهُم على عدم جواز صوم يوم الشك ولو تطوعاء حَذراً من تفذم 


رمضان بيوم أو يومين» فتأمل. 
المذهب الراجح: 


يبدو للباحث وجاهة ما ذهب إليه الشافعئ» وأهل الحديث من عدم جواز التطوع في يوم الشكٌ 
إلا لذي العادة؛ وذلك للأسباب الآتية: 
.١‏ كثرة أحاديث النبي يل الجازمة بالمنع إلا من عادة. 
.١‏ كثرة آثار الصحابة من بين أقوالهم وأفعالهم المقررة للمنع. 
۳. لو كان الاحتياط للصوم معتبراً؛ لبادر إليه النبيْ يِ قبل غيره؛ لأنه الأتقى لله عز وجل › 
عن أَنَسَ بْنَ مَالِك د » قال رسول الله ي: (وَاللهِ إِنّي لَأَخْشَاكُمْ لله وَأَتقَاكُمْ له)" . 


)١(‏ أخرجه: البخاري/ صحيحه (كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح)(۲/۷). 


(1€۷( 


المحخث الغالءث 

اثر التغيرات البينية نى احكام الحج والحمرة 
وفيه خمسة مطالب : 
«المطلب الأول: حقيقة الحج والعمرة في اللغة والاصطلاح 
.المطلب الغاني: حكم من خثي على نفسه العنت من شدة البرد» إذا 
هو تجرد عن ثيابه المخيطة المحيطة بالبدن» أو بعضو منه» فلبس 
عند إحرامه من الغياب ما يحقق له الدفء ويدفع الضرر. 
.المطلب الغالث: حڪم من مات ق ل برد» د أو دفعه 
السيلٌ من عُلْوِ إلى سّفْلٍ فقتله» أودفعه إعصارٌ عن رأس جبل 
فتردى فمات. 
«المطلب الرابع : حكم الحج والعمرة» على من تعين البحر سبيلاً له 
«المطلب الخامس: حكم من أحصِرٌ في الحج بسبب السيول» 
والفيضافات» والانيباراث الأرضنية مم جزاء الزّلآ ول والبراكيخ: 
وغيرها. 
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المطلب الأول 
حقيقة الحج والعمرة في اللغة والاصطلاح 


أولاً: الحج في اللغة: 
الحج لغة: القصدء يُقال: حَجّ إلينا فلان: أي قدم» وحجّه يحجّه حجّاً: قَصَّدَهُ . ورجل محجوج. 
وقال جماعة: الحج: القصد لِمُعَظَّمء وقيل : هو كَثْرَةُ القَصْدٍ لمُعَظم. 
والحج بالكسر: الاسم. والحِجَّة: المرةٌ الواحدةٌ () . 


ثانياً: العمرة في اللغة: 


العغُئرة: بِضَمٌ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الْمِيمِ لْغَةَ: الزيَاركُه وثطلق على الريارَةُ التي فيها عَمَارَةُ الود وَقدِ 
اغْتَمَرَ إِذَا أَدَى الْعْمْرَةَ وَأَعْمَرَهُ: أَعَانَهُ عَلَى أَدَائِهَا() . 


ثالثاً: الحج في الاصطلاح: 


عرفه الحنفية بأنه: 'قصدٌ مخصوص إلى مكانٍ مخصوص على وجه التعظيم في أوانٍ 
مخصوص"" . 
وعرفه المالكية بأنه: 'قصد مخصوص إلى مكان مخصوص بنية" ©) . 
وعرفه الشافعية بأنه: 'قصد الكعبة للنسك"9" . 


وعرفه الحنابلة بأنه: " اسم لأفعال مخصوصة بنية7) . 
رابعاً: العمرة في الاصطلاح: 


عَرَفَهَا جُمْهُورٌُ الْقْقَهَاءِه الحنفية» والمالكية» والحنابلة» بِأَنّهَا: زيارة البيت على وجه 


: الزبيدي/ تاج العروس (559/5)؛ ابن فارس/ مقاييس اللغة (؟/0٠").‏ 

: الزبيدي/تاج العروس (١٠/١١)؛‏ الرازي/ مختار الصحاح .)٤٦۷/١(‏ 

: العيني/ البناية شرح الهداية (8/5؟١).‏ 

: القرافي/ الذخيرة (1772/5١)؛‏ الحطاب/ مواهب الجليل .)5١8/9(‏ 

: الشيرازي/ المهذب (۳/۷). 

: ابن قدامة / المغني (٤/۲۷")؛‏ ابن تيمية / شرح العمدة .)٤١١/١(‏ 
)١59(‏ 
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وعرفها الشافعية بأنها: 'قصد الكعبة للنسك" 7( . 


)١(‏ انظر: النسفي/ طلبة الطلبة (ص754١)؛‏ الكاساني/ بدائع الصنائع (7/١8١)؛‏ ابن عبد البر / الاستذكار 
(5/5١١)؛‏ القرافي/ الذخيرة (۳۷۳/۲)؛ ابن مفلح/ المبدع (۳/٠۸)؛‏ ابن قدامة / المغني (؟/75١).‏ 
)١(‏ انظر: زكريا الأنصاري/ الغرر البهية (53/5)؛ السيوطي/ الحاوي للفتاوى .)5910/١(‏ 
(16) 
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المطلب الثاني 


حكم من خشي على نفسه العنت من شدة البردء إذا هو تجرد عن ثيابه المخيطة المحيطة 
بالبدن» أو بعضو منه» فلبس عند إحرامه من الثياب ما يحقق له الدفءء ويدفع الضرر. 


اتفق العلماء الحنفية'ء والمالكيةء والشافعية'ء والحنابلة/» على جواز لبْسه دفعاً لمشقة 
البَرْدء ومظنة المَرّض» وعليه الفدية. 
واستدلوا لذلك بأدلة من الكتاب» والسنةء والإجماع. 


أولاً: من الكتاب: 


وجه الدلالة: 


الآية ظاهرة في تقرير الإذن بفعل ما حُظرَ في الإحرام عند قيام العذرٍء ومن ذلك أبس 
المخيط لأجل البَدِ المُوَرتْ للمرضء فإن فَعَلَ لزمته الفدية على التخيير بين الصيام» أو الصدقة 


ع 


أو الشتك. 
ثانياً: من السنة: 


.١‏ عَنِ ابْنِ عُمَرَ :#8 عَنِ التَبِيَ 2 أَنَّ رَجُلّا سَأَلَهُ ما يَلْبَسُ الْمُحْرِمُء فقال: (لَا يَلْبسِ الْقَييصّ» 
وَلّا الْعِمَامَةَ وَلّا السّراويل ولا الْبُرئْسَء ولا َوْبَا مَمنَهُ الْوَرسُء أو الزَّعْقَرَنُء فَإِنْ لَمْ يَحِدِ 
.١‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَعْقِلِ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى كَعْب بْنِ عُجْرَةَ 4ه فَسَأَلَتُهُ عَنِ الْفِدْيَةَ فَقَالَ: تَرَلتْ 
في خَاصَّةَ وَهيَ لَكُمْ عَامّةَ حُمِلْتُ إِلَى رَسُولٍ الله 4 وَالْقَمْلَ يَتتائّر عَلَى وَجْهِيء فقَالَ: (مَا 
كُنْتُ أَرَى الْوَجَعَ بَلَعْ بكَ ما أى: أو مَا كُنْتُ أَرَى الْجَهْدَ بَلَعَ بكَ مَا أرىء مَجِدُ شَاة؟ قَقُلْتُ: 


.)١85/؟( انظر: الكاساني / بدائع الصنائع‎ )١ 

؟) انظر: القرافي/ الذخيرة (9/؟١؟).‏ 

*") انظر: الشافعي / الأم .)01١7/59(‏ 

)٤‏ انظر: ابن قدامة / المغني (9؟/075؟). 

5) سورة البقرةء آية .)١915(‏ 

5) أخرجه: البخاري/ صحيحه (كتاب الوضوءء باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله)(١/9؟).‏ 
(١1ه١)‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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لا ققَال: صم ثَلَانَة أيَامِ» أو أَطْعِمْ سِنّةَ مَسَاكِينَ لِك مِسْكِينٍ نِضْف صاع)1" . 
وجه الدلالة: 


الحديثان أصلٌ في محظورات الإحرام» فمن فعل محظوراً حالَ الإحرام» عن علمء وعمدء لزمته 
الفدية قياساً على من حلق للأذى في الرأس. 

قال الشيخ العثيمين: 'فإذا قال: أنا لا أستطيع أن أبقى مكشوف الصدر والظهر؛ لأنه يلحقني 
في ذلك مشقة لا أحتملهاء أو أخاف من المرض إذا كانت الأيام باردة. 

نقول: إذن إلبس القميصء إذا كان لا يمكنك أن تتلف به» وأخرج فدية؛ لأن الإنسان إذا 
احتاج لفعل المحظور فعله وقَدَىء كما في حديث كعب بن غجرة د" ( . 

وقال البهوتي: " يُخير بفدية حلقء أو تقليم» وتغطية رأسء» وطينء ولْبس مخيطء بين صيام 
ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين» لكل مساكين نصف صاع تمر» أو شعير» أو ذبح شا . 


.)٠١/؟()عاص أخرجه: البخاري/ صحيحه (كتاب جزاء الصيد» باب الإطعام في الْفذيّة نِضْفُ‎ )١( 
.)١١۷/۷( (؟) انظر: محمد بن صالح بن محمد العثيمين/ الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ 
.)۸۸/١( انظر: البهوتي/ زاد المستقنع‎ )۳( 

(\o۲) 
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المطلب الثالث 


حكم من مات مُخْرِماً لشدة بردء أو حرٌء أو دفعه المّيل من علو إلى سئفلٍ فقتلهء أو دفعه 
إعصارٌ عن رأس جبل فتردّى فمات. 


اختلف العلماء في الرجل إذا مات مُحْرماً لسبب أو لغيرهء كأن يموت حتف أنفه. هل يُصنع 
فيه كما يُصنع بسائر الموتى» أم أنه يُعامل معاملة المُّحْرِم الحيّء اختلفوا على مذهبين: 

المذهب الأول: أفاد أنه كسائر الأموات» يُغْسَّلٌء ويُكفنُ» وَيّحَمَّرُ رَأْسُهُء وَيُطِيِبْء وبه قال 
الحنفية(١)‏ » والمالكية 0 

المذهب الثاني: أنه يُراعى فيه إِحَرَامُهُ فيُغْسّلء وِيْكفْنُ» بإزاره وردائهء أو بغيرهما من الثياب 
غير المَخيطةء ولا يخمر رأسه»ء ولا يُطيبء وبه قال الشافعية! » والحنابلة . 

ولكل مذهب أدلة» نعرضها على الوجه الآتي: 


أولاً: أدلة المذهب الأول: 
استدلوا لمذهبهم بالسنة» والأثر. 
أولاً: من السنة: 


اکن این عباس هه عن ابي 4# في المُخرم يَمُوتْء قَالَ: (حَمّرُوهُمْ ولا تَشْبَّهُوا 
باليهُود) . 


وجه الدلالة: 


يدل الحديث بدلالة العبارة على وجوب تخمير الرأس لمن مات مُخْرماًء مخالفة لليهود؛ فإنهم 


َم يخمروا.موتاهم: 


)١(‏ انظر: محمد بن الحسن الشيباني/ الحجة على أهل المدينة 55١/١(‏ - 517")؛ الكاساني/ بدائع الصنائع 
(۳۰۸/۱). 
؟) انظر: أبو عمر القرطبي / الكافي في فقه أهل المدين .)۲۸۲/١(‏ 
*) انظر: الأم / الشافعي (505/7)؛ الشيرازي / المهذب (١/١7١)؛‏ الشرواني/ حاشيته .)٠١5/59(‏ 
)٤‏ انظر: ابن قدامة / المغني (۹۷/۲")؛ البهوتي / شرح منتهى الإرادات (١/517؟).‏ 
5) أخرجه: الدارقطني/ سننه (كتاب الحجء باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات) (55/8/5). 
(lor)‏ 


) 
) 
) 
) 
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اعترض عليه: 


أن الحديث ضعيف,. قال البيهقي: "هذا إن صحّ يشهد لرواية إبراهيم بن حَرَّة في الأمر بتخمير 
الوجه؛ إلا أن عبد الله بن أحمد بن حنبلء قال: "حدثت به أبيء فأنكره. وقال: هذا خطأ فيه 
حفصء فرفعه(" . 
.١‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ و قَالَ: (إِذَا مَاتَ الْإنْسَانُ انْقِطعَ عَمَلْهُ إلا مِنْ تَلَائّة مِنْ 
صَدَقَةٍ جَارِيَة وَعِلْمِ يُتقَعْ به وَوَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَه)!" . 


وجه الدلالة: 


إن الإحرام ليس مِنْ هذه الثلاثة التي ذكرها النبي يك فدلَ على انقطاع عمل المُحرم بالموت» 
ويلتزم فيه ما يُلتزم بسائر الموتى/" . 


يعترض عليه: 


أن قولكم هذا يلزم منه القول بحجية المفهوم المخالف» وهو ما أنكرتم الاحتجاج به في 
أصولكم» فَيُؤْدْنُ بالتناقض . 


ثانياً: من الأثر: 


.١‏ عَنِ الأمنود » عن عَائِشَةَ © أَنّهَا ستل عَنِ الْمُحْرِم يَمُوث؟ فقالٿ: 'اصتغوا به كما 

وفي رواية» عَنْ إِيْرَاهِيمَ» عَنْ عَائْشَةَ بهء قَالَت: 'إذَا مَاتَ الْمْحْرِمُ ذهب إِخْرَامُ صاحبكة"“. 

.١‏ عَنْ عَطَاءٍِء أَنّهُ سْيِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يُعَطّى رَأْسهُ إِذَا مَاتَء وَإِذَا كُدَنَ ؟ قَالَ: قذ عَطَّى ابْنْ 
عمَرَ » وَكَشف غير ). ۰ 


۳. عن القاسم بن محمد أن عبد الله بن عمر #85 مات ابنه واقد بن عبد الله وهو مُحْرِمِ في 


.)595/9( انظر: البيهقي/ السنن الكبرى‎ )١ 
؟) أخرجه: النسائي/ صحيحه (كتاب الوصاياء باب فضل الصدقة عن الميت)(1/5١55)» وقال الألباني: صحيح.‎ 
.)۳٠۸/١( انظر : الكاساني/ بدائع الصنائع‎ )۳ 
أخرجه: ابن أبي شيبة/ مصنفه (كتاب الحج» باب في المحرم يموت أيغطى رأسه؟)(57/8:).‎ )٤ 
أخرجه: ابن أبي شيبة/ مصنفه (كتاب الحجء باب في المحرم يموت أيغطى رأسه؟)(57/8:).‎ )5 
أخرجه: ابن أبي شيبة/ مصنفه (كتاب الحج» باب في المحرم يموت أيغطى رأسه؟)(57/8:).‎ )1 
)۱٥4( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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طريق مكة فكفنه عبد الله بن عمر :#8 وغطى رأسه(" . 
وفي رواية» عن نافع أن عبدالله بن عمريهة كَفَّن ابنه واقد بن عبدالله. ومات محرماً بالجحفةء 


وخمّر رأسه!" . 


وجه الدلالة: 


دلت الآثار على أنه لا فرق بين المُحْرِم الميتء وبين غيره من سائر الأموات» من جهة 


التكفين» وتخمير الرأس ونحوه. 
يُعترض عليه: 


إن صحت هذه الآثارء فإنها مُعارضة بأحاديث النبي 2 التي قَرَّرَتْ عَدَمَ تخمير المُحْرِمء 
وعدم مَسّه من الطيبء وسيأتي ذكرُ هذا عند بسط أدلة المذهب الثاني» إن شاء الله. 


ثانياً: أدلة المذهب الثاني: 
استدلوا لمذهبهم بالسنة» والأثر. 
أولاً: من السنة: 


:2 عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 4# أن رَجُلَا وَقَصّهُ بَعِيرُهُ وَتَخْنُ مَعَ النَبَِ 25 وَهْوَ مُحْرمٌ فَقَالَ النَبِيْ‎ .١ 
(اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفْنُوهُ في تَْبيْنِء وَلَا تمُِوهُ طيبًاء ولا تُكَمّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ الله يَبْعكُهُ يَْمَ الْقِيَامَة‎ 
000006 لبد‎ 

وفي رواية: عنه @ قال: بَيْتمَا رَجُلُ وَاقف مَعَ رَسُولٍ الله 4# بِعَرَقَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِه 
َأقْصَعَتْهُ أو قال: قأقعصثۀ فقال رول الله 5 : (اغسِلُوه بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَقَنُوهُ في نُوْييْنٍ ولا تحَنَطُوهُ 
ولّا ُكَمّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ الله يَبْعَقُهُ يَومَ الِْيَامَة مُلَبيَا)(* . 

وفي رواية: عنه :2 قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُول الله ي فَحَرَ رَجُلْ عَنْ بَعيره» قؤقصَ فمَات وهو 


8 
ع 


مُحْرِمٌ. فَقَالَ رَسسُولْ الله : (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرِء وَاذْفْنُوهُ في تَوْبَيُْه ولا ثُحَمَرُوا رَأسَه فَإِنّ الله عر 


.)؟ه:/١( أخرجه: محمد بن الحسن الشيبانى/ الحجة على أهل المدينة‎ )١ 
أخر بن الحسن الشيباني على أ‎ 

؟) أخرجه: محمد بن الحسن الشيبانى/ الحجة على أهل المدينة (١/؟9ه").‏ 
أخر. بن الحسن الشيباني على أ 

(۳) ملبدا: تلبيد الشعر؛ أن يُجعل فيه شيءٌ من صمغ عند الإحرام» لثلا يَشْعَتَء وِيَقْمَلَء وإبقاءً على الشعر. انظر: 
ابن الأثير/ النهاية في غريب الحديث (5/54؟؟). 

(5:) أخرجه: البخاري/ صحيحه (كتاب الجنائز» باب كيف يكفن المُخْرم)(؟/77). 

(5) أخرجه: البخاري/ صحيحه (كتاب الجنائزء باب الحنوط للميت)(؟/77). 

(10°) 
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وَجَلَ يَبْعَنْهُ يَومَ الْقِيَامَِ مهلا - وَقَالَ مَرَه يُهلُ)7" . 
وجه الدلالة: 


قال الشافعي: 'إذَا مَات الْمُحْرِمُ غْسّلَ بِمَاءٍ وَسِدْرِء وَكُفَنَ في تابه التي أَحْرَمَ فيها أؤ غَيْرِهَا 
َيِسَ فِيها قمِيصء ولا عِمَامَة ولا يق عَلَيْهِ تب كَمَا لآ يَعْقَدُ الْحَيْ الْمُخْرِمُ ولا يُسَنُ بطيب» 
وَيُكَمَرُ وَجْهْكُ وَلاً يُكَمّرْ رَأْسُهُ وَيُصَلَّى عَلَيْ وَيُدْقَنُ7" . 


ثانياً: من الأثر: 


عَنِ ابْنِ شهاب : أن ابْنَا لِعْنْمَانَ 4ه تُؤفى وَهْوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يُحَمّرْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقَرَبْهُ طِييّاء 
جماع اباب دُخول مگ( 


وجه الدلالة: 


يدل الأثر على اعتبار الإحرام للميت» كما لو كان حي فيُمنع أن يُخمر رأسه» وأن يقرب 
طيباً. 

على أن النبي # قد أمر بحديث العرباض بن سارية )ء بامتثال سنة الخلفاء المهديين 
الراشدين من بعده؛ ومعلومٌ أن عثمانَ ثالثهم. 


المذهب الراجح: 


يبدو للباحث قوةٌ المذهب الثاني القاضي باعتبار الإحرام في حقٌ الميت» فَيُجَنَبُ الطيب 
وتخميرَ الرأس» وذلك لصحة حديث ابن عباس 2:6 في ذلك» وعدم قيام المُعارض الصحيح له من 
السنة. 


)0( أخرجه: أحمد/ مسنده (مسند بني هاشمء مسند عبد الله بن عباس 2©©) (5915/9). 

.)505/5( انظر: الشافعي/ الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه: البيهقي/ السنن الكبرى (كتاب الحجء باب المحرم يموت)(5/١7)»‏ وقال محققه: ضعيف. 

(؛) عَنْ الْعِربَاضٍ بْنِ سارِيّة قَالَ: وَعَظَنَا رَسمُولُ اللّهِ 2 يَوْمَا بَعْدَ صّلاة الْعَدَاةِ مَوْعظَة بَلِيعَةَ ذَرَقَتْ مِنْهَا الْعْبُونُ 
وَوَجَلَتْ مِنْهَا القُُوبُ قَقَالَ رَجُلَ: إِنّ هَذِهِ مَوْعَظَةُ مُوَدّعء فَمَادًا تَْهَدُ إِلَيَْا يَا رَسمُولَ اللَّهِ قَالَ: (أُوصِيكُم بتفوى 
ال اف والطاعة وان عد کن فة هن ن مک يزى اختلاقا عورا واياكم رقت انار فا 
فة فن ارك كتك مك فعلنه يتتتي::وسئكة الخلقاء الراشدين المَوذئين» خصترا: عله باقراج: اشر 
الترمذي/ سننه (كتاب العلم» بّاب مَا جَاءَ فى الاخذ بالسنة واجتناب البدع) (508/4)» وقال الترمذي: حديث 


٤ 


ركه 1) 
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فإن قيل: فما بال الآثار عن عائشة » وابن عمر #» وهي قاضية بانقطاع الإحرام عن 
الميت» ولزوم المصير فيه على سنة سائر الموتى. 

قلت: على فَرَضٍ صحتها فيُحتمل أن يكون روَاثها عائشة» وابن عمر ىء لم تبلغهما حادثة 
مَنْ وقصته تَاقَتُهُء وهو احتمالٌ قريبٌ؛ لكونه حصل في سَفَرٍ حَجَّة الوداع التي هي مَظْنَّةُ الزّحَام 


وَكَثْرَهِ | لحجيج. 


(\oV) 
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المطلب الرابع 


حكم الحج والعمرة» على من تعين البحر سبيلاً له إلى البيت الحرام» وغلب على ظنه 
الفوت بسبب اضطراب البحرء وعلو أمواجه. 


من خلال التأمل في فقه المسألة عند علماء المذاهب» وجدتهم مُتفقين على سقوط وجوب 


الحج والعمرة على من تعين البحر الهائج طريقاً له إلى مكة» وغلب على ظنه الهلكة فيه('ء 
واستدلوا لذلك بالقرآن؛ والسنة» والإجماع. 


أولاً: من القرآن: 
.١‏ قال الله تعالى : ل وَلاتُلقُوا بأَندِيكُمْ إل الَهَلْكَةِ) (") . 
وجه الدلالة: 


أن العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب» وأن الآية تدلٌ بعبارتها على حظر دفع النفس 
والقائها في مظان الهلكة» وركوب البحر الهائج من جملة مظان الهلكة قَيُمنع ركوبه» فتأمل. 


5 
ر و 


۲. قال تعالى: #وَلَا تفَْلُوا أنفْسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمَ 4 7 . 
وجه الدلالة: 


أن الآية مَتَعت من قتل المرء نَفْسَهُء ودلت باللازم العقلي على حظر كل وسيلة وطريقة 
ثفضي إلى الهلكة والقتل» ومن جُملة ذلك: ركوب البحر المضطرب» فيسقط على من ابثلي بذلك 
وجوبُ الحَجّ والعمرة. 

ا ا لواد في الاس باج اوك ِجَالَاوَعَلَ كُلَّ ضَاِرٍ بَأَننَمِنْ كَل نَج عَوبق 4 ). 


وجه الدلالة: 


أن الله جل وعلا ذكر في الآية الراجل والفارسء أي الذي يركب الفرس» وكلاهما في البڙء 


)١(‏ انظر: ابن نجيم/ البحر الرائق (۳۳۸/۲)؛ الحطاب/ منح الجليل (؟15/7١)؛‏ ابن عبد البر / التمهيد 
(١۲۳۲/۱)؛‏ الشافعي/ الأم (۳۲/۲١)؛‏ النووي/ المجموع (۷/١٠)؛‏ المرداوي/ الإنصاف .)٠١٦/۳(‏ 

(۲) سورة البقرةء آية .)١15(‏ 

(۳) سورة النساء» آية (59). 

.)۲۷( سورة الحج» آية‎ )٤( 


(10۸) 
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ولم يذكر البحرء فكان الحج ساقطاًء لمن حال البحر بينه وبين البيت الحرام» إلا إذا غلبت 
النئلامة» وترجحت التجاةة". 


ثانياً: من السنة: 


.١‏ عَنْ أبي عِمَرَانَ الْجَْنِيَ» قَالَ: حَدَئَتِي بَعْضلُ أَصْحَابٍ مُحَمَدِء وَعَرَوْنَا تَحوَ فَارِسَء ققَالَ: 
کن ن اه ذه ن وات قزق بنك لبقت لذ كاذ فرق قات فرت مةه الل 
وَمَنْ رَكب الْبَحْرَ عند ازْتجَاجه فمَات» فقذ بَرئَّٿ مِنْهُ الذَمَف( . 

وجه الدلالة: 

الحديث ظاهرٌ في تقرير المنع من ركوب البحر الهائج؛ لأنه مظنة الهلكة والفوت» وعليه فإذا 
تعين طريقاً إلى البيت الحرام» سقط حكم الحج؛ لأن الأحكام شرعت ضمن مكنة المكلف وطاقتهء 
لا فوق ذلك. 

۲. عن آي هرب 4 عن الي 8 قال: (مَنْ تَردّى مِنْ جَبَلٍ فقتل تفسَة فَهُوَ فِي تار جَهِنم 
يترَدَى فيه خَالِدَا مُحَلَدَا فيها أَبَدَاء وَمَنْ تَحَسّى مما فَقتلَ نَفْسَه شَمْمّه في يَدِهِ يَتَحّاهُ في 
تار جَهِتَمَ حَالِدَا مُخَلَذَا فيها أَبَدَاه وَمَنْ قتَلَ تَفسَة بِحَدِيدَةٍ فحَدِيدَتُهُ في يَدِهِ يَجَأْ بها في بَطْنِه 
في نَارٍ جَهَنّمَ خَالِدَا مُخَلَدَا فيها أَبَدَا) 9 . 


وجه الدلالة: 

أن المذكورات في الحديث قد وردت على سبيل المثال لا الحصرء وعليه فَيُلحق بها كل وسيلة 
مهلكة يجتحٌ إليها المرءُ بقصد الهلكة» ومن جملتها ركوب البحر المضطرب الهائج» أو إذا غلبت 
الهلكة في ركوبه» فإنه يُمنع بالدليل الموافق للحديث. 


ثالثاً: من الإجماع: 


قال ابن عبد البر: "قد أجمع العلماء على أن من بينه وبين مكةء من اللصوصء والفتن» ما 
يقطع الطريق» ويخاف منه -في الأغلب- ذهاب المهجة؛ والمال؛ فليس ممن استطاع إليه سبيلاء 
فكذلك أهوال البحرء والله أعله" (). 


.)55/9( انظر: النووي / المجموع‎ )١( 

)١(‏ أخرجه: أحمد/ مسنده (مسند البصريين» مسند رجل)(551/595). 

(؟) أخرجه: البخاري/ صحيحه (كتاب اللباسء باب بَابُ شَرْبِ المُمٌ وَالدَّاءِ به وَبِمَا يُخَافُ مِنْه وَالْحَبِيث) .)١59//9(‏ 
(5) انظر: ابن عبد البر / التمهيد .)5١57/١5(‏ 


)١ه69(‎ 
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المطلب الخامس 


حكم من أحصر في الحج بسبب السيولء. والفيضاناتء والانهيارات الأرضية من جراء 
الزلازل» والبراكين» وغيرها. 


اختلف العلماء في سبب الإحصار إلى مذهبين: 

المذهب الأول: وهم المالكية! » والشافعية/" » والحنابلة! » وقد أفادوا أن الإحصار لا يكون 
إلا بالعدو. 

والمذهب الثاني: وهم الحنفية » وقد أفادوا أن الإحصار يكون من كل حابس يحبس الحاج 
عن البيت من عدو أو مرض» أو خوفب» أو ذَهَاب نفقة نفة نفقة» 3 أو ضلال راحلة» أو موت مَحرم المرأة» 
وغير ذلك من الأعذار. 

ولكل مذهب أدلةٌ إليك بيانها: 
أولاً: أدلة المذهب الأول: 

استدلوا لمذهبهم بالقرآن» والسنة. 
أولاً: من القران: 

. قال الله تعالى: واوا اك وَالعُمْرة له َإِنْ أحْصِرْئُمْ كه ايسر ِن اللَذي 4 ! 2 


وجه الدلالة: 


أن قوله تعالى : # أخْصِرْنُم 4 أي: مَنِعْثُم ومعلومٌ أن المنع لا بْدَ له من مانع» ولا يُسند الفعل 
(مَدَ 1 لی 0 عقلاً؛ عد ل TT‏ 


.)٠۹۷/۲( انظر: ابن عبد البر / التمهيد (١/۲۳۳)؛ الدسوقي / حاشيته (۹/۲)؛ محمد عليش / منح الجليل‎ )١( 
.)۲٤۸/۳( انظر: النووي / المجموع (١/557)؛ الرملي/ نهاية المحتاج‎ )١( 
انظر: ابن مفلح / الفروع (۳/٠۲۳)؛ البهوتي / شرح منتهى الإرادات (۳/۲)؛ ابن قدامة / الكافي في فقه ابن‎ )"( 
.)۳۸۰/۱( حنبل‎ 
.)٠٠١/١( انظر: ابن عابدين / حاشيته (؟/537)؛ الشيخ نظام / الفتاوى الهندية‎ )٤( 
.)١915( سورة البقرةء آية‎ )5( 
.)٠١۳/١( انظر: السايس/ تفسير آيات الأحكام‎ )5( 
5 


الفصل الثالث التغيرات البيئية وأثرها في أحكام الزكاة والصيام والحج 





الله + ڪر اة 55 وَرَجَّعَ حَلالاً وَل 0 ّى الْبَيْتِ أَصحَابُة 5 فان بْنَ عَفَانَ 
ي 

وقال -أيضا- : 'قَمَنْ حَالَ بَيْنهُ وَبَْنَ البيْتٍ مَرضل حابس فَلَيْسَ بدَاخِلٍ فى مَعْتَى الآيّة لأنَ 
الآيّة تَرَلَتْ فى الْحَائِلٍ مِنَ الْعَدُد 7" . 

”. ل فَإذا أَمِْتُمْ قَمَنْ عَم بِلعُمْرَة إِلَ اج ت | تسر وِنَاهَذي» 7" . 


وجه الدلالة: 


أن قوله : فَإِدا أَمْتُمْ4 يدل على أنه حَْرُ العدوء لا حَصْرُ المرض؛ إذ لو كان المرضء 
لقال: '"فإذ برأته'(4). 


ثانياً: من السنة: 


.١‏ عَنْ تافع أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ :© قَالَ: 'حِينَ حَرَجَ إِلَى مَكَةَ مُغتمرًا في الفثتةء إن صّدِدْتُ 
عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْتَا مَعَ رَسُولٍ الله # فاهَلَ بِعْمْرَة مِنْ أَجْلِ أن الي 2 كَانَ 
آهل يعر عام الحْديْيَة ثم إن عبد ا ْنَ عْمرَ نَظْرَ فِي أمره ققالَ: ما أمْرْهُمَا إلا واد 
َالْتقت إلى أَصنْحَابهء قَقَالَ: مَا أَمْرُهْما إِلّا وَاحِدَء ثكم أثي قد أَوْجَبْتُ الْحَجّ مَع الْْمْرَق 
ثمّ طّاف لَهُمَا طَوَاقًا وَاحِدَا وَرَأى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِيا عَنْهُ وَأَهْدَى" . 


وجه الدلالة: 


أن الأثر صريحٌ في الإحصار من العدوء قال الشافعي ه : 'إنْ صّدِدْت عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْتا 
كمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ 5» يَعْنِى أَخُلْلنَا كَمَا أَخْلَلْنَا مَعَ رَسُولٍ الله 4 عَامَ الْحُدَيْبِيَة' 2 . 
۲. عَنِ الْمِمدْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكُم يُصَدَّقْ حَدِيتْ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ قالآً: 


'خَرَجَ رَسُولُ الله 5 زَمَنَ الْحُدَيبيَة فى بضع عَتْْرَةَ مِانّة مِنْ أُصْحَابِهِء حَتَّى إِذَا كَانُوا بذى 


(۱) انظر: الشافعي/ الام (۳۹۹/۳). 

.)؟5١5/5( انظر: البيهقي/ السنن الكبرى‎ )١( 

(؟) سورة البقرةء آية .)١15(‏ 

(4) انظر: السايس/ تفسير آيات الأحكام .)١٠١7/١(‏ 

(5) أخرجه : البخاري/ صحيحه (كتاب جزاء الصيدء باب من قال ليس على المحصر بدل)(۳/١٠).‏ 
(5) انظر: الشافعي/ الأم .)5٠5/59(‏ 

(51ك) 
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الحلَيْفَة قله رَسُولٌ الله 2 الْهذى وَأَشعر وَأَحْرَمَ بِالْعْمْرَةِ وَذَكَرَ الْحَدِيتَ بطوله فى ثزوله 
أَقُصى الْحُدَيِْيَة ثم فى مَحِىءٍ سْهِيْلٍ بْنِ عَمْرِو وَمَا قَاضَاهُ عَلَيْهِ حِينَ صَدُوهُ عَنِ الْبَيْتِ 
قَالَ: فَلَمّا قَرَعٌ مِنْ قَضِيّة الكتاب قَالَ رَسمُولُ الله 4# لأَصْحَابِه : (قُومُوا فَانحَرُوا ثُمّ احلِقُوا). 
قَالَ: فْوَاللّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلُء حَتَّى قَالَ ذَلِكَ تلت مَرَاتِء فَلَمًا لَمْ يَكُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌء قَامَ فَدَحَلَ 
على أ اة قفر ها ها لف فن الاس فقالت أ ل هة ا زرل الله أتحث ذلك 
ارج ثم لا تكلم أَحَدَا مِْهُمْ عَلِمَةَ حَتَّى تَنحَرَ بُدْكَ وَتَدْعْوَ حَالِقكَ فيَحلِقكَ' قَقَامَ فََرَجَ فلم 
يُكلّمْ أحَدَا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذلك حَرَ هَديّهُ وَدَعَا حَالِقَه فَحَلَقَهُ فلَمّا را ذَلِكَ قَامُوا فتَحَرُوا 
وَجَعَلَ بَعْضْهُمْ يَحْلِقَ لبَعْضٍ حَنَى كَادَ بَعْضْهْمْ يَقثْلُ بَعْضًا عَم"( . 


وجه الدلالة: 


من فوائد الحديث أن الإحصار زمن الحديبية كان بسبب عداوة قريشء وَعَرْمِهَا على حرب 


يعترض على وجهي الدلالة من الحديثين: 


أن الراجح عند الأصوليين قولهم: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ ولئن كان 
السبب في الحديثين هو الحرب» فليس هناك ما يمنع أن حُكم الإحصار يُشرع عند غيره» من نحو 
المرضء أو الخوف من الفيضانء أو الزلزال» أو غيرها. 

على أن النبي # قد عد المرض غذراً في حكم الإحصارء كما في حديث ضباعة بنت الزبير 
بن عبد المطلب, الذي سيأتي لاحقاً إن شاء الله. 


ثالثاً: من الأثر: 


۱. عَنِ ابن عَبَاسِ چ أنه قال : EY‏ 0, 


.١‏ عَنْ سَالم بْنِ عَبْدٍ اللّه عَنْ عَبْدٍ اللّهِ يَنِ عُْمَرَ 9ه أَنّهُ قَالَ: 'مَنْ حُبِس ذُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ 
نه لا يَحِلَ حَتَّى يَطُوف بِالبَيْتِ وَبيْنَ الصّقا وَالْمَزو' 9 . 


)١(‏ أخرجه: البيهقي/ السنن الكبرى (كتاب الحج» باب من أحصر بعدو وهو محرم)(5/5١١)؛‏ وقال محققه: 
ڪج 
(۲) أخرجه: البيهقي/ السنن الكبرى (كتاب الحج» باب من لم ير الإحلال بالإحصار بالمرض)(۹/۶٠۲)»‏ وقال 
(") أخرجه: مالك/ موطأه (كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو)(۲۷/۳٥)؛‏ البيهقي/ السنن الكبرى 
(كتاب الحج» باب لا قضاء على المُحصر »)١5١9/5()..‏ وقال محققه: صحيح. 
)1( 
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.٣‏ عَنْ أَيُوبَ بْنِ أبي تمِيمة السَحْتِيَانِيَ عَنْ رَجُلِ مِنْ هَل الْبَصرَة كَانَ قبيمَا أنّهُ قال: 'حَرَجْتُْ 
إلى مَكَةَ حَتَّى إِذَا كنت ببَعْضٍ الطّرِيق كُسِرَتْ قخذي فَأَرْسَلْتْ إِلَى مَكَّةَ وَبها عَبْدُ الله بنُ 
عَبّاسِ وَعَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَالنَاسُ فَلَمْ يَُخُصْ لِي أَحَدْ أن أحِلَ فَأَقَمْتْ عَلَى ذَلِكَ الْمَاءِ 

4. عَنْ أبى الْعَلآءٍ قَالَ : 'خَرَجْتْ مُعْتَمِرَا حَتَّى إِذَا كُنْتُ بالْدَثتيّة وَقَعْتُ عَنْ رَاحِلَتَى فَكُسِرْتْ 
فبَعقْتْ إلى ابْنِ عْمَرَ وَابْنِ عَبّاسٍ قلا ققالاً: لَيِنَ لَهُ وَقْتْ عَوَقتٍ احج يون على 
وَصَلْتُ إِلَى الْبَيْتِ" (). 

. عَنْ سلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِء أنَّ متعِيد بْنَ خرَابَة المَخْرُومِيَ صٌرعٌ بِبَعْضٍ طريق مَكَةَ وَهْوَ مْحْرمٌ؛ 
فَسَأَلَ عَلَى الْمَاءٍ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ عَنْ الْعْلَمَاءٍ فَوَجَدَ عَبْدَ اللّه بْنَ عْمَرَه وَعَبْدَ اللّه بْنَ 
لزي وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَم فَدَكَرَ لَهمْ الَذِي عَرَضَ له فَكلَهُمْ أَمَرَُ أنْ يَتدَاوَى بمَا لا بْدَ له 
مِنْهُ وَيَفتَدِيَ فَإِدَا صَّمّ اغْتَمَرَ فَحَل مِنْ إِحَرَامِه ثُمّ عَلَيْهِ حَجٌ قَابِلٍ وَيْهْدِي مَا امْتَيْسَرَ مِنْ 
الذي . 


وجه الدلالة: 


أن الآثار ظاهرةٌ في قصر الإحصار على العدوء واستبعاد الأسباب الأخرى» كالمرض ونحوه 
في نقريره. 


يعترض عليه: 


أن المرض المذكور في الآثار يحتمل ألا يكون عذراً كافياً في تقرير حكم الإحصار؛ أي أنه 
لا يمنع المريض من أن يَنْبْتَ على الراحلة؛ ويؤدي المناسك» بخلاف المعضوب (مَنْ به فَالجٌ أو 
شَلنَ) لا يستطيع أن يثبت على الراحلة» فهو المرض الذي اعتبره النبي يه في سقوط مباشرة الحج» 
وذلك أن صاحبه يعجز أن يثبت على الراحلة» فعنْ عَبْدٍ اللّه بْنِ عَبَّاسِ :# أَنّهُ قَالَ: كَانَ الْقَضْلٌ 
بْنُ عَبَّاسِ رَدِيف رَسُول اللَّه ‏ فَجَاءَنْهُ امْرَأَةٌ مِنْ حَثْعَمَ شَنْتَفتِيهِ فَجَعَلَ الْقَضْل يَنْظْرْ إِلَيْهَا وَتَنَظْرُ إِلَيْه 


)١(‏ أخرجه: مالك/ موطأه (كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو)(”077/7)؛ البيهقي/ السنن الكبرى 
(كتاب الحج» باب لا قضاء على المُحصر »)5١9/5()..‏ وقال محققه: صحيح. 
)١(‏ أخرجه: البيهقي/ السنن الكبرى (كتاب الحج؛ باب من أحصر بعدو وهو محرم)(5/5١١)»‏ وقال محققه: 
صحيح. أَبُو الْعَلآءِ : يَزِيدُ بْنُ عَبْدٍ اللّه بْنِ الشَخّيرٍ مِنْ ثقاتٍ الْبَصرِيِينَ. 
(") أخرجه: مالك/ موطأه (كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو)(/0278)؛ البيهقي/ السنن الكبرى 
(كتاب الحج» باب لا قضاء على المُحصر »)357١/5()..‏ وقال محققه: صحيح. 
)11۳( 
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فَجَعَلَ رَبُولَ الله # يَصْرف وَجْه الْقَضْلٍ إلى الشّق الآحَرٍ. قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّه: إِنّ قريضة الله 
عَلَى عبَادِه فى الْحَجٌ أَدْرَكَتْ أبى شَيْخًا كَبِيرَا لآ يَنتطيع أن يَتْبْتَ عَلَى الرَاحِلّة أَقَأَحْحُ عَنْهُ قَالَ: 
(نَعَمُ). وَدَلِكَ فى حَجَّةَ الوداع(". 

وعَنْ أبى رَزِينٍِ الْعْقيْلِىَ قَالَ فلت : يَا رَسُولَ اللّه إنّ أبى شَيْحٌ كَبيز لآ يَْتَطيع الْحَجّ ولا 
الْعْمْرَةَ ولا الظَّعْنَ!" قَالَ : (حُجّ عَنْ أبيكَ وَاعْتَمِز)!" . 


ثانياً: أدلة المذهب الثاني: 
استدلوا لمذهبهم بالقرآن والسنة والأثر. 


أولاً: من القران : 


2 بژ م عي 6ه لس سا م ل م :7 2 1 
قال الله تعالى : وآقوا اح وَالعُمْرة لله َإِنْ أخْصِرْتُمْ قا اسْتَبْسَرَ مِنَ المَذي 4 1 . 


bı 
4 


وجه الدلالة: 


أن أكثر أهل اللغة أفادوا أن الحصر هو: الحبس والمنع» وهذا يتحقق بالعدوء كما يتحقق 
بالمرضء وغيرهما من الأعذار من نحو السيول الجارفة» والفيضانات المُتلفة» والزلازل التي ُصدع 
الأرض» ونشقفها . 


ثانياً: من السنة: 


.١‏ عَنْ هشّام عَنْ أبيه» أنَّ رَسُولَ الله # مَنّ بضُبَاعَة بنتٍ الربيْرٍ فَقَالَ : (أَمَا ترِيدِينَ الْحَحّ). 
قَقَالَت: إِنّي شاكيّة قَقَالَ لَها: (حُجِّي وَاشترطي أَنَّ مَحلّى حَيْث حَبَسْتنِي)7" . 
قَالَ التّْافِعِىُ فى كتاب الْمَتَاسِك: 'لَوْ تَبَت حديث عُرْوَةَ عَنِ التَّبِىَ يذ في الإمنتتتَاءِ لَمْ أَعْدْهُ إِلَى 


.)٠١1/4()زجاعلا أخرجه: مسلم / صحيحه (كتاب الحج» باب الحج عن‎ )١( 

)١(‏ الظعن: يكثر استعماله على المرأة» فالظّعِينةٌُ هو الهودج كانت فيه امرأة أو لم تكن. انظر: الرازي/ مختار 
الصحاح .)6۰١/١(‏ 

(۳) أخرجه: البيهقي/ السنن الكبرى (كتاب الحج» باب المضنو في بدنه لا يثبت على مركب...)(٤/۲۲۷)»‏ وقال 
محققه: حديث حسن. 

.)١915( سورة البقرةء آية‎ )٤( 

(5) انظر: الصابوني/ روائع البيان (۹/۱٤۲)؛‏ السايس/ تفسير آيات الأحكام .)٠١١/١(‏ 

(5) أخرجه: ابن ماجه / سننه (كتاب الحج » باب الشرط في الحج)(٤/۸٤)؛‏ البيهقي/ السنن الكبرى (كتاب 
الحج» باب الاستثناء في الحج)(5/١١5)»‏ وقال محققه : صحيح. 
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غَيِْهِ لأَنَهُ لآ يَحِلَ عِنْدِى خلاف ما تبت عَنْ رَسُولٍ الله 4. قَالَ الشتّيْخ: قد تَبَتَ هَدَا الْحَدِيتُ مِنْ 
رجه عَنِ للب 6 " 
". عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرِو الأنْصارِىٌ قَالَ: قَالَ رَسُول الله 4: (مَنْ كُسرَء 
أؤ عَرِجَء فَقَدْ حَلَ وَعَلَيْهِ الْحَج مِنْ قابلٍ). قَالَ عِكْرِمَةُ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ وَأَبَا هْرَيْرهَ عَنْ 
ذلك ققالاً صَدَقَ!" . 
وجه الدلالة: 


دل الحديثان بالعبارة على مشروعية الإحصار لعذر المرضء ويُلحق به غيره من الأعذار 


التي في رتبته أو أشدٌ منه. 
ثالثاً: من الأثر: 


.١‏ عَنْ سْوَيْدِ بْنِ عَقَلَةَ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنْ الْخَطّاب ڪه: 'يَا أَبَا أُميّةَ حُجّ وَاشترط فلن لك 
مَا اشْتَرَطْت وَلِلَّهِ عَلَيْكَ مَا اشترَطّت" () . 
1 0 عَائْشَة ١ه‏ 0 كَانَتْ ۱ ص في ال لَه 1 2 قل عَمَدْتُ فَإِنْ 


"كن Ê E E‏ ي : اهل تكابى إذا حَجَجت؟ فق 
لَّهَا: مَاذَا 7 فقالٿ: فل اللَّهُمّ الْحَجّ أَرَدتُ وَلَهُ عَمَدْتُ فَإِنْ يَسَّرْتَهُ فَهُوَ الْحَج وَانْ حَبَسَنِي 
حابس فهو عمره N‏ (), 


وجه الدلالة: 


أفادت الآثار مشروعية الاستثناء لما يتوقع من أعذار تمنع الحاج أو المعتمر من أداء 
المناسك, من خ< غير أن كُعَيّن عدر دون آخرء فكانت مصروفة إلى كل عذرٍ يمنع صاحبه أو يشق 
E‏ ا أو مظنونة الهلكة. 

4. عَنْ عبد الله بن مَنْعودٍ 4 فى اذى لَدِغ وَهْوَ مُخرم بِالْعْمرة قأخْصِرَ قَقَالَ عَبْدُ اللّه: 


.)؟7١/5( انظر: البيهقي/ السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود / سننه (كتاب المناسك» باب في الإحصار)(7/١١١)»‏ وقال الألباني:صحيح 

Ab 0‏ السنن الكبرى الحج» باب الاستثناء في الحج)(١/۲۲۲)»‏ وقال محققه : صحيح. 
)٤(‏ خر في الحج)(1717/5)؛ وقال محققه : صحيح. 
(5) أخن a‏ السنن لكبرى إكتاب 07 » باب الاستثناء في الحج)(7/5١5)»‏ وقال محققه : صحيح. 
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اْعَنُوا بالهذيء وَاجْعَلُوا بَنَكُمْ وَبَيْنهُ يوم أمَارِء قدا بح الْهذئ بِمَكّة حَلَّ هَذَا"7". 
وجه الدلالة: 
أن الأثر ظاهرٌ في اعتبار عُذر المرض سبباً في الإحصار . 
المذهب الراجح: 


يبدو للباحث وجاهة ما ذهب إليه الحنفية للأسباب الآتية: 

.١‏ قال ابن جرير الطبري : 'وأولى التأويلين بالصواب في قوله لقن أُحْصِرْئُمْ4 تأويل من 
تأوله بمعنى: فإن أحصركم خوف عدوء أو مرضء أو علة من الوصول إلى البيت» أي: صيّركم 
خوفكم أو مرضكم تحصرون أنفسكمء ولو كان معنى الآية ما ظنه المتأول من قوله #قَإن 
أُحْصِرْئُمْ4 فإن حبسكم حابس من العدو عن الوصول إلى البيت» لوجب أن يكون: فإن 


(r 
٠. حصردم‎ 


.١‏ إن حمل الإحصار على مطلق العذر المانع أولى من حصره في عذر العدوء لأن العموم 
موافقٌ لظاهر الآية الكريمة» ومتوائم مع يُسر الإسلام وسماحة الشريعة» وقد اعتضد بأقوال أهل 
اللغة في أن الإحصار هو المنع» وهو حاصل بالعدوء وبالمرضيء وبغيرهما من الأعذار التي تهدد 
مصلحة الإنسان في نفسه»ء أو عرضهه. أو ماله. والله أعلم. 


: أخرجه: البيهقي/ السنن الكبرى (كتاب الحج» باب من رأى الإحلال بالإحصار)(5/١١١)» وقال محققه‎ )١( 
.)°/۲( انظر: محمد علي الصابوني/ روائع البيان (1/1: كل عزاه : الطبري/ جامع البيان‎ (") 
(17 


انخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام على رسول الله خير المخلوقات » 
وعلى آله ومن سار على دربه لنيل أعلى الدرجات . 

أما بعد : 

بعد هذه الجولة الماتعة في رياض الفقه المقارن » وقبل أن أضع القلم يطيب لي أن أسجل 
أبرز ما توصلت إليه من نتائج وهي كما يلي : 

. تحديد المعنى الراجح للرخصة مع بيان مشروعيتها من الكتاب والسنة وآثار الصحابة‎ ٠١ 

. بيان علاقة الرخصة بالتيسير ورفع الحرج » وعلاقتها بمقاصد الشريعة‎ ٠” 

. تحديد معنى التغيرات البيئية » واظهار علاقتها بالرخصة الشرعية‎ ٠" 

؛ ٠‏ تقديم الماء البارد في الوضوء على الماء الساخن هو الأقرب للصواب والأثوب عند الله » 
وأن الكراهة مصروفة إلى الماء شديدة البرودة لكونه مانعاً من الإسباغ الذي أوصى به النبي 4 . 

. كراهة تنشيف ماء الوضوء عند انعدام العذر استبقاءً لأثر العبادة واستكثاراً للأجر‎ ٠5 

. إظهار اتفاق العلماء على جواز التيمم وعدم استعمال الماء عند تيقن الضرر أو غلبته‎ ٠5 

٠‏ لا إعادة على من تيمم في السفر مع حضرة الماء خوفاً من الهلاك » فتلزمه الإعادة إن 
كان ذلك في الحضر . 

. يتعين استعمال الماء في الوضوء حضراً وسفراً إذا كان حاضراً وانتفى معه العذر‎ ٠ 

4 اتفق العلماء على طهورية الماء المتغير بمخالط طاهر يتعذر صون الماء منه ما دام 
على رقته . 

٠‏ عدم جواز التطهر بالماء المتغير بمخالط طاهر يمكن صون الماء منه » إن كان 
التغير قد سلبه إطلاق اسم الماء عليه . 

. طهورية الماء المجاور للطاهر إذا لم يؤثر على الماء بما يمنع إطلاقه‎ 0١ 

5 جواز الجمع بين الصلاتين لعذر المطر وما في رتبته أو أشد منه . 

. جواز الجمع بين الجمعة والعصر لعذر المطر وما في رتبته أو أشد منه‎ ٠٠ 

٠٤‏ جواز الجمع للمعتكف وجار المسجد ولمن يكون في كن من المطر. 

٠٠‏ أجمع العلماء على وجوب صلاة الفريضة أثناء نزول الغيث وحصول البلّة في الأرض 
أو حال حصول الفيضان الذي يغمر الأرض بالماء وتعذر وجود مكانٍ يابسٍ للصلاة » أو حال 
ركوب السفينة على الهيئة التي يطيق . 

٠5‏ كراهة الصلاة أمام النار مطلقاً سواءً كانت لهباً أم جمراً 

۷ كرافة الصضلاة للمسدل ومشتمل الصماء ولابس القفازين عند انتفاء العذر : 


)1597( 


يتعين على أهل الأمصار التي يطول فيها الليل أو النهار أن يقدروا للصلاة » ويلتزموا 
مواقيتها على أقرب الأمصار لهم جواراً . 

. جواز ترك الجمعة والجماعة لعذر المطر والبرد‎ ٠۹ 

› أجمع العلماء على فرضية العشر في الثمر أو الحبٌّ إذا سقي بماء السماء والأنهار‎ ٠ 
. أو كان عثرياً يشرب بعروقه من غير حاجة إلى ماء المؤنة‎ 

١‏ إذا سقي الثمر أو الزرع بماء المطر وماء المؤنة على التساوي فالواجب ثلاثة أرباع 
ان 

٠۲‏ إذا سقي الثمر أو الزرع بماء السماء وكان أغلب من ماء المؤنة أو العكس يقسط 
الواجب عليهما بحسب كل منهما . 

٠"‏ اتفق العلماء على عدم وجوب الزكاة فيما اجتيح من الثمر أو الزرع إلا إذا بقي منه 
مقدار النصاب أو يزيد . 

٠٤‏ يجب قضاء الصوم على من أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طالعاً » أو أفطر 
يظن أن الشمس قد غربت فبانت طالعة . 

5 يكره صيام يوم الشك على الراجح من أقوال أهل العلم . 

5 اتفق العلماء على جواز لبس المخيط للمحرم بحج أو عمرة دفعاً لمشقة البرد ومظنة 
الهلاك وعليه الفدية . 

۷ من مات محرماً يأخذ حكم المحرم الحيّ في عدم تخمير الرأس ومس الطيب . 

٠.۸‏ اتفق العلماء على سقوط وجوب الحج والعمرة على من تعين البحر الهائج طريقاً له إلى 
مكة» وغلب على ظنه الهلكة فيه . 

4 أن الإحصار يكون من كل حابس يحبس الحاج عن البیت سواءُ كان عدواً أو مرضاً أو 
خوفاً أو ذهاب نفقة أو ضلال راحلة . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


(13۸) 


فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 
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إلا ما اضطررثم إل aT‏ 
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¥ وَهَدًا صراط رَبك مسقا قد a‏ 
وَأنُوا حََهُ يَوْمَ حَصَادِه aes‏ 
ون هذا صِرَاطِي مُسْتَقِي) فَانبَعُوة ....... 4 
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إن نَدَرْتٌ لِلرَّحْمْنِ صَوْمًا ل 
1ه ےر ارہ ر ۹ 6 
فَلَنْ أكَلَمَ اليَوْمَ إنسسيًا e‏ 


2 


وأَذْني الاس باج يَأنُوكَ رجالا .......4 


مي طبرو م 


ك 196 كه ل م اف ع ان 
إِن) كَانَ قَوَلَ المؤّْمِنِينَ إذا دغوا إلى الله..... # 


2 0 
ل َم اناس يَتطهرونَ ا 0 


ا عرو سر سمت 32 0 ہہک ل ے ت o‏ 
#وَالَذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصال جات لَنبِوَكَنهُمْ مِنَ * 
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( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا E‏ 

( إذا نمتم فأطفئوا سر جكم ا 
( أراد أن لا يحرج أحداً من أمته RS‏ 
( أربعون يوماً يوم كسنة CA‏ 

( أعوذ بالله فيك .... إن عدو الله إبليس CN‏ 

( اغسلنها ثلاثاً أو خساً E‏ 

( اغسلوه باء وسدر وادفنوه E‏ 

انلو ناء ومدن و كتدره 112111111110118 

( أفطرنا على عهد النبي وَل يوم غيم O EEO‏ 

( ألا أدلكم على ما يمحو الله به CSSA O‏ 

( القصد القصد تبلغوا ا CS‏ 
( الكفارات :إسباغ الوضوء بالسبرات ا 

( اللهم طهرني بالبرد والثلج ا 
( الماء طهور لا ينحسه Cee docs Sees‏ 

( أما تريدين الحج a‏ 

( إن الشيطان هو كان يلقى 0 

( إن الفويسقة لتضرم ااممدطت ا ااام سدق الما فق وجاك لق ادو فوا 
( إن الله عزوجل يحب COO‏ 

( إن الله وضع عن أمتي الخطأ CS‏ 


( أن النبي يل اغتسل وميمونة Cees‏ 
( أن النبى ب صلى بالمدينة سبعاً eR ESE‏ 
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( أن النبي يِل صلى في ثوب واحد eee‏ 
( أن النبي ل كان يصلي على راحلته 0 
( إن دماءكم وأموالكم ASR ESS SARs DÊ‏ 1 


( إن رسول الله ل قام يصلي في مسجد بني عبد الأشهل ...) 

( إن رسول الله يلعِ كان يأمر المؤذن ا 
( أن رسول الله ييه هى عن السدل 0 

( أن رسول الله انتهى إلى مضيق eS‏ 


( إن هذا الدين يسر eee E EAS SSE ESERÊ‏ ( 
( أولئك العصاة » أولئك العصاة CA OO‏ 


( ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى a‏ 

( جاء رجل إلى رسول الله يخِ من أهل نجد 00 

( جمع بين الصلاتين من غير ل اماس امامو قا لامجاي 
( جمع رسول الله َل بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء .....( 
( جمع لنا رسول الله ل مقي غير مسافر 1000 


( خروهم ولا تشبهوا CATR ARAS‏ 
( رخص رسول الله لأمهات المؤمنين في الذيل ا 


( شر الطعام طعام الوليمة Ca Ta‏ 
( صببت للنبي يك غسلاً فأفرغ بيمينه 2122111111111 


( صحبت رسول الله ي فکان لا یزید PEER ERAN‏ 
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( صم أفضل الصوم صوم داود N O‏ 
( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته CA ES‏ 


( ضربت إمرأة ضرتها ا 


( فوالله لأن يبدي الله بك رجلاً 0 
( فيها سقت الأهار والغيم Ce‏ 


( كنا نصلي مع النبي ب في شدة الحر CN‏ 
( كنا نصلي مع النبي ول فيضع أحدنا 66 
( لاتترك هذه الأمة شيئاً من سنن 0 


( لاتصوموا حتى تروا ال هلال 21211111 


( لا تصوموا حتی تروا املال e‏ 


(ه/اا) 
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( لا تقدموا الشهر بصيام يوم Cec‏ 

( لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال Cds‏ 

( لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي E‏ 
( لاصدقة ني الزرع ولاني الكرم 000006 

( لا صدقة في حب ولا تمر 0 

( لاصيام لمن لم يفرضه 0 

( لا يجتمعان في جوف مؤمن CSSA‏ 
لا يلبس القميص ولا العمامة 1 11111 

( لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ال 

( لتركبن سنة من كان قبلكم E‏ 

( ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل AS‏ 


( ليس صلاة أثقل على المنافقين 1000000 


( ما رأيت النبي و في شهر أكثر صياماً ......) 
( ما رأيت رسول الله ل صلى صلاة إلا لميقاتما Cd.‏ 
( ما فعلت في حاجة كذا وكذا 9ب 1000 


( ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى Cy‏ 


( من بات فوق بيت ليست له Ce‏ 


( من تردى من جبل فقتل نفسه GS‏ 
( من ترك صلاة العصر Cs‏ 


( نبى النبي يل عن الملامسة والمنابذة 120 
( مبينا أن نسأل رسول الله ولك عن شيء 0 
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( والله إن لأخشاكم لله ES‏ 


( وكان يصلي المغرب ثم يمكث بم ا د بد ما بت Sse‏ 
( وما أمرها إلا واحد 0 


(يا أسلع مالي أرى راحلتك Cd beie SEER SEER‏ ( 
( يا عمرو صليت بأصحابك ا ا اا ال لا 


(الشهر هكذا وهكذا وهكذا 210170000 

(أن النبي كلكِ سن فيما سقت السماء Cl‏ 

(أن النبي ول م يكن يصوم شهرين ا 
(إنك لتأني قوماً من اهل الكتاب Ce‏ 

(رأيت النبي يك إذا توضأ مسح وجهه 0 
(صدقة الثار والزرع CA.‏ 

(فرض رسول الله وله فيا سقت السماء e‏ 
(فيا سقت الساء والأغبار 620 

(فيها سقت السماء والغيوم 01000 

(كان رسول الله و يتتحفظ من هلال CE‏ 
(لا تقدموا قبل رمضان بيوم مك 
(لاضرر ولاضرار) 

(لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم 00 
(لا يصام اليوم الذي يشك فيه A‏ 


(من صام يوم الشك فقد عصى 00098 1 1 20 ( 
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الفهارس العامة 





نہرس (لصاور و الراجع 


أول: القرآن وعلومه : 


.١ 
3 


القرآن الكريم . 

ابن العربي : أبو بكر محمد بن عبدالله بن العربي؛ أحكام القرآن - تحقيق: محمد عبد القادر 
عطا - دار الفكر - لبنان . 

ابن عاشور : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي؛ التحرير 
والتنوير - الدار التونسية - تونس - 5.٠5١ه‏ -1185م ؛ مقاصد الشريعة الإسلامية - 
الشركة التونسية - تونس . 

ابن كثير : عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ؛ تفسير القرآن العظيم - 
تحقيق: مصطفى السيد محمد » محمد السيد رشاد » محمد فضل العجماوي ٠‏ علي عبد الباقي 
- طا - مؤسسة قرطبة - الجيزة - ۲١٤١ھ‏ - ١٠٠م‏ . 

البقاعي : برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي؛ نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور - تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي - دار الكتب العلمية - بيروت - ١١٤١ھ‏ - 
8 

الجصاص : أحمد بن علي الرازي الجصاص؛ أحكام القرآن - تحقيق :محمد الصادق قحماوي 
- دار إحياء التراث العربي - بيروت - ه.5 ١ه‏ - 1865 ام. 

السايس : الشيخ محمد علي السايس؛ تفسير آيات أحكام - ط١-مطبعة‏ محمد علي صبيح. 
الصابوني : محمد علي الصابوني ؛ روائع البيان - ط١‏ - دار الصابوني - القاهرة - 
٠ه‏ -1144م. 

الطبري : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي › أبو جعفر الطبري؛ جامع 
البيان في تأويل القرآن - تحقيق : أحمد محمد شاكر - طا - مؤسسة الرسالة - بيروت 
۰ هھ د ۹۹هام 


ثانياً: (لسنة (لنبوية وشروجا: 


٠.ابن‏ أبي شيبة : أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة العبسي؛ المصنف - تحقيق : 


محمد عوامة - دار القبلة . 


١.ابن‏ الملقن : سراج الدين أبو حفص عمر عمر بن علي بن أحمد الشافعي؛ البدر المنير في 


تخريج الأحاديث والاثار الواقعة في الشرح الكبير - تحقيق : مصطفى أبو الغيط - ط١‏ - 
دار الهجرة - الریاض - ٥٤٤١ھ‏ - ٠٠٠١٤‏ م. 
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.ابن حجر :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني؛ فتح الباري 
شرح صحيح البخاري - تحقيق: محب الدين الخطيب - دار المعرفة - بيروت؛ تلخيص 
الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - طا - دار الكتب العلمية - بیروت - ۹١٤٠ھ‏ 
- 984 ١ام.‏ 

١‏ .ابن ماجه : أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني؛ سنن ابن ماجه - تحقيق : د. بشار عواد 
معروف - ط١-‏ دار الجيل - بيروت ٤۱۸-‏ 1ھ ¬ 1۹۹۸م . 

- .أبو داود : سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني ؛ سنن أبي داود - دار الكتاب العربي‎ ٤ 
. بيروت‎ 

5.لألباني : محمد ناصر الدين الألباني؛ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - ط۲ - 
المكتب الإسلامي - بيروت - 5.5١ه‏ - 1865 ام. 

- .الإمام الباجي؛ المنتقى شرح موطأ الإمام مالك - ط١ - دار الكتاب العربي - بيروت‎ ٠ 
. ۱ھ‎ 

۷.البخاري : أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الحنفي البخاري؛ الجامع 
المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يل وسننه وأيامه - تحقيق: محمد زهير بن 
ناصر الناصر - طا - دار طرق النجاة - ۲۲٤١ھ‏ - ١١٠٠م‏ . 

۸.البغوي : محيي السنة » أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي؛ شرح السنة - تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط » محمد الشاويش - ط۲ - المكتب الإسلامي -دمشق - ۰۳٤٠ھ‏ - ۱۹۸۳م . 

1.البيهقي : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني؛ السنن الكبرى - 
طا - مجلس دائرة المعارف - مصر - ١٤٠٤١١٠ه‏ ؛ معرفة السنن والآثار - ط١-‏ جامعة 
الدراسات الإسلامية - کراتشي - ۲١٤۱ھ‏ - ١۱۹۹م‏ . 

٠.الترمذي‏ : أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي؛ الجامع الكبير 'سنن الترمذي " - تحقيق : 
د. بشار عواد معروف - ط۲- دار الجیل - بیروت - ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م . 

١.الخطابي‏ : أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي؛ معالم السنن - ط١‏ - المطبعة العلمية - 
حلب - ۱١۱۳ھ‏ - ۱۹۳۲م . 

؟ ".الدار قطني : الإمام علي بن عمر الدار قطني؛ سنن الدار قطني - دار إحياء التراث العربي 
-بیروت - ۲١٤۱ھ‏ = ۱۹۹۲م. 

۳ الزيلعي : جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف بن محمد الزيلعي؛ نصب الراية لأحاديث 
الهداية - تحقيق : محمد عوامة - ط١‏ - مؤسسة الریان - بیروت - ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

٤‏ .الطبراني : سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الشامي؛ المعجم الكبير - تحقيق : حمدي بن 
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عبد المجيد السلفي - ط۲ - مكتبة ابن تيمية - القاهرة؛ المعجم الأوسط - تحقيق : طارق بن 
عوض الله بن محمد » عبد المحسن الحسيني - دار الحرمين - القاهرة - 5١5١ه‏ - 
8 

.عبد الرزاق : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني؛ المصنف - تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي - المكتب الإسلامي - بیروت - ۳١٤٠ھ‏ -۱۹۸۳م . 

7.القاضي عياض : الحافظ أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض؛ إكمال المعلم بفوائد 
مسلم - تحقيق : يحيى إسماعيل - ط۲ - دار الوفاء - المنصورة - ١٩٤١ھ‏ - ١٠٠م.‏ 

۷.مالك : مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني؛ موطأ الإمام مالك - تحقيق: 
محمد الأعظمي -مؤسسة الشيخ زايد -الدوحة؛ المدونة الكبرى - تحقيق: زكريا عميرات - 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

ا المباركفوري : أبو الحسن عبيدالله بن محمد عبد السلام بن خان بن أمان بن حسام الدين 
الرحماني المباركفوري؛ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ط” - إدارة البحوث العلمية 
والدعوة والإفتاء -بنارس الهند - 5٠١54‏ ١ه‏ - 185١م‏ . 

8.مسلم : أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري؛ الجامع الصحيح المسمى 
صحيح مسلم - دار الجيل - بيروت . 

٠.المناوي‏ : محمد عبد الرؤوف المناوي؛ فيض القدير - ط١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - 
6 ١ه-‏ ٤مم‏ . 

١.النووي:‏ أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي؛ صحيح مسلم بشرح النووي - دار إحياء 
التراث العربي - بیروت - ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م. 

۷.الهندي : علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي؛ كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال - تحقيق : صفوة السقا » بكري حياني - طه - مؤسسة الرسالة - بيروت - 
٥ھ‏ = 1116١م.‏ 


ثالثا: أصول الفقه. 

".ابن النجار : تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي؛ شرح 
الكوكب المنير - تحقيق : محمد الزحيلي » نزيه حماد - ط۲ - مكتبة العبيكان - 5١‏ ١ه‏ - 
a AY‏ 

5 ".ابن الهمام : كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي؛ التحرير في أصول الفقه بشرحه 
التقرير والتحبير - ط١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت . 
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.ابن بدران : عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى المعروف بابن بدران؛ نزهة الخاطر العاطر 
روضة الناظر - مكتبة المعارف - الرياض . 

٠ط‎ - الإسنوي : الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي؛ نهاية السول شرح منهاج الوصول‎ ٦١ 
. دار الكتب العلمية - بیروت - ۰٩٤۱ھ - ۱۹۹۹م‎ - 

۷.لأصفهاني : أبو الثناء شمس الدين محمود بن عبدالرحمن بن أحمد؛ بيان المختصر (شرح 
مختصر ابن الحاجب) - تحقيق : د. محمد مظهر بقا - طا - مركز إحياء التراث الإسلامي 
> مكة المكرمة . 

.لامدي : علي بن محمد الآمدي؛ الإحكام في أصول الأحكام - تحقيق : د. سيد الجميلي - 
دار الكتاب العربي - بيروت . 

49.البخاري : علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري؛ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 
البزندوي - تحقيق : عبدالله محمد عمر - دار الكتب العلمية - بيروت -8١51١ه‏ ۱۹۹۷م 


٠‏ .البدخشي : محمد بن الحسن البدخشي؛ مناهج العقول شرح منهاج الوصول- طا - دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

١.البزدوي‏ : علي بن محمد البزدوي الحنفي؛ أصول البزدوي - مطبعة جاويد بريس- كراتشي . 

؟؛ .البيضاوي : القاضي ناصر الدين عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي؛ منهاج الوصول في 
معرفة علم الأصول مع شرحه نهاية السول للإسنوي - المطبعة السلفية - مصر . 

۳ .التفتازاني : سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني؛ شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح 
في أصول الفقه - تحقيق : زكريا عميرات - ط١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - 5١15‏ ١ه‏ 
- 186 ١م.‏ 

:؟.الحموي : أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي؛ غمز عيون 
البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر - تحقيق: السيد أحمد بن محمد الحنفي - دار الكتب 
العلمية - بيروت - 5.5١ه‏ - 185 ١م؛‏ الأشباه والنظائر - دار الكتب العلمية - بيروت - 
۳ھ - 1۹۳م . 

٥‏ .الدهلوي : أحمد المعروف بشاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي؛ حجة الله البالغة - تحقيق: 
سيد سابق - دار الكتب الحديثة - بغداد . 

7 .الرازي : محمد بن عمر بن الحسين الرازي؛ المحصول في علم الأصول - تحقيق : طه جابر 
العلواني - ط١‏ - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - ١٠.5١ه‏ - 
۰م . 
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.الزركشي : بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي؛ البحر المحيط في أصول الفقه - 
تحقيق : د. محمد محمد تامر - دار الكتب العلمية - بيروت ١٣٤ھ far‏ 
المنثور في القواعد - تحقيق د. تيسير فائق أحمد محمود - ط۲ - وزارة الأوقاف والشئون 
الدينية - الکویت - ١۰٤۱ھ‏ - 9865 ١م.‏ 

7.السبكي : تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي؛ الأشباه والنظائر - طا - 
دار الكتب العلمية - بيروت - ۱١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م . 

1.السرخسي : محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي؛ أصول السرخسي - دار المعرفة - 
بيروت . 

٠‏ ه.الشاطبي : إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي؛ الموافقات - تحقيق : أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان - ط١‏ - دار ابن عفان - ۱۷٤۱ھ‏ -۱۹۹۷م . 

١ه.الطوفي:‏ سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري؛ شرح مختصر الروضة - 
تحقيق : عبدالله بن عبد المحسن التركي - ط١‏ - مؤسسة الرسالة - ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م . 


رابعا: القراعر الفقببية. وعقاصر الشريعة: 

؟.أحمد الريسوني؛ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي - ط۲ - الدار العالمية للكتاب 
الإسلامي - الریاض - ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

۳ه.الخادمي : نور الدين بن مختار؛ علم المقاصد الشرعية - ط١‏ - مكتبة العبيكان - الرياض 
٤٢١ -‏ اھ - ١٠6آم.‏ 

٤.د.‏ منصور محمد منصور؛ التيسير في التشريع الإسلامي - ط١‏ - مطبعة الأمانة - مصر 
- ۲٤۱ھ‏ — ۱م . 

٥.صالح‏ بن عبدالله بن حميد؛ رفع الحرج في الشريعة الإسلامية - ط۲ - دار الإستقامة - 
السعودية - ۲١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

7.علال الفاسي؛ مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها - طه - دار الغرب الإسلامي - 
1ه -191ام. 

.محمد الشريف الرحموني؛ الرخص الفقهية من القرآن والسنة النبوية - ط١‏ - مؤسسات عبد 
الكريم بن عبدالله - تونس . 

.يعقوب عبد الوهاب الباحسين؛ رفع الحرج في الشريعة الإسلامية - ط؟ - دار النشر الدولي 
- السعودية - 5١51١ه‏ --1156١م.‏ 

۹ء.اليويي : محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي؛ مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة 
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الشرعية - ط١‏ - دار الهجرة - الریاض - ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 
٠‏ .يوسف حامد العالم؛ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية - ط۲ االدار العالمية للكتاب 
الإسلامي - الرياض - 5١5١ه‏ - 1115م. 


خاسا: الزاهب الفقبية: 
(لزهب الغنفى: 
١".بن‏ عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار - دار الفکر - بیروت - ١١٤١ھ‏ - 


TET 
E 
- .ابن نجيم : زين الدين بن نجيم الحنفي؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق - دار المعرفة‎ 
. بيروت‎ 


۳.التهانوي : ظفر أحمد العثماني التهانوي؛ إعلاء السنن - تحقيق : حازم القاضي - طا - 
دار الكتب العلمية - بیروت - ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

. .السرخسي : شمس الدين السرخسي؛ المبسوط - دار المعرفة - بيروت‎ ٤“ 

5".السمرقندي : علاء الدين السمرقندي؛ تحفة الفقهاء - دار الكتب العلمية - بيروت - 
5.5 ه- 1185ام. 

57 السيواسي : كمال الدين بن عبد الواحد السيواسي؛ شرح فتح القدير - دار الفكر - بيروت . 

".الشيباني : محمد بن الحسين الشيباني؛ الحجة على أهل المدينة - تحقيق : مهدي الكيلاني 
- عالم الکاب - بیروت - ۳١٤۱ھ‏ = ۱۹۸۳م. 

7.الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند؛ الفتاوى الهندية - دار الفكر - بيروت - ١١5١ه‏ - 
EE‏ 

4" الطحاوي : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام بن عبد الملك بن سلمة الطحاوي؛ شرح معاني 
الآثار - تحقيق محمد النجار » محمد سيد جاد الحق - ط١‏ - عالم الكتب - 5١5١ه‏ - 
5 م؛ حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح - المطبعة الكبرى - بولاق - 
ھ. 

”.علي حيدر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام - تحقيق : المحامي فهمي الحسيني - دار 
الكتب العلمية - بيروت . 

١.العيني‏ : أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين العيني؛ البناية شرح 
الهداية - تحقيق: أيمن صالح شعبان - ط١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - 0١57١ه-‏ 
2 
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"" الكاساني : علاء الدين الكاساني؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - دار الكتاب العربي - 
بیروت - ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م. 

77.الكليبولي : عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي؛ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 
- تحقيق : خليل عمران المنصور - دار الكتب العلمية - بیروت - ۹١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

٤.المرغياني‏ : أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغياني؛ الهداية شرح 
البداية - المكتبة الإسلامية . 

.الوفائي : حسن الوفائي الشرنبلالي؛ نور الإيضاح ونجاة الأرواح - دار الحكمة - دمشق - 
5. ءاه - 586١ام.‏ 


الزهب (ثالتى: 

7/ابن عبد البر : أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر؛ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء 
الأمصار - تحقيق : سالم عطا » محمد معوض - دار الكتب العلمية - بيروت - ١٠٠٠م؛‏ 
التمهيد - تحقيق : مصطفى العلوي » محمد البكري - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
المغرب : 

.أبو عمر القرطبي : أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي؛ الكافي في فقه أهل المدينة - تحقيق : محمد محمد ولد ماديك الموريتاني - ط۲ - 
مكتبة الرياض الحديثة - الرياض - A‏ — ۰ ام. 

الابي الأزهري : صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري؛ الثمر الداني في تقريب المعاني - 
المكتبة الثقافية - بيروت . 

4االإحسائي : الشيخ عبد العزيز حمد آل مبارك الإحسائي؛ تبيين المسالك شرح تدريب السالك 
إلى أقرب المسالك - ط۲ - دار الغرب الإسلامي - بیروت - ١٤٤۱ھ‏ - 145 ١م.‏ 

٠.أحمد‏ الصاوي: بلغة السالك لأقرب المسالك - تحقيق : محمد عبد السلام شاهين - دار 
الكتب العلمية - بيروت - 5١5‏ ١ه‏ - 155١م.‏ 

١.الحطاب‏ : شمس الدين أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي؛ مواهب الجليل 
لشرح مختصر الخلیل - تحقیق : زکریا عمیرات - دار عالم الکتب - ۲۳٤١ھ‏ - ٣١٠٠م‏ . 

١ا.الدسوقي‏ : محمد عرفة الدسوقي؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - تحقيق محمد عليش 
- دار الفكر - بيروت . 

۳.العبدري : محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري؛ التاج والإكليل لمختصر خليل - دار 
الفکر - بیروت - ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م. 
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5.المالكي : أبو الحسن المالكي؛ كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني - تحقيق 
يوسف الشيخ محمد البقاعي - دار الفكر - بيروت - ؟5١51١اه‏ -11175ام. 
5".محمد عليش: منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل - دار الفكر- بيروت - 3٠5١ه‏ 


(لزهب الشانعى: 

".ابن المنذر : أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري؛ الأوسط في السنن والإجماع 
والاختلاف - تحقيق: أبو حماد بن محمد حنيف - ط١‏ دار طيبة - الرياض - ه.5١ه‏ - 
6 ام . 

الدمياطي : أبو بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي؛ حاشية إعانة الطالبين - دار الفكر - 
بيروت . 

8.الرملي : شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي؛ حاشية 
الرملي - دار الفکر - بیروت - ٤١٤١ھ‏ - ٤۱۹۸م.‏ 

- .زكريا الأنصاري: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - تحقيق : د. محمد محمد تامر‎ ٠ 
م.‎ ٠٠١١ - ھ١٤٩۲‎ - طا -دار الكتب العلمية - بیروت‎ 

١.سليمان‏ الجمل: حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - دار الفكر - 
بيروت . 

۲.الشافعي : محمد بن إدريس الشافعي؛ الأم - تحقيق : رفعت فوزي عبد المطلب - طا - دار 
الوفاء - المنصورة - ١١٤اه‏ - ١١٠٣م‏ . 

17 .الشربيني : محمد الخطيب الشربيني؛ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - دار 
الفكر - بيروت؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - دار الفكر - بيروت . 

> .الشرواني : عبد الحميد الشرواني؛ حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج - 
دار الفكر - بيروت : 

5.الماوردي : أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي؛ الحاوي في فقه 
الشافعي - ط١‏ -دار الكتب العلمية - بيروت - 5١5‏ ١ه‏ -115١م.‏ 

5.النووي : أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين 


تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود » علي محمد معوض - دار الكتب العلمية - بيروت؛ 
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المجموع شرح المهذب - تحقيق : د. محمود مطرجي - ط١‏ - دار الفكر - بيروت - 
7ه -1115١م؛‏ الديباج على صحيح مسلم - تحقيق : أبو إسحاق الحويني - طا - 
دار ابن عفان - السعودية - ١١٤۱ھ‏ - ١۱۹۹م‏ . 


الزهب اغنبلى: 

.ابن القيم : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي؛ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك 
نستعين - تحقيق: محمد حامد الفقي - ط۲-دار الكتاب العربي - بيروت ب ۳۹۹ھ - 
۹م 

ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية؛ اقتضاء الصراط المستقيم - تحقيق : ناصر عبد 
الکریم العقل - ط۷ - دار عالم الکتب - بیروت - ۱۹٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ . 

۹.ابن حنبل : أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل - مؤسسة قرطبة 
مصر . 

- .ابن ضويان : إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان؛ منار السبيل في شرح الدليل - طلا‎ ٠ 
م.‎ ۱۹۸٩ - ھ۱٤۰۹‎ - المكتب الإسلامي - بیروت‎ 

١٠.ابن‏ عثيمين : محمد بن صالح بن محمد العثيمين؛ الشرح الممتع على زاد المستنقع - ط١‏ 
- دار ابن الجوزي - السعودية - ۲۲٤١ھ‏ - ۳٣١٠م.‏ 

۲ .ابن قدامة : عبدالل بن أحمد بن قدامة المقدسي؛ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول 
الفقه - ط۲ - مؤسسة الريان a A۳‏ المغني - دار الفكر - بيروت - 
٥ه‏ - ١۱۹۸م؛‏ كشاف القناع عن متن الإقناع - تحقيق : هلال مصطفى هلال - دار 
الفكر - بيروت -5.057١ه‏ 1987م . 

۳ .ابن مفلح : محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي؛ الفروع - تحقيق : عبدالله التركي 
- ط١‏ - مؤسسة الرسالة - بيروت - 5575١ه‏ - ١٠٠٠م؛‏ المبدع في شرح المقنع - 
المكتب الإسلامي - بيروت -..٠5١ه‏ -0٠18١ام.‏ 

- منصور بن يونس بن إدريس البهوتي؛ شرح منتهى الإرادات ب عالم الكتب‎ : يتوهبلا.١‎ ٤ 
- بيروت - 5.5١ه - 1145م؛ الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع‎ 
. تحقيق : سعيد اللحام - دار الفكر - بيروت‎ 

التميمي : محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي؛ مختصر الإنصاف والشرح الكبير 
تحقيق عبد العزيز بن زيد الرومي - مطابع الرياض - الرياض . 

7 الحجاوي : شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا الحجاوي؛ الإقناع في فقه 
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الإمام أحمد بن حنبل - تحقيق : عبد اللطيف محمد السبكي - دار المعرفة - بيروت . 

- .الرحيباني : مصطفى السيوطي الرحيباني؛ مطالب أولي النهى - المكتب الإسلامي‎ ٠٠ 
.م١95١‎ - دمشق‎ 

۸ .الكرمي : مرعي بن يوسف الكرمي؛ دليل الطالب لنيل المطالب - تحقيق أبو قتيبة الفاريابي 
-ط١‏ -دار طيبة - الرياض - 5565 اه - ١٠٠١5‏ ١م.‏ 

8 .المرداوي : علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي؛ الإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف - ط١‏ - دار إحياء التراث العربي - بیروت - ۱۹٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 

٠المروزي‏ : إسحاق بن منصور المروزي؛ مسائل الإمام أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه 
- دار الهجرة - الرياض - 575 ١ه‏ - 5١٠٠م.‏ 


مزاهب (خرى: 
١ابن‏ حزم : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري؛ مراتب الإجماع في العبادات 
والمعاملات والإعتقادات - دار الكتب العلمية - بيروت؛ المحلى - دار الآفاق الجديدة - 


بيروت . 


١‏ .حمدي الصعيدي : حمدي عبدالله عبد العظيم الصعيدي؛ موسوعة الإعجاز العلمي في سنة 
النبي الأمي يه - مكتبة أولاد الشيخ للتراث - الهرم - 5710 ١ه‏ -1١٠٠٠م.‏ 

۳ -.الكلوذاني : أبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني؛ الانتصار في المسائل 
الكبار - تحقيق : سايمان بن عبدالله العمير - ط١‏ - مكتبة العبيكان - الرياض - ۳١٤١ھ‏ 
- ۹۳م. 

٤»‏ .محمد عبد القادر الفقي: البيئة مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث - مكتبة ابن سينا 


5.مشهور حسن : مشهور بن حسن آل سليمان؛ فقه الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر 


المطر - طا - دار ابن حزم - بيروت - ١ه‏ - آم 
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ساوسا: لتب (للنة: 

- .إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار؛ المعجم الوسيط‎ ١75 
. تحقيق : مجمع اللغة العربية - دار الدعوة‎ 

.بن الأثير : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري؛ النهاية في غريب الحديث 
والأثر - تحقيق: طاهر أحمد الرازي » محمود محمد الطناجي - المكتبة العلمية - بيروت - 
AVAA‏ 

.بن فارس : أحمد بن فارس بن زكريا الفزويني الرازي؛ مقاييس اللغة - تحقيق : عبد السلام 
هارون - دار الفكر ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م 

4١.ابن‏ منظور : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور؛ لسان العرب - تحقيق : 
عبدالله علي الكبير » محمد أحمد حسب الله » هاشم الشاذلي - دار المعارف - القاهرة . 

٠الأزهري‏ : أبو منصور محمد بن محمد الأزهري الهروي؛ تهذيب اللغة - تحقيق : عبد 
السلام محمد هارون - الدار المصرية - مصر - ٤۱۳۸ھ‏ - ٤١۱۹م‏ . 

. الحموي : ياقوت بن عبدالله الحموي؛ معجم البلدان - دار الفكر - بيروت‎ ١ 

٢۲‏ .الرازي : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي؛ مختار الصحاح - تحقيق : محمود خاطر 
- مكتبة لبنان ناشرون - بيروت - 5١5‏ ١ه‏ - 1155م . 

ه٠١۸١‎ - .الزبيدي : محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني؛ تاج العروس - دار الهداية‎ ١١2 
. م1۹1٥‎ - 


سابعا: (لہلات: 
منظمة المؤتمر الإسلامي ؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي - جدة . 


ويكيبيدياء الموسوعة الحرة 


( http://ar.wikipedia.org /wiki) 
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فبرس اللوضوعات 
الموضوع 
الإهداء 
شكر وتقدير 
مقدمة 
أهمية البحث 
سبب اختيار الموضوع 
الدراسات السابقة 
خطة البحث 


منهج البحث 





الفصل التمهيدي 
حقيقة الرخصة وعلاقتها بالتيسير ورفع الحرج 
المبحث الأول: حقيقة الرخصة ومشروعيتها 


المطلب الأول: حقيقة الرخصة في اللغة والاصطلاح 
المطلب الثاني: مشروعية الرخصة 
المبحث الثاني: علاقة الرخصة بالتيسير ورفع الحرج 
المطلب الأول: حقيقة التيسير ورفع الحرج في اللغة والاصطلاح 
المطلب الثاني: الرخصة وعلاقتها بالتيسير ورفع الحرج 
المبحث الثالث: علاقة الرخصة بمقاصد الشريعة 
المطلب الأول: حقيقة مقاصد الشريعة في اللغة والاصطلاح 
المطلب الثاني: الرخصة وعلاقتها بمقاصد الشريعة 
الفصل الثاني 





التغيرات البيئية وأثرها فى أحكام الطهارة والصلاة 


المبحث الأول: حقيقة التغيرات البيئية وعلاقتها بالرخصة 


المطلب الأول: حقيقة التغيرات البيئية 
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المطلب الثاني: الرخصة وعلاقتها بالتغيرات البيئية 

المبحث الثاني: أثر التغيرات البيئية في أحكام الطهارة 

المطلب الأول: حقيقة الطهارة في اللغة والاصطلاح 

المطلب الثاني: تسخين الوضوءء وتنشيفه عن العضو بسبب البرد والصقيع 
المطلب الثالث: التيمم في شدة البرد 

المطلب الرابع: تغير ماء البحر 

المبحث الثالث : أثر التغيرات البيئية في أحكام الصلاة 

المطلب الأول: حقيقة الصلاة في اللغة والاصطلاح 

المطلب الثاني: أحكام الصلاة في المطر 

المطلب الثالث: حكم صلاة الفريضة على الدابة 

المطلب الرابع: حكم الصلاة أمام المدفأة أو السراج 

المطلب الخامس: حكم صلاة المسدل» ومشتمل الصماءء أو من لاث الثوب 
على أنفه وفمهء أو من لبس القفازين 

المطلب السادس: حكم تعجيل صلاة العصر لعذر المطر 

المطلب السابع: حكم الصلاة في الأمصار التي يطول فيه الليل طولاً يكاد 


ينعدم معه النهار» والأمصار التي يطول يكون فيها العكس من ذلك 
المطلب الثامن: حكم ترك الجماعة والجمعة عند نزول الغيث 


الفصل الثالث 


التغيرات البيئية وأثرها في أحكام الزكاة والصيام والحج 


المبحث الأول: أثر التغيرات البيئية في أحكام الزكاة. 

المطلب الأول: حقيقة الزكاة في اللغة والاصطلاح 

المطلب الثاني: زكاة الحبٌّ والثمر إذا سُقيَ بالمطر 

المطلب الثالث: زكاة الحبٌ والثمر إذا سق بعضه بالمطر 

المطلب الرابع : زكاة ما اجتيح من الثمار والزرع بمطرٍ أو بَرَدِ أو تلج أو سيلٍ 


أو نحوها 
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المبحث الثاني: أثر التغيرات البيئية في أحكام الصيام. 
المطلب الأول: حقيقة الصيام في اللغة والاصطلاح 
المطلب الثاني: حكم ما إذا سُترت السماء بالغيم» فأكلَ المرهُ يظن أن الفجر 
لم يَطْلْع؛ وقد كان طالعاًء أو أفطر يظن أن الشمس قد غربت» فبانت طالعة. 
المطلب الثالث: إن حال دون منظر هلال رمضان غيم أو قتر ليلة الثلاثين 
المبحث الثالث: أثر التغيرات البيئية في أحكام الحج والعمرة. 
المطلب الأول: حقيقة الحج والعمرة في اللغة والاصطلاح 
المطلب الثاني: حكم من خشي على نفسه العنت من شدة البردء إذا هو تجرد 
عن ثيابه المخيطة المحيطة بالبدن» أو بعضو منه» فلبس عند إحرامه من 
المطلب الثالث: حكم من مات مُحْرِماً لشدة برد» أو حرٌّء أو دفعه السيل من 
عُلّو إلى سل فقتله» أو دفعه إعصارٌ عن رأس جبل فتردى فمات. 
المطلب الرابع : حكم الحج والعمرة» على من تعين البحر سبيلاً له إلى البيت 
الحرام» وغلب على ظنه الفوت بسبب اضطراب البحرء وعلو أمواجه. 
المطلب الخامس: حكم من أُحصِر في الحج بسبب السيول؛ والفيضانات؛ 
والانهيارات الأرضية من جراء الزلازل» والبراكين» وغيرها. 
الخاتمة 

الفهارس العامة 
فهرس الآيات 
فهرس الأحاديث 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 
الملخص باللغة العربية 
الملخص باللغة الإنجليزية 
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ملخص الرسالة 


موضوع هذه الرسالة مؤلفاً من ثلاثة فصول وخاتمة . 

أولها : الفصل التمهيدي » وقد جعلته في حقيق الرخصة وعلاقتها بالتيسير ورفع الحرج » وهو 
يتألف من ثلاثة مباحث : 

عالج المبحث الأول حقيقة الرخصة ومشروعيتها . 

وعالج المبحث الثاني علاقة الرخصة بالتيسير ورفع الحرج . 

وأما الثالث فقد عالج علاقة الرخصة بمقاصد الشريعة . 

وأما الفصل الثاني فقد جعلته بالتغيرات البيئية وأثرها في أحكام الطهارة والصلاة وهو يتألف 
من ثلاثة مباحث : 

أما الأول فجعلته في مفهوم التغيرات البيئية وعلاقتها بالرخصة . 

وأما المبحث الثاني فجعلته في أثر التغيرات البيئية في أحكام الطهارة . 

بينما المبحث الثالث في أثر التغيرات البيئية في أحكام الصلاة . 

ثم انتهيت إلى الفصل الثالث وهو الختام وجعلته في التغيرات البيئية وأثرها في أحكام الزكاة 
والصيام والحج وهو يتألف من ثلاثة مباحث : 

الأول في أثر التغيرات البيئية في أحكام الزكاة . 

والثاني في أثر التغيرات البيئية في أحكام الصيام . 

والثالث في أثر التغيرات البيئية في أحكام الحج والعمرة . 

وأما الخاتمة فقد ضمنتها أهم نتائج هذه الرسالة بقدر المكنة والطاقة والله أسأل القبول إنه 
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Message Digest 

Dealing with this letter consider the issue of the impact of 
environmental changes in the provisions of Islamic worship has made 
the subject of this letter is composed of three chapters and a 
conclusion. 

First: the introductory chapter, has placed him in a Hakiq license and 
their relationship to facilitate, to relieve, which consists of three 
sections: 

The first section dealt with the fact that the license and legitimacy. 
The second topic addressed the relationship license to facilitate and 
raise the embarrassment. 

The third was treated by the purposes related to the license law. 

The second chapter has made environmental changes and their 
impact in terms of purity and prayer, which is composed of three 
sections: 

The first and makes it the notion of environmental changes and their 
relationship to the license. 

The second topic and makes it the impact of environmental changes 
in the provisions of purity. 

While the third section in the impact of environmental changes in the 
provisions of prayer. 

Then I finished the third chapter, a conclusion and made 
environmental changes and their effect on the provisions of the 
Zakat, fasting and Hajj which is composed of three sections: 

First the impact of environmental change in the provisions of Zakat. 
And second, the impact of environmental changes in the provisions 
of fasting. 

And the third in the impact of environmental changes in the 
provisions of the Hajj and Umrah. 

The conclusion was guaranteed the most important results of this 
letter as much as the machine energy and ask God to accept that he 
listens and responds. 
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